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 .هذه الرسالة لإتمام ووفقني ير لله الذي أرشدنالحمد والشك

الحمد لله على ذرات العلم التي أخذناها من هذه الدنيا لننير بها بصيرتنا 
 وبصيرة من يحتاج إليها.

بقبول  ، على تفضلها"زرارة صالحي الواسعة"جزيل الشكر للأستاذة 

من توجيهات و نصائح ، وعلى كل ما قدمته لي هذا العمل الإشراف على

 .لإتمامه

تفضلهم بقبول مناقشة هذه لجنة المناقشة على عضا  الأ موصول الشكر 
 الرسالة

 كل من ساهم في مساعدتي في إنجاز هذه الرسالةلجزيل الشكر       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

خيرا وفضلت أن تربينا في صمت على أن  إلى التي أوصاني الله بها

تنسحب من واجبها، إلى من أفقهتني أن الحياة تحد تأخذ ولا تعطي، إلى 
 قمة النجاح ىمن عبرت بى جسر المحن وشدت بي الصعاب للوصول إل

 .و أطال عمرها الله لنا هاأمي الغالية حفظ

 إلى روح أبي الطاهرة، وأتمنى أن يسكنه الله فسيح جنانه

سلام، إلى زوجي وابني   إلى  حفظهم الله و إدريس نوح إخوة الأعزا  يسرى وا 

   في العمل.  تكل الزميلا إلى
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 :مقدمة

و إنما  ،ولم يكن وليد العصر .ئة و أخطر المشاكل اللاحقة بهايعتبر التلوث صورة من صور المساس بالبي     

و استغلاله غير الرشيد للعناصر الطبيعية و إغفاله ،من الظواهر التي لازمت وجود الإنسان على سطح الأرض 

 للاعتبارات البيئية ومتطلبات التنمية .

حيث لزيادة المستمرة في عدد السكان .التلوث بشكل خطير نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي وا ةمشكل تبرز       

 . فاختل التوازن بين عناصرها ،أصبحت البيئة غير قادرة على تجديد مواردها الطبيعية وعلى استيعاب تلك الزيادة

ازات السامة، التي تصدر من المصانع أصبحت البيئة بمختلف عناصرها ملوثة فتلوث الهواء بمختلف الغو 

كما تلوثت المياه بمختلف المواد السامة التي تُلقى من  السفن أو  .والسيارات أو تلك الناتجة عن طرح النفايات

 . المصانع فيها ، و تلوثت التربة بالأسمدة والمخصبات الكيميائية و أصبحت غير قادرة على الإنتاج

 بمستوى تطور استغلاله للموارد الطبيعية و ارتبط تأثيره على البيئة عناصر تأثيرا وتأثرا.ويعد الإنسان أكثر ال      

الأكل  حاجاته التي اقتصرت على ا لقلةنظر ،محدودا ، حيث كان تأثيره في العصور الأولى من حياته على الأرض

به من حيوانات  البيئية و ما يحيططة من العوامل بوسائل بسي و تأمين حماية نفسه،ره له البيئة والشرب بما توف  

 .مفترسة

وبمرور الزمن تمكن  .ثات في إطار التوازن الطبيعيلو  على امتصاص المُ  ادرةقالفترة وكانت البيئة خلال هذه 

التي يربيها و ألبانها في  زراعية ولحوم الحيوانات لمن محاصي ،استهلاك ما ينتجهوصول إلى الإنسان من ال

 . غذائه و أوبارها وصوفها في لباسه

واتسعت معرفته بفضل ،يقطع الأشجار لتوفير الحطب للطهي  أصبح ه يظهر إيجابا وسلبا. إذمن هنا بدأ تأثير 

د السدود و تمكن من حيث شي   .لسد حاجاته التي تتطور بمرور الزمن  ساعدهاستمراره في البحث على ما يُ 

 اختراع بعض الآلات التي تساعده في الزراعة. إلى كما توصل،اكتشاف أساليب للري 



2 
 

ثات في إطار لو  ورغم هذا التأثير يبقى في النطاق المحدود لقدرة البيئة على تجديد مواردها واستيعاب جميع المُ 

 التوازن الطبيعي.

فظهرت الصناعة ودخل عصر التطور العلمي والتقدم .  ةرفاهيثم أصبح الإنسان يسعى إلى الرقي وتحقيق ال

مختلف وسائل النقل والمواصلات و انتشرت .و  أفرز عنه استحداث أساليب ووسائل جديدة في الإنتاجالتكنولوجي ،

ومنشآت توليد الطاقة التي يترتب عليها كوارث ، المصانع التي تنبعث منها غازات سامة و أتربة و دخان و روائح

ترتب عليه انبعاث  بسبب انفجار وقع فيها. بأكرانيا 6892سنة  أفريل 62تشرنوبل التي وقعت في بيئية كحادثة 

ثة فتوفي العديد من الأشخاص و أصيب لو  المواد المُ من كميات كبيرة من الطاقة خارج المنشأة وكميات كبيرة 

 .1السرطانالكثير بمرض 

ترتب .  المعيشي لأفراد المجتمع كما أحرز تقدما في شتى المجالات فتطور قطاع الصحة وتحسن المستوى      

ازدادت احتياجاتهم التي يلبيها بالاعتماد على استعمال واستغلال ف، الزيادة في عدد السكانو  عنه قلة الوفيات

 .للاستنزاف الموارد غير المتجددة فعرضهامما أحدث ضغطا هائلا خاصة تلك . الموارد والثورات الطبيعية 

فاقمت النفايات الناتجة عن نشاطه ت كما  .لأراضي الزراعية الخصبةو حاجته للسكن أدت إلى اعتدائه على ا

 .تؤثر على البيئة في التخلص منها بطرق لا الإنساني و عجزه

و أصبح الإنسان يعاني من  .تتفاقم بتطور الأنشطة الإنسانية التيئة تلوث البي فبرز إلى الوجود مشكل     

  " الرحمن الرحيمجسد قوله تعالى بعد بسم الله وهذا ما يُ إحداثها. أضرار كان السبب في 

     
     

      "2. 

                                                           
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الدولي لإحياء ذكرى كارثة تشيرنوبل، أنظر الموقع الإلكتروني: 1

www.un.org  

 .00:40. على الساعة 40/40/0404أطلع عليه في اليوم 
 .14سورة الروم الآية 2

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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من جميع  ت إليه البيئة من تدهور و تلوث إلى ضرورة حمايتها و المحافظة عليهالدفع  الوضع الذي آ      

مؤتمر  منها وتجسد جليا في عقد العديد من اللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية ،صور الإضرار بها 

 جوان. 41-5خلال الفترة الممتدة  4791البيئة الإنسانية سنة  باسماستكهولم الذي تم في الأمم المتحدة بالسويد 

م للحفاظ على كان هدفه إرساء مبادئ مشتركة لإرشاد البشرية وشعوب العالبداية الاهتمام بالبيئة.  ويعد نقطة

.البيئة وتنميتها  

، يهدد البيئة   بالخطر الذي صحوة الضمير العالمي الذي أصبح يشعر أبرزها ترتب عليه عدة نتائج إيجابية

 .، ويحاول إيجاد الحلول المناسبة نتيجة التلوث المستمر والمتفاقم

وانتهت أعماله إلى الإعلان العالمي الأول للبيئة الإنسانية ، الذي تضمن 407 توصية و 11 مبدأ1 . تبُرز 

 جراءات الداخليةالإ اتخاذ وذلك عن طريق .بوضوح ضرورة التزام الدول بحماية البيئة والمحافظة عليها من التلوث

. لمنع حدوث ضرر يصيب البيئة وضرورة التعاون لحماية البيئة الوقائية  

وانتهت أعماله إلى  .4771يل سنة جانيرو بالبراز  ثم تلاه مؤتمر قمة الأرض الذي عقدته الأمم المتحدة بريو دي

ة يسعى إلى إقام . 14مبدأ و جدول أعمال القرن  19تضمن الذي ، الإعلان العالمي الثاني للبيئة الإنسانية 

الطبيعية. كما حدد  عن طريق الاستخدام العقلاني للموارد التنمية البيئة و التوفيق بين التعاون بين الدول من أجل

 اأن تلحق ضرر  دون حقق للمجتمع تنمية قابلة للاستمرارالأهداف و الأساليب التي تُ لإجراءات الواجبة إتباعها و ا

بالمسؤولية المدنية  خاصة فيما يتعلق على ضرورة سن قوانين داخلية تتعلق بحماية البيئة الدول و حث  بالبيئة.

 عن التلوث و كيفية التعويض2 .

                                                           
 استكهولم الخاص بالبيئة البشرية ، أنظر الموقع الإلكتروني:إعلان 1

www.unep.org 
 .11:15، على الساعة  11/40/1041أطلع عليه في اليوم 

، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 9900جوان  00-3الأمم المتحدة ، تقرير الأمم المتحدة الخاص بالبيئة و التنمية  ري ودي جانيرو المنعقد في  2 

0993. 

http://www.unep.org/
http://www.unep.org/
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. الذي ينتج عنه ضرر تبقى تتعرض للتلوث  من أجل وقايتها من أي ضرر، لعناصر البيئةرغم الاهتمام الكبير 

مصدره الإنسان ، فالعدل يقضي  فإذا كان هذا التلوث. يلحق الإنسان و باقي العناصر الطبيعية والصناعيةبيئي 

 أن يتحمل مسؤولية التعويض عن الضرر.

 أهمية الموضوع:

من  لذلك لا بد .الإنسان عد الوسط الذي يعيش فيهتتجلى أهمية الموضوع في كونه يرتبط بالبيئة التي تُ      

في  حق الأجيال الحاضرة و المستقبليةعلى  و المحافظة ،المحافظة عليها من كل أشكال التلوث و الاستنزاف

 .الموارد و الثروات الطبيعية باعتبارها ملكية مشتركة

بها  فادحا و ألحق ضرراه غير أن الإنسان أخل ب .بشكل متوازنالطبيعة والله سبحانه وتعالى خلق البيئة  

 مثيرة للجدل الفقهي.اللذلك ارتأينا دراسته باعتباره أحد المواضيع الحديثة  .فانعكس عليه وعلى غيره

 أسباب اختيار الموضوع :

 هذا الموضوع في الأسباب الذاتية و الأسباب الموضوعية: رتتمثل أسباب اختيا     

التي خلقها الله  .ة التي تُعد الوسط الذي نعيش فيهتتمثل الأسباب الذاتية في الرغبة في دراسته لارتباطه بالبيئ

سبحانه وتعالى متوازنة  صالحة لحياة الإنسان، الذي لم يتمكن من المحافظة عليها ، حيث أدى سعيه نحو  

هدد البشرية الذي يُ  أهمها التلوث عاني من عدة مشاكللرقي و التطور إلى تلوثها و استنزافها و أصبحت البيئة تُ ا

 بالفناء .

ن من تمك   حماية البيئة يتطلب إيجاد وسائل علاجية ووقائية موضوع ب الموضوعية تتمثل  في كون أما الأسبا

طريق قواعد المسؤولية المدنية. الأمر الذي دفعنا إلى وهو ما قد يتحقق عن . إصلاح ما لحق بها من ضرر

 البحث عن دور المسؤولية المدنية في حماية البيئة.
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غير مباشر ، يحدث في   الانتشارونظرا لخصوصية الضرر البيئي الذي يتميز بأنه ضرر متراخي الوقوع وسريع 

رة للجدل التي تحتاج إلى الدراسة و لبية حالته عن أنشطة مشروعة ومرخصة ، جعله من المواضيع المثيأغ

 البحث.

 أهداف الدراسة :

 .البيئي و خصائصهضرر التلوث معرفة  هذا الموضوع إلى  تتمثل أهداف دراسة     

وذلك بالبحث عن الأساس . الة لحماية البيئةإلى التوصل فيما إن كانت قواعد المسؤولية المدنية فع   كما تهدف

 معرفة و،  حصول المضرور من ضرر بيئي على تعويض كافٍ لجبر ضرره ةكيفيتحديد  الذي تقوم عليه،و

 . دفعها وسائل

 الدراسات السابقة:

لقانونية للبيئة ونُشير إلى ينصب حول الحماية ا ضوع في العديد من الدراسات التيلقد تم دراسة هذا المو      

و أثار الباحث  .0442جامعة تلمسان ، ية لحماية البيئة في الجزائر الباحث وناس يحي، الآليات القانون أطروحة

 ثلاث إشكاليات:

 ؟مدى فعالية و كفاية الآليات الوقائية لحماية البيئة لاتقاء تدهورها -

 هل نحن بحاجة إلى تطبيق القواعد الإصلاحية للبيئة من خلال تطبيق القواعد المدنية و الجزائية؟ -

لحماية البيئة بطريق متكامل تضمن  الإصلاحيةحة عن كيفية استخدام الآليات الوقائية و هل هناك رؤية واض -

 تحقيق أقصى فعالية لحماية البيئة؟

عن هذه التساؤلات قسم الباحث دراسته إلى بابين ، حيث عالج في الأول الآليات الوقائية لحماية البيئة  والإجابة 

، قواعد الشراكة ومشاركة الجمعيات. و الباب يالمتمثلة في التخطيط البيئي ، التحفيز الضريب ،من وقوع الأضرار

، المتمثلة في المسؤولية المدنية و  الواقع الثاني عالج فيه الآليات القانونية لإصلاح الضرر البيئي المحض

 .الجزائية
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، إذ لا يمكن أن نتكلم على المسؤولية المدنية  يئةدور المسؤولية المدنية في حماية الب بينما اقتصرت دراستي على

أمواله ، وباقي العناصر وشملت هذه الدراسة جميع الأضرار البيئة سواء اللاحقة بالإنسان و .الضرر بعد وقوعإلا 

 التي شملت دراسته جميع الآليات الوقائية و الإصلاحية. الطبيعية الأخرى ، بخلاف دراسة الباحث وناس يحي

  ب الآليات الإصلاحية اقتصرت على الضرر الذي يلحق عناصر البيئة الطبيعية.استه في جاندر  غير

 0400-0400التي جاءت بعنوان جبر ضرر التلوث البيئي، جامعة بسكرة ،وأطروحة الباحث يوسفي نور الدين 

. 

التالي إلى أي مدى يمكن أن تتدخل قواعد المسؤولية المدنية لجبر النقص الذي يعتري  الإشكالوطرح الباحث 

 الوسائل الوقائية وتحقيق حماية متكاملة من هذه الأضرار؟

مفهوم كل من البيئة ،التلوث و  فصل تمهيدي تناول فيه :قسم الباحث دراسته إلى و الإجابة عن هذا الإشكال

 .  القانون البيئي

ل تناول فيه التنظيم الوقائي الذي يتم عن طريق تدخل الإدارة بموجب التخطيط البيئي وتقييم الأثر البيئي، وباب أو 

 .. أو عن طريق قواعد الشراكةووسائل مالية

تطرق إلى الأساس  .إذوباب ثاني تناول فيه الوسائل العلاجية لضرر التلوث البيئي المتمثلة في المسؤولية المدنية 

 الذي تقوم عليه، و التعويض و الوسائل المكملة، ودعوى المسؤولية المدنية وقواعد الاختصاص.

على المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي باعتبارها تهدف إلى إصلاح الضرر اللاحق   في حين اقتصرت دراستي

 في العناصر التالية:ين  ة الباحث يوسفي نور الدأطروح منتقترب  لذلك فهيبالبيئة ووقايته منه بعد وقوعه. 

 عو تختلف عنها من حيث دراسة و سائل دف. الأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية و أثرها و الوسائل المكملة

 هذه المسؤولية.

 

 صعوبات الدراسة :
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وكثرة النصوص القانونية  تتمثل في قلة المراجع الجزائرية لقد واجهتي عند دراسة هذا الموضوع صعوبات      

 الأمر الذي تتطلب وقتا أكثر للبحث عنها و حصر ما تحتاج إليه هذه الدراسة. .المتعلقة بحماية البيئة و تشع بها 

 كما واجهتني قلة الأحكام القضائية الجزائرية.

 إشكالية الموضوع:

في لم يتناول المشرع الجزائري  ،بيئيعن التلوث ال قواعد المسؤولية المدنية  على غرار أغلب تشريعات      

دورا  رغم أنها تلعب  ، قواعد المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

 .مهما في توفير الحماية للبيئة و الأفراد  وضمان المساواة بينهم

إذ .الأمر الذي أدى إلى وجود جدل فقهي في جميع جوانبها، من حيث الأساس الذي تقوم عليه وشروط قيامها 

كما سنرى من خلال هذه الأطروحة، وجانب أخر يؤسسها على  طأنجد جانب من الفقه يؤسسها على أساس الخ

 أسس غير الخطأ .

ى إمكانية المدعى عليه في دعوى المسؤولية المدنية إشكالية مد من حيث وسائل دفعها، إذ أثيرت كما أثير جدل

دفع مسؤوليته باستيفاء الترخيص الإداري أو  إثبات عدم كفاية المعرفة العلمية في التوصل إلى ما قد تنطوي عليه 

 .المنتجات من مخاطر 

و  لتلوث البيئيبين مصلحة المضرور و مصلحة المدعى عليه في المسؤولية المدنية عن افكيف تتحقق الموازنة 

 ؟.في التشريع الجزائري إلى أي مدى يمكنه الدفع بالترخيص الإداري

 المناهج المعتمدة في الموضوع:

المنهج التحليلي أساسا، وذلك بتحليل النصوص القانونية و الآراء المختلفة  للإجابة عن الإشكالية اتبعنا      

 .كالترخيص الإداري مثلا المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي،مكن من دفع لمعرفة الوسائل التي تُ  ،للفقهاء

 

 خطة البحث: 
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 قسمت الموضوع إلى :     

 .المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي:الباب الأول -

 .الفصل الأول: أساس المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي -

 .الفصل الثاني: شروط قيام المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي -

 .أثر المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي ووسائل دفعهاالباب الثاني: -

 .أثر المسؤولية المدنية عن التلوث البيئيالفصل الأول: -

 .الفصل الثاني :و سائل دفع المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي -
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 الأول لبابا

 البيئي المسؤولية المدنية عن التلوث

التقدم العلمي الذي أحرزه في مختلف و   . نتيجة التطور الصناعييحدث التلوث البيئي إما بفعل الإنسان

  الأدخنةو   أدى إلى الزيادة في انبعاث الغازات السامةا ر استخدام وسائل النقل مم  المجالات. حيث كث  

حطات توليد الكهرباء وم الاسمنتو   والنفط المصانع خاصة مصانع البترول تالضوضاء. كما انتشر و 

جدت صعوبة التخلص وو  ، فازدادت نفاياتها الكيماوياتو   ويةة النو الطاق ومحطات تنقية المياه ومحطات توليد

 . تلوث المياه الجوفيةو   ا أدى إلى تلوثهامم  ، ائية في الزراعةيمواد الكيمام المنها.و انتشر استخد

 يؤديحرائق الغابات  التلقائية. فو   عواصف رمليةو   زلازل نتيجة حدوث براكين  وصواعق،وأو بفعل الطبيعة  

تلافو   الأتربة في الجوو   نتشار الرمادإلى ا يصعب  التلوث هذاو  المحاصيل الزراعية. انبعاث غازات سامة، وا 

 .السيطرة عليهو   التحكم

الضرر البيئي  الموجب للمسؤولية هو و  . التعويض يوجب بيئيا إلى إلحاق ضررا التلوث بنوعيه يؤدي

 الطبيعة تكون التلوث الذي يحدث بفعل الطبيعة فلا يمكن أن بخلاف . سؤولا عن حدوثهيكون الإنسان مالذي 

 .شخصية قانونية لعدم اعتبارهاتلحقه بالغير  الذي الضرر مسؤولة عن

كل تغيير مباشر أو غير مباشر تسبب في حدوثه كل  بأنه ف التلوث البيئيع الجزائري عر  ر  ش  م  ورغم ذلك فإن ال

الضرر البيئي  وبذلك يكون . 1فعل دون تحديد فيما إن كان هذا الفعل صادر عن الإنسان  أو بفعل الطبيعة

مستحقا للتعويض في كل الأحوال سواء كان نتيجة فعل  ة في إطار التنمية المستدامة في قانون حماية البيئ

 يبقى فعل لأن الدولة تكون مسؤولة  لمواجهة الآثار المترتبة عن الكوارث الطبيعية ،و،الإنسان أو فعل الطبيعة

)فصل أول(  مسؤوليته المدنية  هو الأساس الذي تقوم عليه فما ايئبي ألحق ضرراللتلوث، فإذا ب سب  الم   الإنسان

 .(هي شروط قيامها )فصل ثان وما
                                                                 

، جريدة ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة91/70/3772الصادر في  13-30من القانون  8الفقرة  4أنظر المادة   1
 .37/70/3772، الصادرة في 32عدد ،رسمية
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 الفصل الأول

 المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي أساس

وهو كذلك أساس  ،لية المدنية عن الأفعال الشخصية  وعن فعل الغيرلمسؤو أساس ا الخطأ يعتبر

 .المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء

الصناعات  بانتشار غير أنه ومع بداية القرن العشرين الذي شهد التطور العلمي والتقدم التكنولوجي،

برزت نقائص قواعد المسؤولية المدنية . مخاطرها وسائل النقل وزادت ة والآلات المعقدة والخطرة وتعددالكبير 

قتصادي والاجتماعي دون تعويض لعدم الا الخطأ،حيث بقي العديد من ضحايا حوادث النشاطالقائمة على 

،خاصة  عن الخطأ  ة بعيداعن أسس جديدة للمسؤولية المدني ا جعل الفقه  يبحثمم   .تمكنهم من إثبات الخطأ

 وأن هدف المسؤولية المدنية هو جبر الضرر الذي يلحق بالغير وليس ردع المتسبب فيه .

بطبيعة الحال على البيئة بمختلف عناصرها الحية وغير الحية وألحق بها العديد من  ذا التطور انعكسه

إلى البحث  الأمر الذي دفع الفقهعد المسؤولية المدنية التقليدية .الأضرار التي لا يشملها التعويض وفقاً لقوا

على أساس  هاؤسسي  منه  احيث نجد جانب، عن التلوث البيئي ؤولية المدنيةعن الأساس الذي تقوم عليه المس

 أ وآخر على أسس أخرى غير الخطأ. طالخ

عن  ساس للمسؤولية المدنيةوسنتناول في هذا الفصل مفهوم المسؤولية المدنية )مبحث أول( ثم الخطأ كأ

 .غير الخطأ )مبحث ثالث( لقائمة علىا عن التلوث البيئي فالمسؤولية المدنية، ()مبحث ثان التلوث البيئي
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 المبحث الأول

 مفهوم المسؤولية المدنية

 ام  ع شكل هذا الفعل خروجاً فقد ي   الفعل الذي قام به. تحمل الفرد تبعات يعني لفظ المسؤولية المدنية

قواعد الدين ا تأمر به م  وقد يشكل خروجا ع ة القانونية .ؤولية بالمسؤولييطلق على هذه المسو ، مر به القانونيأ

 .ويطلق على هذه المسؤولية بالمسؤولية الأخلاقية ،والأخلاق والعادات والتقاليد

استنكار المجتمع وتأنيب لا يترتب على قيامها أي جزاء قانوني ويترتب عليها  فالمسؤولية الأخلاقية

ه وبنفسه الإنسان برب  إذ تشمل علاقة ، وهي أوسع نطاقا من المسؤولية القانونية آخروي.الضمير وجزاء 

أو الجماعة  خلافا للمسؤولية القانونية التي تشمل علاقة الإنسان بغيره وتقوم إذا لحق بالشخص .وبالغير

 .جزاء قانوني ارتب عليهتوي، ضرر

 باعتبارها التي أدت إلى نشأتها وتطورها. نية للوقوف على الأسبابوتظهر أهمية دراسة  المسؤولية المد

 التي تحتاج إلى البحث والدراسة. المرتبطة بحياة الإنسان والمتأثرة بتطوراتها من الموضوعات غير الثابتة 

 الاختلافأوجه ، ) مطلب أول( اول في هذا المبحث التمييز بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنيةننتوس 

 .()مطلب ثان بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية

 المطلب الأول

 والمسؤولية المدنية التمييز بين المسؤولية الجزائية

بقاعدة منصوص عليها في  فإذا أخل   .للفرد أن يباشر جميع حقوقه داخل الحدود المسموح بها قانوناً  

ذا أخل  .قانون العقوبات يسأل الفرد جزائيا يسأل الفرد  فرض عليه بموجب القانون المدنيعام ي   بالتزاموا 

ية المدنية عن المسؤولية المسؤول انفصال بهذا المفهوم إلا بعدهذه المسؤولية ولم تكن  .مسؤولية مدنية تقصيرية

 .ذلك في القرن الثامن عشر و  الجزائية

أوجه )فرع أول( ، عن المسؤولية الجزائية وانفصالها تطور المسؤولية المدنية سنتناول في هذا المطلبو 

 .()فرع ثان المسؤولية الجزائيةو   المدنيةبين المسؤولية  الاختلاف
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 الفرع الأول

 عن المسؤولية الجزائية وانفصالهاتطور المسؤولية المدنية 

 المسؤولية بصفة عامة تعني تحمل عاقبة الفعل الذي قام به الإنسان وشك ل  خروجا عم ا يأمر به

 .1القانون  

ه فقهاء لم يستخدمو  .التي ظهرت في القرن الثامن عشر المصطلحات الحديثة بين عد لفظ المسؤولية منوي  

نما استخدموا مصطلحات أخرى الحراسة، العناية  ،للتعبير عليها مثل الغش، الخطأ القانون الروماني وا 

 .2والحرص

كان ف. 3بالثار حيث كان سائدا مبدأ الأخذ، تكن المسؤولية المدنية واضحة المعالم في القوانين القديمة لم

الأمر الذي أدى إلى شيوع   .4عليه اعتدىقع نفس الضرر الذي أصابه بمن للمعتدى عليه أو أهله أن يو  

م الإسراف فيه وحصره تحديد حق الثأر وعد فدفعت الحاجة إلى لأجيال وأجيال.  امتدادهاو   الحروب وكثرتها

 .5بتنظيم القصاص والاستقرارلإعادة الطمأنينة إلى النفوس وحفظ الأمن  في نطاق ضيق

 فع مبلغ من المال إلى المعتدىأن يفتدي نفسه بد للمعتديفظهرت فكرة الد ية لتحل محل الثأر وبهذا كان 

 له أن يقبلها وله أن يرفضها، ثم أصبح في مرحلة لاحقة ،وكانت الدية في البداية اختيارية للمضرورعليه. 

 

 .6ومحددة مسبقا إجبارية الدفع والقبول

                                                                 
 . 3، ص 1910،القاهرة ية، دار المعارف، حسن عامر وعبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، الطبعة الثان 1
-3792، جامعة قسنطينةص(، كلية الحقوق، دكتوراه علوم )قانون خا أطروحة، أحمد، المسؤولية المدنية للقاصر)دراسة مقارنة( بوكرزازة 2

 .2، ص3793
 ات الجامعية، الجزائرسليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوع علي علي 3

 .3، ص9191
مدنية، الطبعة الأولى ، دار الفكر في توزيع عبء المسؤولية ال وانعكاساتهرابطة السببية لل، المفهوم القانوني عادل جبري محمد حبيب 4

 .29، ص3772الجامعي، الإسكندرية، 
 .20ص 9919،جامعية، الجزائرمحمود جلال حمزة، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون المدني، ديوان المطبوعات ال 5
- 1377 جامعة وهرانرة الإسلامية والعلوم الإنسانية،الحضادكتوراه، كلية أطروحة ،مختار، المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي قوادري 6

 .32، ص3797
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 وكانت .1العقوبة ومع بروز قوة السلطة العمومية وسيطرتها على المجتمع لتوفير الأمن ظهرت فكرة

 مخالفتها عقوبةيترتب على ، تدخل الدولة محدودة تحديدا ضيقاتستوجب و   شكل جرائم مدنيةالأفعال التي ت   

 .2وتعويض

نية منصهرة في المسؤولية كانت المسؤولية المدو  ،3فكرة التعويض بفكرة العقوبة  اختلاطأدى هذا الوضع إلى 

، ففي قانون حمو رابي 4لدى معظم التشريعات القانونية القديمة  همابين الانفصالولم تظهر بوادر .  الجزائية

عسر الذي لم الذي يقوم به رب الأسرة الم  رهن الالدولة البابلية وصانع قانونها نجد من بين أسباب الرق  مؤسس

جسد ي  فهذا المثال  . 5ثلاثة سنوات تجاوز مدتهت أن ه لصالح الدائن، ولا يمكندوأولا تجاه زوجتهيوف دينه 

د ر  ي   ية المدنية عن المسؤولية الجزائيةالمسؤول انفصالالرهن بعد  إذ، حكام الجزائيةالأحكام المدنية بالأ اختلاط

 . فقط للعقوبة محلاعلى العقارات أو المنقولات ولا يشمل الأشخاص الذين يكونون 

 سلط على المدين إذا لمكان ي   الإكراه البدني الذي 6وريسقانون بوك الوضع شيئا ما إذ ألغىثم تطور 

 واستبدله بالفائدة الربوية.، 7ونهيبد يوف 

من . مجموعة من الجرائم الخاصة التي سجلت تطورا ملحوظا عبر العصور مانيالقانون الرو  وتناول

قطع  وهي رعي الماشية في أرض الغير ،وحددها على سبيل الحصر،الغيرأموال الإضرار بجريمة بينها 

 ساوي قيمةوكانت العقوبة تتمثل في الغرامة ت   .ء مملوك للغير من حيوان أو رقيقأشجار الغير، إتلاف شي

                                                                 
مصادر -نظرية الالتزام بوجه عام ، المجلد الثاني، الجزء الأولالوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، عبد الرزاق أحمد السنهوري، 1

 .962ص ، 3771، الطبعة الثالثة ، منشورات حلبي الحقوقية ، بيروت ،  -الالتزام
 .22ص، 3776دار وائل للنشر ، الأردن،  حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية ، الجزء الأول)الضرر(، الطبعة الأولى، 2
 .29عادل جبري محمد حبيب، مرجع سابق، ص 3
 .97،ص3799)المسؤولية المدنية(، الكتاب الثاني، الطبعة الثانية، دار الأمان، الرباط،  الالتزامات، مصادر عبد القادر العرعاري 4
 .26، ص 9111الوجيز في تاريخ النظم، الطبعة الثالثة ، دار الرغائب و النفائس ، الجزائر ،  ،دليلة  فركوسمشار إليه في   5

 6 يعد من النظم القانونية التي صدرت في مصر قديما ، في عهد الملك " بوكو ريس" مؤسس الأسرة الرابعة والعشرون و اسمه 

    1331ع ، عنابة،للنشر والتوزي، تاريخ النظم القانونية والإسلامية ، دار العلوم  صالح فركوس بوكنرانيف" ، مشار إليه في ،المصري "
.10ص   

 .99،صسابق  مرجعفركوس دليلة ، 7
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 قانون الألواح اثنيوهناك من الفقه يرى أن الأصل التاريخي لمبدأ المسؤولية التقصيرية هو الضرر الحاصل .

 . 1عشر

 وت مك ن فقهاء القانون الفرنسي القديم بعد استيعاب خطأ القانون الروماني التمييز بين المسؤولية المدنية

 إذ ميزوا بين الجرائم التي تقع على الأشخاص والجرائم. 2والمسؤولية الجزائية منذ أواخر القرن الثالث عشر

المضرور في جرائم الأموال حق مدني يستوجب تعويضه عن الأضرار  حق   واعتبروا .التي تقع على الأموال 

 .3لردع الجاني عقوبةتتمثل في ال تقع على الأشخاصالجرائم التي جزاء أما  .التي لحقت به

عد الفقيه وي   .  90114جدت أول دعوى مدنية حقيقية بصفة مستقلة عن الدعوى العمومية سنة و  و  

س المسؤولية المدنية على من أس   وأول، المسؤولية المدنية باستقلالية"دوما" أول من أبرز بوضوح في مؤلفه 

أساس الخطأ بقوله "كل الخسائر والأضرار التي تقع بفعل شخص سواء رجع هذا الفعل إلى عدم التبصر أو 

بسيطا، يجب أن يقوم بالتعويض مماثل مهما كان هذا الخطأ  الخفة أو الجهل بما ينبغي معرفته أو أي خطأ

 . 5". ره أو خطئه سببا في وقوعهامن كان عدم تبص   عنها عن

 ات ساعترتب عليه ، 6زاوية للنظام الفرنسي المعاصر للمسؤولية المدنية وهو الأساس العام الذي قام كحجر

في دعوى التعويض وجود جريمة عامة أو خاصة شترط لا ي  أصبح إذ  .مجال الأضرار المستحقة للتعويض 

 . 7التعويض لاستحقاق بل يكفي إثبات خطأ المسؤول، كما كان يقضي القانون الروماني

سم إلى عدة تقسيمات مسؤولية إدارية ومسؤولية جزائية ق  في الوقت الحاضر ت   وأصبحت المسؤولية القانونية

 .القديمة القانونية اتعيشر تخلافا لما كان سائدا في ال، ومسؤولية مدنية

                                                                 
 .991ص،سابق  مرجعفركوس دليلة ، 1
 .21حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية ، الجزء الأول)الضرر(، مرجع سابق، صمشار إليه في ،  2
 .32-33محمود جلال حمزة، مرجع سابق، ص 3
 .9-هامش  - 0ص ،3797الجزائر،  ،الطبعة الثانية ، موفم للنشرالمستحق للتعويض(، )الفعل الالتزامات،علي  فيلالي 4

5 Référé à Rémy Cabrillac , Droit des Obligation,3 édition, Dalloz, Paris, 1998, p 155-156. 
ني، ترجمة عبد الأمير إبراهيم شمس الدين، المطول في القانون المدني)مدخل إلى المسؤولية(،الطبعة الأولى، المؤسسة يق جنقييف 6

 .39ص ،  3799 الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،
 .26)الفعل المستحق للتعويض(، مرجع سابق، صالالتزامات، علي  فيلالي 7
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 9973ي القديم سنة وساهم في تشكيل نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية وتقنينها في القانون الفرنس

الشخصية  فسيادة المذهب الفردي الذي يقوم على تقديس الحريات الفردية وحماية المصالح مجموعة عوامل .

والنشاط  الحرفيةد صناعات صغيرة والصناعات كما تميزت هذه الفترة بوجو  .أولى من حماية المصالح العامة 

 .1مضرورتسبب في الضرر على مصلحة الحت حماية مصلحة الم  الحرفي رج  

 .وجود صناعات كبرى ير من القرن التاسع عشر أفرز عنهفي الثلث الأخ ومع قيام الثورة الصناعية 

 وسائل النقل والمواصلات وانتشارصاحبها الزيادة في المخترعات وكثرة الآلات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية 

 . 2إسنادها إلى شخص محدد جسمانية يصعبأضرار إلى ب عنه كثرة الحوادث التي أدت ترت   . المختلفة

الآلة في كل مكان وأصبح  انتشرتحيث  .وتفاقمت المشكلة في القرن العشرين مع التقدم التقني والتكنولوجي

بعض  اتجهف .يكون الخطأ السبب في حدوثها أن جدت أضرار دون فو  ، كل مطرد ضحية مخاطرهاالإنسان بش

ى أساس عل القائمةالمدنية المسؤولية ت عجز أحكام ثب  و   . 3بفكرة الخطر  استبدالهو  هجر الخطأإلى الفقه 

 وأن هذه الفترة تميزت خاصة  .أدى إلى وجود ما يسمى أزمة مسؤولية مدنية حقيقية ف واجب الإثباتالخطأ ال

فسح المجال إلى ظهور ما  ،لعمالحقوق ا دافع عنوظهور نقابات ت   ، التضامنيةو  الاشتراكيةمبادئ ال بانتشار

 .4الاجتماعية فتطور نظام التأمين ليصبح آلية للتعويض عن المخاطر . جتماعيةالا مخاطربال يسمى

 حتمية للعصر الذيو   والواقع أن ازدياد أهمية المسؤولية المدنية ومكانتها ليست إلا نتيجة طبيعية

،وعلى هذا تطورت أحكام المسؤولية المدنية   فهي ضريبة من ضرائب الرقي والتقدم الحضاري .نعيش فيه

لم يتوقعه أحد من قبل في ظل الشعور الإنساني الذي يسود عصرنا وهو محاولة البحث عن المسؤول  تطوراً 

 .  5عن كل ضرر

                                                                 
 .21-29ص ،فعل المستحق للتعويض(، مرجع سابق)الالالتزامات، علي  فيلالي 1
-3791، كلية الحقوق ، جامعة تلمسان  ة ودور التأمين ، أطروحة دكتوراهي، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئوثلجة عبد الرحمان ب 2

 .322-323ص ،3796
 .31-33مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي ، مختار، قوادري 3
 .21-23قيني، مرجع سابق، ص ييفقجن 4
 .31حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الأول)الضرر(، مرجع سابق، ص 5
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 عليهاإلى البحث عن أسس جديدة بعيدة عن فكرة الخطأ الواجب الإثبات تقوم  الأمر الذي دفع الفقه

 ، وظهور نظريات أخرى1ب عليه إرساء التزامات إضافية ومبادئ أخرى تقوم عليها ترت   .المدنيةالمسؤولية 

 .2تبرز معالم تطورها

بعد أن أصبحت المخترعات الحديثة مورد رزق كبير  الاقتصاديتتفق مع التطور  لم تعد نظرية الخطأ

نها لا فإ يقوم على الزراعة  اقتصاديفإذا كانت المسؤولية الشخصية تصلح في نظام  .ومصدر خطر جسيم 

 .3قوامه الصناعة فصاحب المصنع عليه أن يتحمل هذه المخاطر اقتصاديم في نظاتصلح 

بتحمل المجموعة عبء التعويض عن الأضرار  تمتاز في نهاية القرن العشرين أصبحت المسؤولية المدنيةو 

على تأمين لعجز المسؤولية الفردية  .4الاختياريتوسيع من نطاق التأمين الإجباري أو الوالمخاطر عن طريق 

رساء و   إلى الوجود، الاجتماعيةمخاطر الظهر مصطلح و   التعويض بفاعلية، إضافية ومبادئ أخرى  التزاماتا 

 بالنصح والإعلام. الالتزامبالسلامة و  الالتزامكالخطأ المفترض و  عليها المسؤولية المدنية الحديثةتقوم 

 الفرع الثاني

 ولية المدنية والمسؤولية الجزائيةالمسؤ  بين أحكام الاختلافأوجه 

 فالقانون هو الذي يتولى .المسؤولية القانونية هي تلك التي تكون معززة بجزاءات مدنية أو جزائية 

حصول ضرر نتيجة عند إلا تقوم لا و   .والجزاء المترتب على قيامها  انعقادهاتنظيم أحكامها من شروط 

 .القانون ا يأمر بهم  الإخلال ع

ترتب والجزاء الم. وتنشأ المسؤولية الجزائية عند حدوث ضرر ي صيب المجتمع أو المجتمع والفرد معاً  

 الضرر لجبرفهي تقوم أما المسؤولية المدنية .  وقع شخصيا على مرتكبهاعليها يتجسد في عقوبة جزائية ت  

                                                                 
 .93ص ،  3799 الأولى، التسفير الفني،صفاقس،، شروط المسؤولية المدنية، الطبعة سامي  الجربي 1
 .33حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الأول )الضرر(، مرجع سابق، ص 2
 .230-236، ص3770، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الالتزامرمضان أبو السعود ، مصادر  3
 .92، مرجع سابق، صسامي الجربي 4
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في فعل  اجتماعهماأثر و   بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية الاختلافيلي توضيح نقاط  وفيما .الواقع

 واحد.

بل توجد ،لا توجد نقاط تشابه بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية : والاختلافمن حيث التشابه : أولا

 :تتمثل فيبينهما  اختلافنقاط 

 إلىتحققه  ذي ي ؤديال المحدد على سبيل الحصر هو الخطأ الجزائي الجزائية المسؤولية أساس-1-أولا

  الذي لا يمكن حصره، كقاعدة أصلية الخطأ المدني هوأما أساس المسؤولية المدنية  .ر بالمجتمع اضر الإ

  .اءا تقوم دون خطأ واستثن، إلى إلحاق ضرر بالفرد تحققه يؤديو 

 ية فهي ترتبط بالضرر وجودا وعدما.المسؤولية المدنبخلاف .المسؤولية الجزائية ترتبط بالخطأ وجودا وعدما و 

 بخلاف .المحددة بموجب قانون العقوبات بةعقو جزاء يتمثل في ال المسؤولية الجزائية يترتب على قيام-2-لاأو 

هدف في كون أن تحديد هذا السبب  رجع وي .حدده القاضي ي   تعويضفيترتب على قيامها المسؤولية المدنية 

 ا لحقه من ضرر.أما المسؤولية المدنية هو تعويض المضرور عم   .ردع الجاني الجزائيةالمسؤولية 

التي  عقوبة باعتبار الجزاء فيها .تخضع المسؤولية الجزائية لمبدأ لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص   -3-أولا

الأفعال المعاقب ضروري حصر كان من الف. 1من الحرية الشخصية حدالالناتج عن تتضمن معنى الإيلام 

 .2تعويضالموجبة لل المكن فيها حصر الأفعبخلاف المسؤولية المدنية التي لا ي   عليها.

بخلاف المسؤولية المدنية  .مثلا في النيابة العامة هو المجتمع م   في المسؤولية الجزائية المدعي -4-أولا

 .3له مث  فالشخص المضرور هو نفسه أو من ي  

                                                                 
 .293، مرجع سابق، صالالتزامرمضان أبو السعود، مصادر  1
 القاهرة، (، دار النهضة العربية_ الأحكام_ الإثبات، القسم الأول)مصادر الالتزام للالتزاماتعبد الودود يحي، الموجز في النظرية العامة  2

 .333، ص9113
 .91لضرر(، مرجع سابق، صالجزء الأول)االمبسوط في المسؤولية المدنية ، حسن علي الذنون، 3
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، ووجودها ضروري مظهر خارجي اتخذتإذا ما  من أركان قيام المسؤولية الجزائيةعتد بالنية كركن ي   -5-أولا

نتيجة أن الخطأ المدني  كثيرا ما يكون ذلك  ،فرهااشترط تو بخلاف المسؤولية المدنية فلا ي   في أغلب الجرائم.

 .1تقصيرو   إهمال

 الضرر.يجوز للمضرور في المسؤولية المدنية أن يتنازل عن حقوقه وأن يتصالح مع المسؤول عن  -6-أولا

 مثلا للمجتمع أن يتنازل عنم   مابصفتهأو وكيل الجمهورية لا يجوز للنائب العام  بخلاف المسؤولية الجزائية

 .2بالمصلحة العامةالأمر يتعلق ف صلح مع المتهمالالقيام ب ماولا يمكنه، الدعوى العمومية

 3الجزائري من القانون المدني 922المادة  وفقا لنص   ريةيالتقص المدنيةالمسؤولية دعوى تتقادم  -7-أولا

الفعل  باختلافتقادم الدعوى الجزائية يختلف  بينما . ضي خمس عشر سنة من يوم حدوث الفعل الضاربم

إذا لم  ل جنايةشك  كاملة من يوم ارتكاب الفعل الم  ضي عشر سنوات حيث تتقادم دعوى الجنايات بم  ، مالمجر  

خذت فلا يسري التقادم إلا بمرور عشر سنوات ت  فإذا ا  ،تخذ خلال تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق ي  

ل شك  مرور ثلاث سنوات كاملة من يوم ارتكاب الفعل الم  تتقادم دعوى الجنح بو  .كاملة من تاريخ آخر لإجراء 

 في حين  . خذأو بعد ثلاث سنوات كاملة من آخر إجراء من إجراءات التحقيق إذا ات  ، جنحة

مخالفة أو بعد سنتين كاملتين ل شك  سنتين كاملتين من يوم ارتكاب الفعل الم   تتقادم دعوى المخالفات بعد مرور 

 .4خذمن إجراءات التحقيق إذا ات  من آخر إجراء  

                                                                 
 .933بوجه عام(، مرجع سابق ، ص الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول ، المجلد الثاني )نظرية  1

2.NouradineTerki,Les Obligation(Responsabilité civil  et régime général),Office Des Publication 
Universitaire ,Alger ,1982,p99.  

،المعدل  03/0/1057درة في ، الصا 58عدد،،جريدة رسمية 12/30/1057في  الصادر بالقانون المدني، قالمتعل ، 78-57 رقم الأمر 3
 .10/37/1335، الصادرة في 01، جريدة رسمية ،عدد10/37/1335،الصادر في  37-35والمتمم بالقانون رقم 

 39، جريدة رسمية، عدد 79/76/9166بقانون الإجراءات الجزائية، الصادر في المتعلق  911-66 رقم لأمرمن ا 0، 8،5أنظر المواد  4
/ 31،الصادرة في 37، عدد ، جريدة رسمية30/72/3790الصادر في ، 70-90المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 97/76/9166الصادرة في 

72 /3790 . 
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 العقوبة عن الجريمة  فإن ،أن المسؤولية الجزائية تخضع للمبدأ لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص باعتبار-8-أولا

مكن حصر التي لا ي   المسؤولية المدنية بخلاف  . مع جسامة الخطأ الذي يرتكبه الجاني بشكل متناسب ت فرض

 .المضروربلضرر الذي لحق مع ا تناسبام    يكون مدني، فإن التعويضل خطأ شك  فعال التي ت  الأ

الأمر  .الكبير بين المسؤوليتين  الاختلافرغم : الجزائيةالمسؤولية ة المدنية و المسؤولي اجتماعأثر ثانيا: 

 في فعل واحد اجتماعهمافهذا لا يعني عدم  . جزائيةالمسؤولية المدنية عن المسؤولية ال استقلالالذي أدى إلى 

 وهذه الفرضية تكون عادة عند وقوع حادث .الفردفقد ينتج عن فعل واحد ضرر يلحق المجتمع وضرر يلحق 

 ذه الحالة ت ؤثرففي ه. 1كلي عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر   يترتب عليه إصابات جسدية تؤدي إلى عجز

بخلاف  .حق المجتمع فهي تحمي من حيث أساسها الأقوى باعتبارهاعلى المسؤولية المدنية  ولية الجزائيةؤ المس

المسؤولية تتبع المسؤولية المدنية  مما يجعل. 2أنها تحمي حق الفردذلك المسؤولية المدنية فهي الأضعف 

لذلك نجد كافة التشريعات تناولت الأحكام  . 3ولا يمكن أن تتبع المسؤولية الجزائية المسؤولية المدنية  زائية الج

في قانون الإجراءات  المتعلقة بارتباط الدعوى المدنية بالدعوى العمومية في قانون الإجراءات الجزائية وليس

 يلي : مافي ويظهر تأثير أحكام المسؤولية الجزائية على المسؤولية المدنية .المدنية والإدارية

  .تختص بالنظر في الدعاوى العمومية الجزائية الأصل أن الجهات القضائية: الاختصاصمن حيث -1-ثانيا

ر من إذ يجوز للمتضر   . النظر في القضايا المدنية الناشئة عن الجريمةمشرع الجزائري أجاز لها  ال استثناءاو 

من  9الفقرة  2المادة  هعلي تنص   هذا ماو  .هذه الجهات جناية أو جنحة أو مخالفة المطالبة بالتعويض أمام

م الجهة في وقت واحد أما ع الدعوى العمومية" يجوز مباشرة الدعوى المدنية م بقولها قانون الإجراءات الجزائية

 .فسها." القضائية ن

                                                                 
1 Philippe Le Tourneau, Droit de la Responsabilité, édition Dalloz, Paris, 1996,p 29 . 

 .931بوجه عام(، مرجع سابق، ص الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول ، المجلد الثاني )نظرية  2
 .99)الضرر(، مرجع سابق، صول الجزء الأالمبسوط في المسؤولية المدنية ، حسن علي الذنون، 3
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يقتصر و   ،1 تبعة بشأنها ومن حيث مصيرهاوتتبع الدعوى المدنية الدعوى العمومية من حيث الإجراءات الم  

سواء كان مادي على تعويض الضرر الناتج عن الجريمة في الدعوى المدنية  القضائية الجزائيةفصل الجهات 

قبل دعوى المسؤولية " ت   بقولها من قانون الإجراءات الجزائية 3الفقرة  2المادة  تنص  هذا ما و . أو معنوي 

ع موضوع الدعوى وقائمت ناتجة عن االمدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ماد

 الجزائية. "

 .أو أدبيةأن المشرع استعمل مصطلح مادية أو جثمانية أعلاه المادة  نص والملاحظ من

ثمان يقصد به معنىوبالرجوع إلى معاجم اللغة العربية نجد   .2الجسم الج 

 الأضرار المادية التي استعملها فيفإن ،وبما أن المشرع الجزائري قصد الضرر الذي يلحق جثمان الإنسان 

 عليه إسقاط مصطلح الجثمانية من إلى الضرر الجسدي والضرر المالي . لذلك نقترحالمادة تنصرف نص 

 .يةومن هنا يظهر تأثير الدعوى العمومية على الدعوى المدن .نص المادة لتفادي التكرار

إذ يمكن للمضرور أن يرفعها أمام  . أمر جوازي ورفع الدعوى المدنية أمام الجهات القضائية الجزائية هو

 من قانون الإجراءات الجزائية 9الفقرة  3ت عليه المادة هذا ما نص  و  .الجهات القضائية المدنية وهو الأصل 

 اختاروبذلك فإذا  .بقولها "يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية." الجزائري

لأحكام تخضع الدعوى المدنية في هذه الحالة ف،ائية المدنية المضرور رفع الدعوى المدنية أمام الجهات القض

 ولا تتبع الدعوى العمومية . دعوى مستقلة باعتبارها قانون الإجراءات المدنية الإدارية

القضائية الجزائية أو أمام ر من الجريمة حق الخيار في رفع دعوى تعويض أمام الجهات ضر  توبما أن للم

رفع الدعوى المدنية أمام القضاء المدني يترتب عليه إرجاء الفصل في  اختارفإذا المدنية . الجهات القضائية

                                                                 
-112ص 1312، خليفي عبد الرحمن ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن ، الطبعة الثانية ،دار بلقيس للنشر، الجزائر 1

115. 
 2 أحمد رضا ، معجم متن اللغة العربية)موسوعة لغوية حديثة(، المجلد الأول، دار الحياة، بيروت، 1078، ص450.
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 هافإذا لم يتم تحريك، الدعوى المدنية إلى حين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية التي تم تحريكها ومباشرتها

  . 1تحريكها انتظاردون  يجوز للجهات القضائية المدنية الفصل في الدعوى المدنية

يف إلا بالوقائع الضرورية للفصل في الدعوى الجزائية دون أن يكون مقيدا بالتكي  القاضي المدني لا يتقيد و 

مدني  ولا تشكل خطأ خطأ ل الواقعة المنسوبة للشخص المسؤول عن الضرر د ت شك  فق لهذه الوقائع  .القانوني 

من القانون المدني الجزائري التي جاء فيها " لا يرتبط القاضي المدني  221المادة  تنص وهذا ما جزائي .

 .ها ضروريا ."بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي ف صل فيها هذا الحكم وكان فصله في

للتساؤل هل القاضي  الأمر الذي دفعنا .نص المادة أعلاه أن المشرع استعمل مصطلح الجنائي لاحظ منالمو 

 .كام الصادرة عن محكمة الجنايات؟ المدني يتقيد فقط بالأح

جميع  والواقع العملي ي ثبت أن القاضي المدني يتقي د بالوقائع الضرورية للفصل في الأحكام الصادرة عن 

 الأحيان على أنها جنحة.  كي ف في غالب كالقضايا المتعلقة بحوادث المرور التي ت   الجهات القضائية الجزائية .

 .تعديل هذه المادة لتصبح " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي..." الجزائريالمشرع  على لذلك نقترح

 : رغم أن المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات أجاز للجهات القضائيةمن حيث التقادم -2-ثانيا

لم  إلا أنه .في الدعاوى المدنية المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة استثنائياالجزائية النظر 

نما تبقى تخضع للقانون المدني .تقادم هذه الدعاوى لقانون الإجراءات الجزائيةخضع أحكام ي    .  2وا 

 الناشئ عنويصبح القضاء الجزائي غير مختص بالنظر في الدعاوى المدنية المتعلقة بالتعويض عن الضرر 

. ومن هنا يظهر تأثير أحكام الدعوى العمومية على الدعوى المدنية  .3بعد انقضاء الدعوى العموميةالجريمة 

ئية إذا تقادمت الدعوى المدنية أمام الجهات القضائية الجزا أن يرفع الدعوى جريمة الإذ لا يجوز للمضرور من 

ما  للمطالبة بالتعويض ويبقى له الحق في رفع دعوى مدنية مستقلة أمام الجهات القضائية المدنية العمومية .

 .لم تتقادم
                                                                 

 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . من 1الفقرة  4أنظر المادة  1
 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.من  1الفقرة  13أنظر المادة  2
 .انون قنفس المن  1الفقرة  13أنظر  3
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 المطلب الثاني

 المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيريةبين  الاختلافأوجه 

تعويض الضرر  بالتزامه يتحمل المخل اتفاقيقانوني أو  بالتزامالمسؤولية المدنية نتيجة الإخلال تقوم 

 اللاحق بالمضرور .

وضح عدة نتائج ت  نتج عنه  وأخرى عقدية . المسؤولية المدنية إلى مسؤولية تقصيرية الفقهغالبية  قسمي  و 

 . تلفة تخضع كل منهما لهاوأحكام مخ الإعذار والتضامنو   بينهما من حيث التعويض والإثبات الاختلافأوجه 

 .مدنية واحدة ولا أثر لهذا التقسيمخر يرى بأن المسؤولية الوجانب آ

 وسنتناول في هذا المطلب نظرية ازدواجية المسؤولية المدنية )فرع أول(، نظرية وحدة المسؤولية المدنية) فرع

 التقصيرية )فرع ثالث(. العقدية والمسؤولية ز بين المسؤولية يأحكام التمي(،ثان

 الفرع الأول

 المسؤولية المدنية ازدواجية نظرية

 وظل ت هذه التفرقة بين نوعي   .المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية وأخرى تقصيرية  قس م غالبية الفقهي  

على أساس أن الإرادة العامة في  . 1سائدة طوال القرن التاسع عشرفي الفقه الفرنسي المسؤولية المدنية 

بينما العقد  .المسؤولية التقصيرية  بها تقوم والإخلال، القانون هي التي تتولى تعيين حقوق الأفراد وواجباتهم

تم  ب على الإخلال بماويترت   علاقاتهم .إرادة الأفراد المشتركة لتحديد القواعد التي تخضع لها  لاتجاهينشئ 

 . 2عليه قيام المسؤولية العقدية الاتفاق

                                                                 
المستحق الفعل  -مصادر  للالتزام -الواضح في شرح القانون المدني ) النظرية العامة للالتزاماتمحمد صبري السعدي،  مشار إليه في ، 1

 .96ص ،3799للتعويض( ، دار الهدى ، الجزائر ، 
 .36-31عادل جبري محمد حبيب، مرجع سابق، ص 2
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نظم أحكام قانوني وهي التي ت   بالتزامنصوص القانون مصدر الفعل الضار الناشئ عن الإخلال  عد  ت  و 

 .1في حين مصدر المسؤولية العقدية هو إرادة المتعاقدين وهي التي تنظم أحكامها المسؤولية التقصيرية .

 . به المتعاقد  التزمالمسؤولية العقدية عن الإخلال بما وبذلك  تنشأ 

 بالتزامالمسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية تقومان على مبدأ واحد وهو الإخلال أن  من بالرغم

فالمسؤولية العقدية جزاء للإخلال . لى طبيعة كل من المسؤوليتينجوهرية ترجع إ اختلافاتإلا أن هناك . سابق

والمسؤولية ت الحلول العملية التي تتفق معها. هي التي أمل الالتزاموالطبيعة العقدية لهذا ، عقدي بالتزام

 .2هي التي أملت الحلول العملية التي تلائمها الالتزاموطبيعة هذا ،قانوني  بالتزامالتقصيرية جزاء للإخلال 

نما ، بالتعويض للالتزاممصدرا  تالمسؤولية العقدية ليسكما أن  أما . عقد ال عن نشأأثر الإخلال بالتزام وا 

 .3للالتزام مصدرالمسؤولية التقصيرية 

 يز بينهما وتتمثل في:عد جوهرية توجب التمي  أخرى ت   اختلافات هذه النظريةل وفقا وتوجد

 من القانون 37 وهي تسعة عشرة كاملة وفقا لنص  المادة. ي شترط في أغلبية العقود أهلية كاملة : الأهلية: أولا

ولم يحجر عليه يكون كامل  " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقليةالمدني الجزائري التي جاء فيها 

التقصيرية فهي تكتفي  خلافا للمسؤولية " .الرشد تسعة عشر سنة كاملة.  وسن   الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

 وفقا لنص المادةيز التمي   سن  و   .4من النافع من إدراك الفعل الضار كن الشخصم  الذي ي  ، التمييز فر سنابتو 

نطاقا من بأفعاله الضارة أوسع  لالتزامهتكون أهلية الشخص و   عشر سنة . ةثلاث هو المدني القانون من 33

من ذلك  واستثنى .6لأن المشرع اشترط لمباشرة التصرفات القانونية بلوغ سن الرشد.  5بالتعاقد للالتزامأهليته 

الضرر التي و   كذا التصرفات الدائرة بين النفعو   التصرفات النافعة التي يقوم بها ناقص الأهلية فهي صحيحة

                                                                 
 . 90محمود جلال حمزة، مرجع سابق، ص 1
 .912بوجه عام (، مرجع سابق، ص الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول، المجلد الثاني )نظرية  2
 .06-01 ص(، مرجع سابق،الجزء الأول)الضررالمبسوط في المسؤولية المدنية ، حسن علي الذنون، 3
 .93حسن عامر وعبد الرحيم عامر، مرجع سابق، ص  4
 .99محمود جلال حمزة، مرجع سابق، ص 5
 من القانون المدني الجزائري. 43أنظر المادة  6
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وبذلك فإن المسؤولية العقدية للقاصر  .1أما التصرفات الضارة به فهي باطلة، يتوقف نفاذها على إجازة الولي

  الولي أما التصرفات التي لم يجزها التي أجازها الولي.التصرفات و   لا تقوم إلا في حالة التصرفات النافعة

 .العقدية مسؤوليته لا تقوم الضارة فهي باطلة. وبالتاليو 

 .بخلاف المسؤولية التقصيرية التي تقوم في كل الأحوال ببلوغ الشخص سن التمييز وكان متمتعا بقواه العقلية

 .العقدية المسؤولية وفي تنظيم أحكام ، الالتزاماتيتدخل طرفا العقد في تحديد :الالتزاممن حيث مصدر :ثانيا

العقد "التي جاء فيها  الجزائري من القانون المدني 976تطبيقا للقاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 

   .يقررها القانون."أو للأسباب التي الطرفين  باتفاقشريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا 

ر أي دور في تحديد الالتزام الذي تم الإخلال به  بينما المسؤولية التقصيرية فلا  تكون لإرادة المسؤول والمتضر 

  والمتضرر  لأن كل من المسؤول،  و مصدره نصوص القانون الذي يتولى تنظيم أحكامها، 2بل هو التزام قانوني

 ا الآخر.ملا يعرف كل منه

 بخلاف عقدية الضرر المتوقع وقت التعاقد.يشمل التعويض في المسؤولية الحيث تعويض الضرر: : منثالثا

هذا ما و  . 3فيشمل كل ضرر مباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقعا، التعويض في المسؤولية التقصيرية

أو في ، " إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد بقولها الجزائري من القانون المدني 993المادة  ت عليهنص  

ويشمل التعويض ما لحق من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ، القانون فالقاضي هو الذي يقدره

أو التأخر في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في  بالتزامهنتيجة طبيعية لعدم الوفاء 

 ببذل جهد معقول. الدائن أن يتوقاه استطاعة

الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض  ين  د  فلا يلتزم الم  ، مصدره العقد الالتزامغير أنه إذا كان 

 مكن توقعه عادة وقت التعاقد." ي   الضرر الذي كان

                                                                 
 15/31، الصادرة في 17، جريدة رسمية ، عدد 15/31/1337الصادر في  31-37من قانون الأسرة الجزائري رقم  80أنظر المادة  1
/1337. 
 .313، ص3771مصادر الالتزام في القانون المدني ، الطبعة الأولى ، دار الميسرة ، الأردن ، عبيدات، محمد يوسف  2
 .336(، مرجع سابق، صالالتزامالأول)مصادر ، القسم للالتزاماتفي النظرية العامة  زالموج ،عبد الودود يحي 3
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 تعديلها عليه لذلك نقترح .أو الدائن لفظ المضرورأغفل الجزائري أن المشرع  المادة أعلاه نص الملاحظ من و

أو في  لم يكن التعويض مقدرا في العقد  صبح " إذالت   حتى يتضح المعنىأو الدائن بإضافة لفظ المضرور 

 .من خسارة وما فاته من كسب..." ويشمل التعويض ما لحق الدائن، هالقانون فالقاضي هو الذي يقدر 

 لاستحقاق شترطبل ي  ، دين  من الم    لا يكفي لقيام المسؤولية العقدية وقوع خطأمن حيث الإعذار: رابعا: 

بخلاف المسؤولية التقصيرية التي لا تستلزم من   . بالتزامه ضعه في حالة المخلالتعويض إعذار المدين لو  

القانون من  999والمادة  901ي  المادتين نص   هذا ما نستنتجه من و  . 1ب في الضررتسب  المضرور إعذار الم  

ين ما لم يوجد على أنه " لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المد 901المادة ، حيث نصت الجزائري المدني

 نص مخالف لذلك ." .

 الإعذار لقيام المسؤولية المدنية. اشترط المشرع وفقا لنص المادة أعلاه

 المدين في الحالات من القانون المدني التي جاء فيها " لا ضرورة لإعذار 999وبالرجوع إلى نص  المادة 

 تية:الآ

 أو أصبح غير مجد بفعل المدين، الالتزامإذا تعذر تنفيذ -

 ر،اضتعويضا ترتب عن عمل  الالتزامحل إذا كان م-

 ." مه دون وجه حق وهو عالم بذلك.تسل   أوأي شيء، رد شيء يعلم المدين أنه مسروق الالتزامإذا كان محل  -

الإعذار لقيام المسؤولية المدنية العقدية دون المسؤولية فر اتو  اشترطأن المشرع  نص المادة أعلاه من نستنج

 المدنية التقصيرية.

واليمين على من  ادعىنة على من يخضع الإثبات وفقا للقواعد العامة لمبدأ البي     : من حيث الإثبات:خامسا

والأصل  . 2عليه هو الذي يتمسك ببقاء الأصل والمدعىالأصل ، وأن المدعي هو الذي يتمسك بخلاف أنكر

                                                                 
 .91الكتاب الثاني) المسؤولية المدنية(، مرجع سابق، صمصادر الالتزام ، ،عبد القادر  عرعاريال 1
 .01الجزء الأول)الضرر(، مرجع سابق، صالمبسوط في المسؤولية المدنية ، حسن علي الذنون، 2



 

26 
 

وفي حالة ، أن يقوم الدائن بإثبات وجود العقد المسؤولية العقدية لانعقاد شترطلذلك ي   .التزامبراءة الذمة من أي 

 .فر الخطأ افترض تو ي   هبتنفيذ التزامه، فإذا لم يقم بإثبات إثبات قيامه لزمم   ين  د  الم   تأكيد وجوده فإن

تسبب فيه ،أي أن يدعي أن ضررا لحق به عليه إثبات خطأ الم  الشخص الذي خلافا للمسؤولية التقصيرية ف

 .إثبات خطأ المدعى عليه  ة التقصيرية هو الذي يقع عليهالمدعي في دعوى المسؤولي

نما يكون بناءا على نصو   .إن التضامن في المواد المدنية غير مفترض من حيث التضامن:سادسا: قانوني  ا 

" التضامن بين الدائنين  التي جاء فيها الجزائري ن القانون المدنيم 390المادة  هذا ما نص ت عليهو  .اتفاقيأو 

نما يكون بناءا على و   فترضأو بين المدينين لا ي    .أو نص في القانون."  اتفاقا 

ذا تعدد المسؤولين عن الإخلال بالتزام عقدي فإن التضامن بتعويض الضرر غير مفترض إلا إذا وجد  وا 

عد التضامن فيها في حالة تعدد المسؤولين عن الفعل الضار خلافا للمسؤولية  التقصيرية التي ي   .اتفاق

 .  1مفترضا

القواعد العامة في نطاق المسؤول :ت عد من حيث الإعفاء من المسؤولية المدنية أو التخفيف منها سابعا:

  تنازل عن حقه فيولا يجوز للمضرور العلى خلافها  الاتفاقحيث لا يجوز  . التقصيرية من النظام العام

 بخلاف القواعد المنظمة للمسؤولية العقدية فالأصل فيها أنها لا تتعلق بالنظام المطالبة بحقوقه المدنية مسبقا.

 .2على عدم الضمان الاتفاقالعام فيجوز 

 نجد ،الجزائريالمتعلقة بالمسؤولية التقصيرية في القانون المدني مكرر  937-933 وبتفحص المواد

 .وبالتالي لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المدنية .صيغتها آمرة بما يفيد أنها تتعلق بالنظام العام

 .وهذا ما لا يتحقق لأن كل من المضرور والمسؤول لا يعرفان بعضهما البعض قبل وقوع الضرر 

                                                                 
 من القانون المدني الجزائري. 112أنظر المادة  1
 .91الكتاب الثاني)المسؤولية المدنية (، مرجع سابق، صة ، المبسوط في المسؤولية المدني،عبد القادر  لعرعاري ا2
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طبيعي  انعكاسوهو . على خلافها الاتفاقمكملة يجوز بخلاف القواعد المتعلقة بالمسؤولية العقدية فهي قواعد 

التي  الجزائري من القانون المدني909المادة والدليل على ذلك نص   للقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين

 .تبعية الحادث الفجائي أو القوة القاهرة ين  د  على أن يتحمل الم   الاتفاقيجوز " جاء فيها

ينشأ  ما إلاالتعاقدي  التزامهذ تنفيمن أية مسؤولية تترتب على عدم  على إعفاء المدينوكذلك يجوز الاتفاق 

غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفائه من المسؤولية الناتجة عن الغش أو ،عن غشه أو عن خطئه الجسيم 

 ستخدمهم في تنفيذ التزامه.الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص ي

 .عفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرامي."و يبطل كل شرط يقضي بالإ

عن الإخلال بتنفيذ  العقديةعلى إعفاء المدين من المسؤولية  الاتفاقأعلاه  نص  المادةوفقا ل للمتعاقدينيجوز 

بعة القوة القاهرة خلافا للأصل مسؤوليته بجعله يتحمل تتشديد على  الاتفاقكما يجوز  . كقاعدة أصلية التزامه

غش. الفي حالة و   الجسيم الخطأفي حالة  على الإعفاء من المسؤولية العقدية الاتفاقفإنه لا يجوز  ااستثناءو 

 من القانون المدني التي جاء فيها " يجوز 293وهذه القواعد أيضا نص عليها المشرع الجزائري في المادة 

في الضمان أو أن ينقص منه وأن يسقط هذا الضمان، غير أن كل  اتفاق خاص أن يزيدللمتعاقدين بمقتضى 

 .شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب في المبيع غشا منه." 

 من خلال نص هذه المادة فإن الأصل يجوز للمتعاقدين الاتفاق على الإعفاء من ضمان العيوب الخفية للمبيع

 كأن يتفقا على ضمان البائع العيب في المبيع ولو كان ظاهرا أو أن ينقصا منها كأن يتفقا. أو أن يزيدا منها 

 على إنقاص التعويض.

 منه إذا أثبت حيث لا يجوز الاتفاق على عدم ضمان العيوب الخفية أو الإنقاص غير أن لكل قاعدة استثناء.

 حماية المشتري باعتباره دعموهذا الاستثناء ي   إخفاء العيب في المبيع غشا منه . المشتري أن البائع قد تعمد

 .الطرف الضعيف في غالب الأحيان

 وهذه الأحكام تختلف عن أحكام  المسؤولية التقصيرية التي لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من الالتزام

 . بالتعويض
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في حين ،أنه تضمن مصطلح العمل الإجرامي  القانون المدنيمن  2 الفقرة 909 المادة نص  يعاب على  وما

المسؤولية الجزائية عن المسؤولية  انفصالخاصة بعد . شكل جريمة الفعل الموجب للمسؤولية التقصيرية لا ي  

يسأل  سبب في الفعل  الإجراميتفالشخص الم   والفعل الضار، بين العمل الإجرامي وهناك فرق .  المدنية

للفعل خلافا  .لإجراءات الجزائيةالإجراءات المنصوص عليها في قانون او   لأحكام قانون العقوبات وفقاجزائيا 

تعديل  الجزائري على المشرع لذلك نقترح .يسأل وفقا لقواعد المسؤولية المدنية  تسبب فيه فالشخص الم   ،الضار

"ويبطل كل شرط  كالتالي 2الفقرة  909 المادة  لتصبح، بالفعل الضار العمل الإجرامي استبدالب هذه الفقرة

 .."يقضي بالإعفاء من المسؤولية الناجمة عن الفعل الضار

 لم يتناول المشرع الجزائري تقادم دعوى المسؤولية العقدية :من حيث تقادم دعوى المسؤولية المدنية :ثامنا

على أنه " يتقادم  التي تنص المدنيون من القان 279المادة  ع إلىلاوبالرجو  .ضمن القواعد المنظمة  للعقد

خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون وفيما عدا  بانقضاء الالتزام

ثير ا ت  فإنه .."من القانون المدني 293، 299، 271،297 الآتية المنصوص عليها في المواد الاستثناءات

 .شملها؟تقادم دعوى المسؤولية العقدية إشكالية هل ت

 فإذا انقضى هذا الالتزام بالتقادم تتقادم معه دعوى . ت عد المسؤولية العقدية أثر الإخلال بالتزام نشأ عن العقد

ونية عن طريق المطالبة نطبيعي لا يحظى بالحماية القا التزامصبح ي   الالتزاموبتقادم ، المسؤولية العقدية

 وبذلك فإن هذا النص يشمل تقادم دعوى المسؤولية العقدية. القضائية .

 من القانون المدني. 922المادة  فقد نص عليها المشرع الجزائري في تقادم دعوى المسؤولية التقصيريةبخلاف 

ز المشرع الجزائري مدة مي  وبذلك لم ي  . وجعلها تنقضي بمرور خمسة عشر سنة  من تاريخ وقوع الفعل الضار

 .دعوى المسؤولية العقدية عن مدة تقادم دعوى المسؤولية التقصيريةتقادم 



 

29 
 

. حيث مي ز مدة تقادم كل من الدعويين كالقانون المدني المصري الذي بعض التشريعات المقارنة  خلافب

بثلاث  أما دعوى المسؤولية التقصيرية فتتقادم، مدة تقادم الدعوى العقدية تنقضي بمرور خمسة عشر سنة جعل

 .1عشر سنة حسب الأحوال ةسنوات أو خمس

 .2تكون محكمة المدعى عليه المختصة في النظر في دعوى المسؤولية العقدية:الاختصاصمن حيث تاسعا:

الدائن أن يسعى إلى المدين للمطالبة  علىأنه معنى ذلك و ، وذلك تطبيقا لقاعدة الدين مطلوب وليس محمول

 . 4بالنظر في الدعوى  المختصةبخلاف المسؤولية التقصيرية التي تكون فيها محكمة  وقوع  الضرر .3بحقه

عن أفعال كل من  اق المسؤولية العقديةفي نطدين سأل الم  ي  من حيث المسؤولية عن فعل الغير:عاشرا:

عدم مسؤوليته عن خطئهم  ين  د  الم   كاشتراط. ذلك عقد بخلاف لم ينص ال ما الالتزامبهم في تنفيذ  استعان

" يجوز للمقاول  فيها التي جاءالجزائري  القانون المدنيمن  163المادة  عليه تهذا ما نص  و  .الجسيم أو غشهم

فرعي إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن  وكل تنفيذ العمل في جملته أو جزء منه إلى مقاولأن ي  

 كفاءته الشخصية. طبيعة العمل تفترض الاعتماد على

 . ولكن يبقى في هذه الحالة المقاول الأصلي مسؤولا عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل."

 وهم .5دين محددين في نصوص القانونالتقصيرية فإن الأشخاص الذين يسأل عنهم الم   بخلاف المسؤولية

ويكون المتبوع ، 6العقلية أو الجسمية مأو بسبب حالته مصرهالأشخاص الذين هم في حاجة إلى رقابة بسبب ق  

مسؤولا عن الضرر الذي يلحقه تابعه متى كان في حالة المدني الجزائري  القانون من 926المادة  حسب نص  

 الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها. تأدية

                                                                 
  3773الفكر الجامعي، الأزاريطة،  أنور العمروسي، المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في القانون المدني، الطبعة الأولى ، دار 1

 .11-13ص 
 3779/ 31/73المؤرخ في ، 71-79 رقم ، الصادر بموجب القانونالجزائري من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 20 ةالماد أنظر 2

 .32/73/3779في  صادرة، ال39، عدد جريدة رسمية
 .93ء الأول )الضرر(، مرجع سابق، صالجز المبسوط في المسؤولية المدنية ، حسن علي الذنون، 3
 .الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري من القانون  21/3أنظر المادة 4
 .39-30، ص3776)الفعل الضار(، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن،  الالتزامبشار ملكاوي وفيصل العمري، مصادر  5
 من القانون المدني الجزائري. 104أنظر المادة  6
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 ن المسؤولية الشخصية. بموجبها يتحمل كل شخص مسؤولية التعويض عنتعد هذه المسؤولية استثناء م

هماله في و   المفترض . المتمثل في تقصيره بالغير بسبب خطئه ضرر الذي يلحقه من هو تحت رقابتهال ا 

  .رقابته

 الفرع الثاني

 نظرية وحدة المسؤولية المدنية

المسؤولية أواخر القرن التاسع عشر إلى القول بأنه لا فرق بين المسؤولية العقدية و  من الفقهاتجه جانب     

 فالمسؤولية .2بوحدة سبب المسؤولية ووحدة أثرها  فنادى سابق . بالتزامللإخلال فكلتاهما جزاء ،1التقصيرية

. قانوني سابق بالتزامللإخلال والمسؤولية التقصيرية جزاء  ،لتزمعقدي لم يقم به الم   بالتزامللإخلال  العقدية جزاء

المسؤولية المدنية سطحية لا تنال من طبيعة المسؤولية ولا  ازدواجيةأنصار يحتج بها التي  الاختلافوأن أوجه 

 وتتمثل حججهم في ما يلي: .3من وحدتها 

أنه ليس صحيحا أن المسؤولية العقدية تشترط أهلية كاملة  الاتجاهيرى أصحاب هذا :من حيث الأهليةأولا:

شترط لإبرام بل  ت  ،شترط في كلتا المسؤوليتين فالأهلية لا ت   .يز كافيا لقيام المسؤولية المدنية للتعاقد وأن التمي  

الناشئة عن  التزاماتهنفيذ ت ين  د  كان على الم   را على جميع الأركان وشروط الصحةإذا نشأ العقد متوفف. العقد 

ذا أخل   .العقد  نبها تقو  وا   تبقى العقدية أن المسؤولية المدنيةذلك ، زالت أهليته م مسؤوليته العقدية حتى وا 

 ولا يشترط التمييز لقيام المسؤولية المدنية التقصيرية بل ي شترط . لا يمكن دفعها إلا بالسبب الأجنبيو   قائمة

 .4زاقتضي أن يكون ممي  الخطأ ونسبة  الخطأ إلى المسؤول ي ارتكاب

 فانعدام كن الخطأ في المسؤولية التقصيرية.التي يقوم عليها ر  من العناصر اعد عنصر يز ي  أن التمي   غير      

شترط ت  فهي  خلافا للمسؤولية العقدية . ي لا تقوم المسؤولية التقصيريةوبالتال. ركن الخطأ  انتفاءالتمييز يعني 

                                                                 
 .91محمود جلال حمزة، مرجع سابق، ص 1
 .293، مرجع سابق، صالالتزامرمضان أبو السعود، مصادر  2
 .931بوجه عام(، مرجع سابق، ص الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول ، المجلد الثاني)نظرية  3
 .917، ص بوجه عام(، مرجع سابق الالتزامري، الجزء الأول ، المجلد الثاني)نظرية عبد الرزاق أحمد السنهو  4
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 أو التأخر في تنفيذه الالتزاموجود خطأ المتمثل في عدم تنفيذ  ،بالدائن اإلحاق ضرر ، الإعذار استيفاءلتحققها 

نم  و   لقيامها فر الأهليةاولا تشترط تو  الضرر والخطأ .بين  وعلاقة سببية  .العقد لانعقادرط تشت   اا 

. بنوع الالتزام بل،:  يرى أنصار هذه النظرية أن العبرة ليست بنوع المسؤولية المدنية : من حيث الإثباتثانيا

أما إذا كان  .أنه قام به  ثبتفي   المدين عمل فإن عبء الإثبات يقع علىفإذا كان مضمون الالتزام القيام ب

 . بالتزامه فيقع على الدائن عبء إثبات أن المدين قد أخل عن القيام بعمل الامتناع الالتزاممضمون 

 انعكسالذي الأمر  . سلبية إيجابية أو  بالتزامات قد تكونلإخلال تتحقق با أن المسؤولية العقدية باعتبارو 

 .قع على الدائن وتارة على المدين فجعله تارة ي على عملية الإثبات

فيها  الالتزامأن ذلك ، الإثبات كقاعدة ثابتة على المضرور بخلاف المسؤولية التقصيرية التي يقع فيها عبء

 . 1عن القيام بعمل الامتناعدوما مضمونه 

بخلاف المسؤولية  .الذي حصل الإخلال به الالتزامالدائن مصدر  يتطلب لقيام المسؤولية العقدية إثبات

 .2القانونموجب عام مفروض ب التزام فهو، تزامالتقصيرية فالدائن لا يحتاج إلى إثبات مصدر الال

  لعقدية دون المسؤولية التقصيرية.شترط في المسؤولية اليس صحيحا أن الإعذار ي  من حيث الإعذار:ثالثا: 

 المسؤولية في سواء كانتبها المدين  السلبية إذا أخل   الالتزاماتالسبب في ذلك أن الإعذار لا يشترط في و 

وليس بنوع  اأو سلبي اإيجابي الالتزامفالعبرة هنا أيضا فيما إذا كان  .تقصيريةفي المسؤولية العقدية أو ال

   .3المسؤولية

 التعويض. لاستحقاقلذلك لا يشترط الإعذار  .سلبي دائما  التزامفي المسؤولية التقصيرية هو  الالتزاموبما أن 

 .قد تكون سلبية وقد تكون إيجابية بالتزاماتعن الإخلال  العقدية الناتجة بخلاف المسؤولية

فعدم اشتراط  المدنية . وليس بطبيعة المسؤولية، الالتزامالإعذار تتعلق بطبيعة  اشتراطالعبرة في ف

 . عام مفروض بموجب القانون بالتزامنتيجة الإخلال  هذه المسؤولية تقوم الإعذار في المسؤولية التقصيرية لأن
                                                                 

 .39-37محمود حمزة جلال، مرجع سابق، ص 1
 .299، مرجع سابق، صالالتزامرمضان أبو السعود، مصادر  2
 919بوجه عام(، مرجع سابق، ص الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول ، المجلد الثاني )نظرية  3
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 وهذا ما لا يتحقق في .إلى جانب ذلك فإن الهدف من الإعذار تنبيه المدين الذي حل أجل تنفيذ التزامه

 بخلاف المسؤولية العقدية المسؤول عن الضرر. لا تربطه أية علاقة معالمسؤولية التقصيرية لأن المضرور 

 اختياريا التزامهإلى تنفيذ  ، فقد يدفعهبالتزامه الهدف منه فقط وضع المدين موضع المخل  فإن الإعذار ليس 

 نظرا للعلاقة التعاقدية التي تربطه بالدائن.

الضرر المتوقع العقدية  بالالتزاماتعن الضرر الناشئ عن الإخلال  تعويضاليشمل  :من حيث التعويضرابعا:

 .في حسابهما عند التعاقد  هدخللم ي   المتعاقدين أن على أساس .ولا يشمل الضرر غير المتوقع وقت التعاقد

الدائن أن  و السبب في ذلك،أيضا غير المتوقع  لتقصيرية فيسأل المسؤول عن الضرربخلاف المسؤولية ا

 جعلها من النظام العام.و   فالقانون هو الذي حدد أحكامها . 1قبل حدوث الضرر التقياوالمدين لم يكونا قد 

 اثنان ارتكبفإذا . بموجب القانون فترض التضامن في المسؤولية التقصيريةي  : من حيث التضامن :خامسا

يجوز للمضرور الرجوع على أحدهما والمطالبة بالتعويض ، في إحداث الضرر خطأ وكان كل منهما السبب

العقد يخضع لإرادة  التي يكون فيها التضامن بناءا على اتفاق ذلك أن لمسؤولية العقديةخلافا ل .2كاملا 

 .3كل مدين في المسؤولية اشتراكد مدى يوحدها مسؤولة عن تحد الإرادة المتعاقدين فعند تعدد المدينين تبقى

لأن الالتزام بعدم إلحاق  ،إن السبب في إقرار التضامن في المسؤولية التقصيرية بموجب القانون 

لذلك لا بد من إيجاد وسيلة تضمن حصول المضرور على تعويض  بالغير مفروض بموجب القانون .ضرر 

عسار أحدهم.  عنه المسؤولين الضرر الذي لحق به في حالة تعدديجبر   وا 

بالتعويض في  الالتزامعد سبب إقرار عدم الإعفاء من ي   :المدنية من حيث الإعفاء من المسؤولية سادسا:

 اعتبرو  .4قواعدها من النظام العام واعتبرأحكام هذه المسؤولية  الذي أقر هو أن القانون، التقصيرية المسؤولية

                                                                 
 .33محمود حمزة جلال، مرجع سابق، ص 1
 .913-919بوجه عام(، مرجع سابق، ص الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول ، المجلد الثاني)نظرية  2
 .291، مرجع سابق، صالالتزامرمضان أبو السعود، مصادر  3
 .33محمود جلال حمزة ، مرجع سابق، ص 4
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كما هو الحال في غش أحد  استثناءاتليست من النظام العام كقاعدة عامة ترد عليها  قواعد المسؤولية العقدية

 المتعاقدين.

العقد يخضع لمبدأ العقد شريعة  العام كونة العقدية من النظام وسبب عدم جعل قواعد المسؤولي

 على تحديد قواعد المسؤولية العقدية.  الاتفاقدين وبذلك يكون لهما الحق في قالمتعا

 .خلافها : إن الأحكام المتعلقة بالتقادم ت عد من النظام العام، لا يجوز الاتفاق علىمن حيث التقادمسابعا: 

وبذلك فإن المسؤوليتين لا  . 1المشرع لا إلى طبيعة المسؤولية ارتآهاوتحديد مدته ترجع إلى الحكمة التي 

زائري في القانون خاصة وأن المشرع الج.حكام التي تخضع كل منهما فيما يتعلق بالتقادم الأ حيث تختلف من

 لم يفرق بين مدة تقادم دعوى المسؤولية العقدية ومدة تقادم دعوى المسؤولية التقصيرية . المدني

أساسه  الاستقلالوهذا  يرية .أن المسؤولية العقدية مستقلة عن المسؤولية التقص مما سبق يتضح 

ولم يخص قواعد  ؤولية التقصيرية من النظام العام.المشرع الجزائري قواعد المس اعتبار و،مصدر كل منهما 

كل منها لها التي تخضع  حكامطبيعة الأ حددوهو الذي ي   دية بالنظام العام كقاعدة أصلية .المسؤولية العق

ن كانت بعض الأحكام لا ت شكل  جوهرية  ف روقفإن البعض الآخر ت شكل ، جوهرية فروقونطاق كل منهما وا 

 التعويض  . ، التضامن، الإعفاء من المسؤوليةخاصة فيما يتعلق ب

 الفرع الثالث

 العقديةالمسؤولية ز بين المسؤولية التقصيرية و يأحكام التمي

إمكانية إشكالية  ثيروت    ديد نطاق كل منهما .على التمييز بين المسؤوليتين التقصيرية والعقدية تحيترتب 

فر في الفعل افي الحالة التي يتو أحكام المسؤولية التقصيرية و   بين أحكام المسؤولية العقدية الجمع  أو الخيار

 .ا كل منهالواحد شروط 

                                                                 
 .29 ص ،بشار ملكاوي وفيصل العمري ، مرجع سابق 1
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شترط لقيام المسؤولية العقدية وجود ي  : العقدية والمسؤولية التقصيريةتحديد نطاق كل من المسؤولية : أولا

 .1المبرم بينهما دناشئ عن نفس العق التزامعقد صحيح بين المسؤول والمضرور، وأن ينصب الإخلال على 

بل يجب  ،ولا يكفي إثبات وجود عقد صحيح فة فيما إذا كان هناك عقد أو لا .ولا توجد صعوبة في معر 

 . 2تعاقدي التزامعدم تنفيذ ي لحق به كان نتيجة يثبت الضرر الذ  أن على المضرور

 ولا ي عد الالتزام بالتعويض عن الضرر في حالة النقل المجاني أثر تحقق المسؤولية العقدية  لعدم وجود عقد

نما و   .3تكون المسؤولية تقصيرية لا عقديةا 

وهو الأمر كذلك  . 4تعسفي قبل إبرام العقد قيام المسؤولية التقصيرية ويترتب على قطع المفاوضات بشكل 

كما هو الحال في حالة بيع .  انقضائهأن يمتد آثاره لبعض الوقت من  ما لم يتضمن العقد، انتهائهفيما بعد 

المسؤولية العقدية  ذلك أن، مدة معينة هفقد يتضمن العقد شرط عدم فتح البائع محلا مجاورا لالمحل التجاري 

 . 5ولا بقاء لها بعد زواله بانقضائهتنقضي و   حا ولا وجود لها قبل إبرامهتبدأ بقيام العقد صحي

الدائن قد وقع   بل لا بد أن يكون الضرر الذي أصاب. فر عقد صحيح اولا يكفي لقيام المسؤولية العقدية تو 

 . 6الناشئة عن العقد الالتزاماتبسبب عدم تنفيذ 

يستطيع الوقوف على مضمون  حتى .العقد ويجب على القاضي القيام بتفسير الإرادة المشتركة لطرفي  

 .7مسؤولية العقدية عند الإخلال بهاتقوم ال بموجبها، الناشئة عنه الالتزاماتحديد لتالعقد 

المسؤول و   ، لأن كل من المضرور8وما يخرج عن نطاقها يندرج حتما في مجال المسؤولية التقصيرية 

 فكل منهما يعتبر أجنبيا عن الآخر. .عن الفعل الضار لا يعرف بعضهما البعض قبل حدوث الضرر

                                                                 
 .10الجزء الأول)الضرر(، مرجع سابق، صالمبسوط في المسؤولية المدنية ، حسن علي الذنون، 1
 .37مرجع سابق، ص (،-ضالمستحق للتعوي الفعل-الالتزاممصادر )للالتزاماتلعامة ا النظرية محمد صبري السعدي، 2
 .913بوجع عام(، مرجع سابق، ص الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول، المجلد الثاني )نظرية  3
 .01، مرجع سابق، ص سامر  الجربي 4
 .31عادل جبري محمد حبيب، مرجع سابق، ص 5
 .916 ص بوجه عام(، مرجع سابق، الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول ، المجلد الثاني )نظرية  6
 .37(، مرجع سابق، ص-الفعل المستحق للتعويض-) مصادر الالتزام للالتزاماتمحمد صبري السعدي،النظرية العامة  7
 .33، الالتزامات) الفعل المستحق للتعويض(، مرجع سابق، صعلي  فيلالي 8



 

35 
 

فر اقد يؤدي الفعل الواحد إلى تو :  صيريةوالتق  ر بين المسؤوليتين العقديةإمكانية الجمع أو الخيا ثانيا:

إخلال الناقل   نتيجة الأضرار تقع ،  فهذهكالأضرار التي تلحق بالمسافر.  شروط قيام المسؤوليتين معا 

قانوني وهو عدم  بالتزام نتيجة الإخلالو  ،لوجهة المتفق عليها سالما ومعافىبإيصال المسافر إلى ا لالتزامه

 لفقهالأمر الذي دفع ا فيها مواصفات الدعويين معا . تحددغالبا ما ت   ففي هذه الحالة .  بالغير  اإلحاق ضرر 

عد هذه الإشكالية من وت  ، الخيار بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية الجمع أوطرح إشكالية جواز إلى 

 .1المعاصر منذ بداية القرن العشرين بها الفقه اهتمالمواضيع التي 

 أن يطلب بتعويضينله لا يجوز للمضرور الجمع بين المسؤوليتين . و والمتفق عليه فقها أنه لا يجوز 

تعويض على الأخرى دعوى تعويض على أساس المسؤولية التقصيرية و عد دعوى واحدة ت  عن ضرر واحد، 

المدنية  ذلك يؤدي إلى مخالفة القاعدة الأساسية في المسؤولية فالقول بخلاف . 2أساس المسؤولية العقدية

بمقدار  ويقاس في كلتا الحالتين  . المتوقعو   المتمثلة في أن لا يتجاوز التعويض مقدار الضرر المباشر

 .  3إذ ليس الغرض من التعويض إثراء المضرور على حساب المسؤول. الضرر 

، ومن خصائص بعدم الضمانكالتمسك  وليس له أن يختار من خصائص المسؤولية العقدية ما يحقق له النفع

خاصة  . 4قضي بالتضامن بين المدينينأن يمن القاضي كأن يطلب  . حقق له النفعالمسؤولية التقصيرية ما ي  

 بل هي، تقصيريةلا دعوى عقدية و عد دعوى ها خصائص كلتا  الدعويين لا ت  وأن رفع دعوى واحدة ت جمع في

 .5دعوى ثالثة  لا يعرفها القانون 

وكلتا الدعويين ترميان إلى  .والمدعى عليه واحد في الدعويين غير أنه إذا كان كل من المدعي

حدوث الضرر السبب في و   كان الضرر مختلفا في الدعويين و   .الحصول على التعويض عن الضرر 

عد هذا الفعل في   ، الآجال المتفق عليها انتهاءكما لو طرد المؤجر المستأجر من العين المؤجرة قبل . مختلف
                                                                 

 .39مسؤولية المدنية(، مرجع سابق، صالكتاب الثاني) المصادر الالتزام ،، عبد القادر العرعاري 1
 .11، صمرجع سابق أنور العمروسي، 2
 .903-902الجزء الأول) الضرر( ، مرجع سابق، صالمبسوط في المسؤولية المدنية ، حسن علي الذنون، 3
 .103محمد عبيدات، مرجع سابق، ص يوسف 4
 .910، مرجع سابق، ص)نظرية الالتزام بوجه عام(  المجلد الثاني، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول  5
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ففي  قانوني بالتزامعد هذا الفعل إخلالا المستأجر في   على وكان الغرض من ذلك الاعتداء، بعقد الإيجارإخلالا 

 .1 مسؤولية عقديةو   مسؤولية تقصيرية هذه الحالة يجوز للمضرور رفع دعوى

 إذا رفع إحدى التقصيرية لا يجوز للمضرورو   ويترتب على عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين العقدية

 .2الدعويين فخسرها أن يسلك طريق الدعوى الأخرى

فذهب جانب  .بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية ارالخي  يوجد إجماع فقهي حول إمكانيةولا

فله أن يرفع الدعوى ، ل من المسؤوليتينفر شروط كافي حالة تو أن يختار بينهما لدائن من الفقه إلى القول ل

عفاء من المسؤولية كما هو الشأن إذا تعاقد عميل مع أمين النقل وتضمن عقد النقل الإ . 3حقق مصلحتهتالتي   

دعوى خلافا لو رفع  .4في هذه الحالة أن يرفع دعوى المسؤولية التقصيرية فمن مصلحته .أصيب المسافر ثم

 متعاقدين.على أساس أن العقد شريعة الفض ت ر فإنها  ،عقديةالمسؤولية ال

 فدعوى، واتجه جانب من الفقه إلى القول أن المضرور لا يجوز له رفع دعوى المسؤولية التقصيرية

 اربحق الدائن في الخي الاعترافعلى أساس أنه إذا تم .دعوى المسؤولية التقصيرية  المسؤولية العقدية تج ب  

 .5حدوده التي تقررت طبقا للعقد العقدي الالتزاميؤدي ذلك إلى تجاوز 

 الخطأعن الذي ينشأ و  ،الجسيمالعقدي الخطأ الضرر الناتج عن يز بين وهناك من يرى بضرورة التمي   

ر العمدي ففي حالة الخطأ غي .الخطأ الناشئ عن الجريمة أو الغشالذي ينشأ عن أو  . العقدي غير العمدي

التقصيرية للحصول على إلى قواعد المسؤولية بين المسؤوليتين وليس له أن يلجأ  ختارأن ي لا يجوز للمضرور

يختار أيهما  لمضرور أنجسيم فلعن جريمة أو غش أو خطأ  بخلاف إذا كان الضرر ناشئ تعويض كامل.

 .6الأصلح له

                                                                 
 .31محمود حمزة جلال ، مرجع سابق، ص 1
 .903الجزء الأول)الضرر(، مرجع سابق، صالمبسوط في المسؤولية المدنية ، حسن علي الذنون، 2
 .339سابق، ص (، مرجعالالتزامالقسم الأول) مصادر ،  للالتزاماتالموجز في النظرية العامة عبد الودود يحي، 3
 .911بوجه عام( ، مرجع سابق، ص الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول ، المجلد الثاني نظرية ) 4
 .33-39، مرجع سابق، ص ( -الفعل المستحق للتعويض - مللالتزام)مصادر الالتزالعامة ا ة، النظريمحمد صبري السعدي 5
 .971حسن عامر وعبد الرحيم عامر، مرجع سابق، ص 6
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. في فعل واحد  فر شروطهماالمسؤوليتين في حالة تو ار بين أحكام الا يجوز للمضرور أن يخت وعليه

فمتى  ، فر شرطيناأن المسؤولية العقدية تتحقق بتو  وباعتبار .تطبيقا للقاعدة القانونية " الخاص يقيد العام"

س العقد ناشئ عن نف بالتزامالإخلال  سؤول والمضرور وكان الضرر ناتج عنالمفر وجود عقد صحيح بين اتو 

وكل ما يخرج عن نطاقها كنا بصدد مسؤولية تقصيرية  التي أساسها الإخلال  كنا بصدد مسؤولية عقدية .

 فرض على جميع الأشخاص.قانوني عام ي   بالتزام

 

 

 

 

 الثانيبحث الم

 التلوث البيئي ولية المدنية عنالخطأ أساس المسؤ 

التي كانت في بداية  على أساس الخطأ بالنظرية الشخصية .التي تقوم  المدنية طلق على المسؤوليةي  

ومن ثم لا .  تم بسلوك الفرد المسؤول هت   باعتبارها قيم المسؤولية على أساس الخطأ الواجب الإثباتالأمر ت  

سناده إلى إلا إذا تمكن هذا الأ ،ق بالغير من أضرارا لح  م  مكن مساءلة الشخص عي   خير من إثبات الخطأ وا 

 الشخص المسؤول.

 وانتشاروالصناعية   الاجتماعيةلم تبق المسؤولية المدنية على هذا الحال بل تطورت بتطور الأنشطة 

بة إثبات الخطأ جدت أضرار مع صعو التي أو  د وسائل النقل وزيادة مخاطرها. تعد  الآلات المعقدة والخطرة و 

سناده للمسؤول .  أساس الخطأ الواجب  ية التقصيرية التي كانت تقوم علىع من نطاق المسؤوليتم التوس حيثوا 

 من القانون المدني الفرنسي 9291المادة  الإثبات من خلال  توسع الفقه والقضاء الفرنسي في تفسير نص  
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ة لإثبات العكس كمسؤولية متولي رقابة من منها البسيطة القابل ل على الخطأعن طريق إقامة قرائن تد   1،القديم

يستطيع فيها المسؤول من التخلص منها إلا بإثبات السبب  ، ومنها القاطعة التي لاهو في حاجة إلى رقابة

سي تقوم على أساس الخطأ نأصبحت المسؤولية التقصيرية بفضل اجتهادات الفقه والقضاء الفر و  .الأجنبي

 المفترض.

)مطلب  ؤولية المدنية عن التلوث البيئيالخطأ الواجب الإثبات كأساس للمس وسنتناول في هذا المبحث

 .()مطلب ثان الخطأ المفترض كأساس للمسؤولية عن التلوث البيئيأول(،

 

 

 المطلب الأول

 تلوث البيئيالعن  الإثبات كأساس للمسؤولية الخطأ الواجب

المدنية التقصيرية القائمة على أساس الخطأ الواجب الإثبات في المادة تناول المشرع الجزائري المسؤولية 

في القسم الأول تحت عنوان المسؤولية عن الأفعال الشخصية   ،مكرر من القانون المدني 933والمادة  933

 بمقتضاها لا يكون الإنسان مسؤولا  المستحق للتعويض من الكتاب الأول.من الفصل الثالث المعنون بالفعل 

قامة العلاقة السببية ، عن التعويض  .بين الضرر والخطأإلا إذا ارتكب خطأ وتمكن المضرور من إثباته وا 

في  جال الأضرار البيئية إثبات الخطأوبهذا المفهوم للمسؤولية المدنية  قد يصعب على المضرور في م

للضرر دون أن تكون نتيجة دة أن التطور الصناعي والتكنولوجي أفرز صور جديو   خاصة .تحالاالبعض 

بات  يصلح كأساس لهذه المسؤولية إلى التساؤل فيما إذا بقي الخطأ الواجب الإث الأمر الذي دفع الفقه خطأ .

 ولتفادي التكرار نترك دراسة هذا المطلب عند التطرق لركن الخطأ في المبحث الأول من الفصل الثاني.

                                                                 
 وتنص هذه المادة على أنه " يكون مالك الحيوان أو الشخص الذي يستخدمه طول مدة استغلاله مسؤولا عن 11/1834/ 14الصادر في  1

 الضرر الذي يلحقه الحيوان سواء كان ضائعا أو هاربا.".ـأنظر الموقع الالكتروني:
https://fr.wikisource.org/wiki/Code_civil_des_Français_1804/Texte_entier 

 .11:03. على الساعة 35/38/1313أطلع عليه في اليوم 
 

https://fr.wikisource.org/wiki/Code_civil_des_Français_1804/Texte_entier
https://fr.wikisource.org/wiki/Code_civil_des_Français_1804/Texte_entier
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 المطلب الثاني

 لية عن التلوث البيئيللمسؤو الخطأ المفترض كأساس 

ف المواد الخطرة في عن مختلوالأخطار الناتجة عت الحوادث مها تنو  ة وتقد  بظهور الثورة الصناعي

كتشف الخطر أغلبية المنتجات لا ي   باعتبار لما صنعته يد الإنسان أصبحت المخاطر ملازمةو   الصناعة .

 ها إلا بعد التطور العلمي اللاحق.الكامن في

ة المسؤولية المدنية القائم عدم كفاية ا أدى إلىمم  .  أن أغلبية الأضرار البيئية يصعب إثبات الخطأ فيهاكما 

 رو على المضر  سهلت  ، عن أسس أخرىالبحث  إلى الذي دفع الفقه الأمر .على أساس الخطأ الواجب الإثبات

قيم على أنها ت   القديم الفرنسي المدني من القانون 39291 تفسير نص المادةحيث تم  .ثبات الخطأ إ مهمة

قرينة على قيم التي ت   الفرنسي من القانون المدني 9291قرينة على خطأ حارس الشيء قياسا على نص المادة 

قرينة على  الناشئة عن العقد بالالتزاماتالإخلال  اعتبارإلى الفرنسي  القضاء اتجهكما  .خطأ حارس الحيوان

 .تحقق العيب الخفي  وأ الإعلامبالسلامة أو لالتزام با هإخلالك خطأ الملتزم به

الخطأ المفترض في حراسة وسنتناول في هذا المطلب المسؤولية العقدية عن الأضرار البيئية )فرع أول(،

 (. ؤولية عن التلوث البيئي )فرع ثانالأشياء غير الحية كأساس للمس

 الفرع الأول

 البيئيضرر التلوث عن المسؤولية العقدية 

المدين المبرم بين  تقوم المسؤولية العقدية وفقا للقواعد العامة عن الإخلال بالتزام ناشئ عن العقد

هو مفترض لعدم تنفيذ  المسؤول لزما بإثبات الخطأ بل ولا يكون  م  . المضرورالدائن و   المسؤول عن الضرر

 المسؤول والمضرور يرتبط أين المجال البيئي إلا نادرا، عقدية فيثار المسؤولية الت   ولا .لالتزامهالضرر عن 

 المبيدات.مثل  المنتجات الخطرة استخدامالمشتري الناتجة عن بتلحق  كالأضرار التي. بعلاقة تعاقدية

                                                                 
لذي يتسبب في    ضرر الذي يتسبب في وقوعه بفعله، و إنما  عن الضرر االتي تنص على أنه "كل شخص مسؤول ليس فقط عن ال 1

 .       تحت رعايته أو الأشياء التي تحت حراسته." وقوعه الأشخاص الذين
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 تطورت المسؤولية المدنية: البيئي تلوثلتزام بالإعلام كأساس للمسؤولية المدنية عن الالا : الإخلال بأولا

 خرج صراحة عن النصوص المنظمة لها.وكان للقضاء دورا هاما في تطوير قواعدها دون أن ي ،كبيرا تطورا 

على مبدأ الفصل بين  بالاعتداءلة استنادا إلى ظاهر النصوص حتى لا ي تهم بل أخذ يبحث عن الحلول المعد  

 .1السلطات

الإدلاء  حيث نجد مصطلح، بالإعلام الالتزامشير إلى العديد من المصطلحات التي ت   يستخدم الفقه

 بالتعاون. الالتزامبالتبصير،  الالتزامبالإخبار،  الالتزامبالإفضاء،  الالتزامبالبيانات وتقديم المعلومات، 

 فالالتزام. بالإعلام  الالتزامرادف معنى التعاون يختلف عن باقي المصطلحات التي ت   مصطلح أنغير 

التعاون الوطيد المستمر بين الأطراف المتفاوضة بما يكفل الوصول ب التفاوضشير في مرحلة بالتعاون ي  

 يةمواعيد جلسات التفاوض والجد   كاحترام. أو بغض النظر عنه بالمفاوضات إلى نهاية منطقية إما بإبرام العقد

كل  الذي التزم به الالتزامالعقد بسعي كل من الطرفين إلى تنفيذ  انعقادشير بعد وي   . 2في مناقشة الفروض

 وجودهسبب  فهو التزام يقع في غالب الأحيان على البائع المحترف، لأن بالإعلام الالتزامبخلاف  . منهما

  .الة للمستهلكينضمان حماية فع  

كما هو الحال . ويرجع سبب نشأته إلى خطورة بعض المنتجات سواء لطبيعتها أو لتعقيد استعمالها 

لم كافتطل  الأمر الذي ي رغم خلوها من أي عيب خفي. 3بالنسبة للسلع القابلة للانفجار والأدوية  طريقة ب ب ع 

 .ااستعمالهلتجنب النتائج السلبية المترتبة عن ، 4استعمالها والاحتياطات اللازمة إتباعها 

بحيث لا . وهو مظهراً من مظاهر ح سن النية التي يلتزم بها المتعاقدين في جميع مراحل إبرام العقد  

 .1هانقضاءو   يمتد إلى مرحلة إبرامه وتنفيذه بل ،في فترة التفاوض يقتصر أثره

                                                                 

 .936ص.3779المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة ، دار الجامعة الجديدة ، الأزاريطة ،ياسر محمد فاروق الميناوي، 1
 3799، ي ضوء القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائربلحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد ف 2

 .01ص
 .21،ص3792، المسؤولية المدنية للمنتج وآليات تعويض المتضرر، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، كريم  بن سخرية 3
  9111، ارات القانونية، دون مكان النشرزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، المكتب الفني للإصدحمدي أحمد سعد، الالت 4

 .93ص
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الحيلولة دون وصول الخطر الكامن  الغرض من فرضه هوأن  باعتبارلفكرة ضمان السلامة وهو تطبيقا واقعيا 

تحقق سلامة المستهلك إذ ي .2في الشيء المبيع إلى المشتري المستهلك والمساس بشخصه أو الإضرار بعائلته

 .اطبيعة المنتجات وطريقة استعماله ولح كافياً  بإعلامه علماً 

 .لمنع إلحاق الضرر ركائز حماية المستهلك في الدول المتقدمة حاليا أهم ي شكل الالتزام بالإعلامو 

 .3عن الضرر اللاحق بهالمطالبة بإبطال العقد لعيب التدليس والتعويض  لمضرور منن امك  ي   به والإخلال

بل فروض ق  م التزامفهناك من يرى بأنه  تزام.في تحديد الطبيعة القانونية لهذا الال اختلف الفقهلقد 

 33/70الصادر في   199339في قرارها رقم  الجزائرية  هذا ما اتجهت إليه المحكمة العليا و  .4التعاقد

يتضمن" أن البنك يقع على عاتقه ق بل توقيع ات فاقية القرض التزام بإعلام وتوجيه الم قترض الذي  ،3797

 .5."من الصندوق الوطني للسكن يعلى الدعم المال بإمكانية حصوله

العناصر  عد العلم بمخاطر الشيء المبيع وكيفية استخدامه  منحيث ي  ، بأنه التزام تعاقديوهناك من يرى 

 . المكملة لرضا المشتري

ن كان عقد البيع يأتي في صدارة ، مفروض في العديد من العقود 6التزام تعاقدي بأنه  غالبية الفقه هواعتبر  وا 

مكن لحائز النفايات حيث ي  . المتعلقة بنقل ومعالجة النفاياتالعقود في نجده متضمنا  أنكما يمكن . العقود

على صانعها على  عوى الرجوعلحق ضررا بالغير، أن يرفع دالمسؤول عن القضاء عليها في الحالة التي ت  

 .منحها لهالتي  أساس خطأ في المعلومات

                                                                                                                                                                                                                  
 .1، ص 1910 عبد الجبار ناجي الملا صالح، مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، الطبعة الأولى، دار الرسالة للطباعة، بغداد، 1
 .23،مرجع سابق، صكريم بن سخرية  2
 .92-97،ص3771محمد، الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات، دار الفجر،الجزائر، بودالي 3
 3793ة ) دراسة مقارنة( ، دار الفكر و القانون ، المنصورة ، يدعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئأنور جمعة علي الطويل،  4

 .3-هامش - 991ص
 .969، ص3797،، الجزائرالأبيارقسم الوثائق، ، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني 5
 .939المبيع، مرجع سابق، ص بالصفة الخطرة في الشيء بالإفضاءحمدي أحمد سعد، الالتزام  6
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ذا كان منتوجا ذو . دو يقضي هذا الالتزام تقديم جميع المعلومات التي تؤدي إلى توضيح محل العق وا 

حقق الوقاية توفير العلم الكافي بطريقة الاستخدام التي ت  و   طبيعة خطرة لابد من التحذير من مخاطر السلعة

 .1مخاطرها من

 213 نص المادة العديد من النصوص القانونية منهاالجزائري في  أساسه في القانون هذا الالتزامجد ي      

البيانات ب بالإعلام للالتزامعد تطبيقا مثاليا ي   إذ .المتعلقة بشرط العلم الكافي بالشيء المبيع من القانون المدني

اعتبرت السكوت عن واقعة مؤثرة في  التي نفس القانونمن   3 الفقرة 96والمادة وأوصاف المبيع الأساسية .

 .الواقعة لم بتلكلو ع  برم العقد لي   ثبت المدلس عليه ما كانأإذا تدليسا  العقد

العقود أو من مستلزمات العقد التي تنطوي  طلبها حسن النية في تنفيذتالتي ت    الالتزاماتمن  باعتبارهو  

التي  القانوننفس من  970المادة  في نصأيضا يجد أساسه  فإنه، على واجب الأمانة والثقة بين المتعاقدين

 وبحسن نية.د طبقا لما اشتمل عليه لزم المتعاقدين تنفيذ العقت  

كل من استغل منشأة خاضعة للترخيص  الجزائري  وألزم قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

 بكل المعلومات حول الأخطار والانعكاسات الناجمة ويرغب في التصرف فيها ببيعها، إعلام المشتري كتابياً 

               .2عن هذا الاستغلال سواء تعلق الأمر بالأرض أو المنشأة

منصوص  وهذا خلافا لما كان  .وفقا للقواعد العامة  الحق في المطالبة بإبطال العقدنشوء فه ويترتب على تخل  

من  23المادة  نص   منه 36الذي ألغى بموجب المادة ، 3القانون المتعلق بالمجالات المحمية بل صدورق  عليه 

مطلقا لعدم إعلام  ابطلان التصرف بطلان قضت التي،قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

                                                                 
 .21بن سخرية كريم ، مرجع سابق، ص 1

 2 أنظر المادة 36 من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري.
 39/73الصادرة في ،  92 جريدة رسمية،عدد،  90/73/3799في  لمتعلق بالمجالات المحمية، الصادرا ، 73-99قانون رقم ال 3
/3799. 
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جعل الكتمان عن واقعة مؤثرة في التي ت   خلافا للقواعد العامة. لمحل العقد  المتصرف إليه بوجود التصنيف

 .1لصالح المدلس عليه للإبطال ا يجعله قابلامم  ،العقد تدليسا

مع القواعد  من قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة 23ب المشرع تناقض المادة وبموجب هذا الإلغاء تجن  

يجعله قابلا للإبطال وليس  عقد البيع مصنفاالبائع المشتري بأن العقار محل عدم إعلام  وبذلك فإن .العامة

 باطلا بطلانا مطلقا.

بكل المعلومات  ،الالتزام بالإعلام كتابيا يكونأنه اشترط أن  نفس القانونمن  36ويعاب على نص المادة 

دون أن يشمل باقي التصرفات  .الناتجة عن استغلال المنشأة في عقد البيع والانعكاساتالمتعلقة بالأخطار 

 .2القانونية الأخرى

لزم ت   التي، 3الجزائري المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش قانونمن ال 90المادة  نص  ذلك إضافةً إلى 

 .للاستهلاكعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه كل متعامل أن ي  

التي ألزمت   4الجزائري حدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاريةالذي ي   من القانون 3والمادة  

 بأسعار وتعريفات السلع والخدمات وبشروط البيع.الزبائن إعلام البائع 

لزم شركات التأمين إعلام المستهلك بكل التي ت   1الجزائري قانون التأميناتمن  92-9-1وكذا المواد 

لزم بالمقابل المؤمن له بالتصريح التي ت   912-39-91والمواد  ضرورية وتبصيره بالعملية العقدية.المعلومات ال

 .العقد بكافة الظروف المعروفة التي ت م كن من تقدير الخطرالصحيح عند إبرام 

                                                                 
 من القانون المدني الجزائري. 82أنظر المادة  1
 3793 ،الجزائرالطبعة الأولى ، دار الكتاب العربي ، ،  جة القانونية للمواقع الملوثة في التشريع الجزائريل،المعاوناس يحي ومن معه  2

 .13ص
، الصادرة  في 91،  جريدة رسمية، عدد 31/73/3771في  الصادر ، ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 72-71قانون رقم ال 3

/ 92/76، الصادرة في 21، جريدة رسمية، عدد 97/76/3799،الصادر في  71-99بالقانون رقم  المعدل والمتمم 79/72/3771
3799. 

 39عدد  جريدة رسمية، ، 32/76/3773في ، الصادر الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 73-73القانون رقم  4
، الصادرة في 21، جريدة رسمية، عدد 76/3799/ 97،الصادر في  79-99بالقانون رقم المعدل والمتمم، 3/76/3773الصادرة في 

92/76 /3799. 
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ن من العلم الكافي بكل ما يتعلق كن المتعاقديم  إذ ي  .في المجال التعاقديلالتزام بالرغم من أهمية هذا ا

إلا أنه لا  .مخاطر المنتجات  الأمن منو   حقق السلامةوبه ي   . الوقوع في الغلط والتدليس مبهجن  وي  بمحل العقد 

، لأن المسؤولية العقدية في المجال التلوث البيئي مكن الاعتماد عليه كأساس أصيل للمسؤولية المدنية عني  

 .نادرة الوقوع البيئي 

عد الالتزام بالسلامة التزام ي  : عن التلوث البيئي السلامة كأساس للمسؤولية الالتزام بضمانالإخلال بثانيا:

نوفمبر  39الفرنسية الصادر في عقدي نشأ في البداية في عقد النقل بموجب القرار الشهير لمحكمة النقض 

 ضإثر التطور الصناعي الذي نتج عنه تعر  لعمل في نهاية القرن التاسع عشر عقد اإلى  امتد ثم.  91992

صابات ال ات لصعوبة إثبات خطأ عجزهم في الحصول على تعويض وبسببالعمل كثير من العمال لحوادث وا 

لىو   .3الفرنسي بالمناداة بوجود التزام بضمان سلامة العمال بعض الفقه الأمر الذي دفع أصحاب العمل. عقد  ا 

 جسمانيا أو لزم البائع بأن يمنح للمشتري منتوج سليم خالي من العيوب، فإذا ألحق ضرراحيث ي  ،المنتجات بيع

 .4بالتزامه أخل   قد ج أو البائعلمنت  له يكون ا ماليا

 ثم أصبح التزام .الالتزام بالتسليمو   الالتزام ولوقت طويل بالالتزام بضمان العيوب الخفيةهذا وارتبط 

 على أساس أن الهدف من. 5،بفضل اجتهادات محكمة النقض الفرنسيةلهما  اً يس التزاما تبعي  مستقل بذاته ول 

. تلك الأضرار الناتجة عن الخطورة يشملخاصة عقد بيع المنتوجات جعله ،العقود  في بعض هب الاعتراف

نظرا لطبيعة المنتوجات التي .ضمان حصول المضرور منها على تعويض دون الحاجة إلى إثبات الخطأ ل

 .والمبيدات الزراعية كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات الصيدلانية  .د استعمالهاعق  بالخطورة وت   تتسم  أصبحت

                                                                                                                                                                                                                  
، المعدل 79/72/9111، الصادرة في  92جريدة رسمية ، عدد ،31/79/9111في  صادرال المتعلق بالتأمينات،،  70-11رقم  الأمر 1

 .93/79/3776، الصادرة في 91، جريدة رسمية ، عدد  73/3776/ 37في  صادرال، 73-76والمتمم بالقانون رقم 
 .373، ص3776مشار إليه في بودالي محمد  ، حماية المستهلك في القانون المقارن،دار الكتاب الحديث،الجزائر، 2
 .17حمدي أحمد سعد،الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع،مرجع سابق،ص  3
 3779دولية ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، الأردن، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات ال، العزاوي سالم محمد رديعان  4

 .930-936ص
 .313مشار إليه في بودالي محمد،حماية المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص 5
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 منالأشخاص والأموال للخطر م منتوج خال من أي قصور من شأنه تعريض ض التزام بتقديا يقتضي فر مم  

 .1تتضمن تحذير من مخاطر الاستعمالالتي يجب أن هذه المنتوجات 

أن العيب في السلعة لم  باعتبار .العلمي وهناك من يرى بأن مفهومه يشمل كذلك ضمان مخاطر التقدم

وهذا  . 2التقدم العلمي اللاحق هو الذي ك شف عن وجوده فيما بعدأن  و،لحظة طرحها للتداول  عنه ي كتشف

وسيلة من وسائل الدفع الخاصة  مخاطر التقدم العلمي اعتبارإلى  بعض الفقه لاتجاهيرجع  الاختلاف

 بالمسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة.

ضمان حصول   الهدف من فرضه لأن.العقد  باختلافمضمون الالتزام بالسلامة   اختلاف يؤثرولا 

ينطوي  التي في العقودبقوة القانون  مفترض وجوده وهو .ور على التعويض دون إرهاقه بإثبات الخطأر المض

عقد ،ا هو الحال في عقد بيع المنتجات كم. هدد السلامة الجسدية لأحد المتعاقدينوجود خطر ي   محلها على

ضامنا   لتزم بهويكون المتعاقد الم   ،رطشك هتإذا تضمن دو في باقي العق هولا يمنع من وجود، عقد النقل، العمل

 بالدائن ي عد المدين قدبمجرد إلحاق الضرر إذ وهو التزام بتحقيق نتيجة  .للأضرار التي يلحقها محل العقد 

 3.يمكنه التخلص من مسؤوليته إلا بإثبات السبب الأجنبيأ ولا خط ارتكب

كما هو الحال بالنسبة .وي عد أساسا للمسؤولية المدنية العقدية في بعض حالات المسؤولية الطبية 

وبمسؤولية الناقل عن . 4المريض بالعدوى، حيث ق رر بمسؤولية الطبيب عن الإخلال بضمان السلامة  لإصابة

المتفق لزما بإيصاله إلى الو جهة سلامة المسافر في عقد النقل الذي بمقتضاه يكون الناقل م  بضمان  الإخلال

ى الصادر في   699139قم ر في قرارها  يةالجزائر  ه المحكمة العلياهذا ما أكدتو .5عليها سالما ومعاف

في حالة ،  و الحديدية ناقلة المسافرين بالسكك، يمكن قيام المسؤولية المفترضة للشركة" بقولها  37/97/3799

                                                                 
 .927، ص3771سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج  ،دار هومة ، الجزائر ،  1
 .332، ص3779، دار الفكر الجامعي، الأزاريطة الالكتروني، خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد 2
 .3-هامش  -927سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية  للمنتج، مرجع  سابق ، ص  3
 .916،ص3799بكوش أمال ، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  4
شروط قيام مسؤولية الناقل الجوي والأسباب القانونية  لردها ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دون سنة عبد الستار التليلي،  5

 .27النشر ،ص
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في و   التي لها رقابة عليها بواسطة أعوانها عند أبواب المحطةو   حادث مميت داخل المرافق التابعة لها

 .1." التذكرة دون قيام مسؤوليتها المفترضة  انعداملا يحول و   القطار،

أنهم على أساس ، المستعملةمواد البناء سببها مقاولي ومهندسي البناء عن الأضرار التي قد ت  وبمسؤولية 

يكون المقاول والمهندس مسؤولان عن و   .استعمالهانات منها قبل عي  الدراية الفنية أو إمكانية فحص يملكون 

يكونا قد تحققا لم إذا ، الذي أصاب الأخشاب المستعملة في البناء نتيجة مهاجمة نوع من الحشرات لها  ،التلف

 .2ضد هذا النوع من الحشرات معالجتها بق  من س  

العديد من النصوص جد حيث ن،جات المعيبةلية البائعين والمنتجين عن المنتمسؤو  وهو أساس قيام

ج وجميع الأشخاص لزم المنت  ت  ، الجزائري ع الغشمبحماية المستهلك وق المتعلق قانونالفي القانونية خاصة 

كل متدخل في عملية وضع  حيث ألزم.عند مخالفت ه  تحت طائلة تعرضهم للعقوبات احترامهالمتدخلين على 

 .3هر على أن لا تضر بصحة المستهلكإلزامية سلامة هذه المواد، والس احترام للاستهلاكالمواد الغذائية 

المستهلك في صحته ب يرى بأن مبدأ الوقاية من أي أضرار محتملة التي قد تلحق وهناك من الفقه

المنصوص عليه في تشريعات البيئة وسيلة لتحقيق  . مخاطر المنتجاتسلامته من مختلف  على والاعتداء

والبيانات   وخصائصه عن طريق إعلام المشتري بكافة المخاطر المتعلقة بالمنتوج ويتم تفعيله . 4السلامة

 .الضرورية التي تختلف من منتوج لآخرجنبه الضرر وغيرها من المعلومات التي ت   الاستعمالالخاصة بطريقة 

إلا أنه ، بالرغم من أن الالتزام بضمان السلامة يصلح كأساس للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية

العقد يخضع لمبدأ نسبية الأثر الذي و   يترتب عن العقد . التزامعلى أساس أنه  ،اعام مبدءا اعتبارهيمكن لا

بالسلامة واستحق  بالالتزاموبذلك إذا تم الإخلال  .طرفيه والخلف العام والخاصعلى بمقتضاه تسري أثار العقد 

 فلو فرضنا أن الشخص اشترى قارورة غاز .دون غيره  ولخلفه فإن التعويض يكون من حقه ،الدائن التعويض
                                                                 

 .921، ص3799،  ، الجزائر، الأبيارقسم المستندات، المحكمة العليا، العدد الأولمجلة  1
 9191ار الفكر العربي، القاهرة، ت الثابتة الأخرى )دراسة مقارنة (،دمحمد شكري سرور، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشآ 2

 . 937-991ص
 .الجزائري ع الغشممن القانون المتعلق بحماية المستهلك وق 3المادة  أنظر 3
 .11، ص3799أسامة أحمد بدر، ضمانات المشتري في عقد البيع الالكتروني، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة،  4
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يحق لا  ينالمتضرر  انر فإن الجي ،رات المجاورةابالعق اً ضرر  تقت وألحمن العيوب وبالرغم من ذلك انفجر  يةخال

بخلاف .  أجانب عن العقد باعتبارهم مبالتعويض عن الضرر الذي لحق به رفع دعوى ضد البائع يطالبونه مله

من رفع دعوى مباشرة ضد البائع على  ن المضرورمك  الجزائري ن المشرع نتيجة عيب فإ الانفجاركان  لو

 .1التقصيرية أساس المسؤولية

ضمان ب الالتزام عتبري  ب الخفية كأساس للمسؤولية عن التلوث البيئي: بضمان العيو  الالتزامالإخلال بثالثا:

فرضه المشرع ولم ي   البائع . لعامة التي تقع علىالعيب الخفي من الالتزامات المنصوص عليها في القواعد ا

آخر يتمثل في   التزاموهو ناتج عن فرض  .الجزائري بحسب نوع محل العقد فيما إن كان منتوجا خطرا أو لا

إلا  الالتزامولا يمكن أن يتحقق هذا .ي ت حقق له حيازة نافعة بتسليم الشيء المبيع للمشتري بالشكل الذ الالتزام

وفي تعامل الناس به . المتعاقدين أو  قصديسمح باستعماله وفقا لطبيعته أو  ر في المبيع من الصفات ماتوافب

 صلاحيته حالة عدم تمكينه من ذلك يكون البائع مسؤولا عن تعويض المشتري النقص في قيمة المبيع أو عدم 

 .2للاستعمال

 .جاته المعيبة ترتبط إلى حد كبير بالمسؤولية عن الأضرار البيئيةج عن منتنت  مسؤولية الم   اعتباروانطلاقا من 

دة للطاقة جات المول  نتج عن عملية التصنيع أو حرق الم  كنواتعتبر لوثات ت  التي تنتج في غالب الأحيان عن م  

 الاقتصاديةجات ي قصد تصنيعها من أجل الفائدة تولد من منتو حرق النفايات، أو ت  كالفحم والمشتقات البترولية أ

النووية التي المنتجات و   علف الحيوانات الصناعيةو المواد المهجنة ،مخصبات الزراعية كالمبيدات الحشرية، ال

نسان وعلى توازن ؤثر على صحة الإجات التي ت  وغيرها من المنتلات النووية يقصد استخدامها في المفاع

 جاتهبها منتسب  ج عن الأضرار التي ت  منت  لاوية في نظام المسؤولية المدنية لحجر الز  باعتبارهو . 3النظام البيئي

 معرفة فيما إذا كان ضمان العيب الخفي أساسا للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية.  لذلك يجب.  المعيبة

                                                                 
 مكرر من القانون المدني الجزائري. 143أنظر المادة  1
 .961، ص3771جار(، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني)البيع والإي 2
 .939 صالطويل، مرجع سابق، أنور جمعة علي 3
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 في  ،من القانون المدني 296-201واد تناول المشرع الجزائري ضمان العيوب الخفية ضمن الموقد 

ضمان العيوب ا إذا كان م  الأمر الذي جعلنا نتساءل ع لكية.العقود المتعلقة بالمتاسع تحت عنوان ال الباب

 .دالقواعد العامة المتعلقة بالعق ينص عليه فيخاصة وأنه لم  تصر على عقد البيع.فية يقالخ

ليشمل كل عقد ي نقل حق بل يتجاوزها ، العقود الناقلة للملكيةبضمان العيوب الخفية على  لا يقتصر الالتزام

عليه أن ينقل حيازة نافعة حتى ي ت مكن م ن ذلك أن من ينقل الملكية والانتفاع بشيء لشخص يجب . الانتفاع 

أن بعض و   خاصة . 1انتقلت إليه الملكية أو حق الانتفاع طلب ضمان العيوب التي ت عيق الانتفاع بالشيء

التشريعات عالجته في موضعين كالقانون المدني الأردني، أحدهما ضمن القواعد العامة المتعلقة بالعقد والآخر 

نما يشمل جميع الخفية قد البيع بما يوحي أن ضمان العيوب تناوله عندما نظ م ع لا يقتصر على عقد البيع، وا 

 .2عقود المعاوضة

 فيها  فر هااوالشروط الواجبة تو  اف المشرع الجزائري العيوب الخفية ،بل اكتفى ببيان حالات تحق ق هعر  لم ي  و 

 ويتحقق العيب الخفي في حالتين:  للضمان.لتكون موجبةً 

 ةالأولى تتعلق بعدم صلاحية المبيع للاستعمال سواء كان ذلك يظهر من طبيعته  أو بحسب الغاية المقصود

 وهو المفهوم التقليدي للعيب الخفي .  .من جانب المشتري

 وهو المفهوم الذي أ ضيف.ف الصفات التي ك فل البائع وجودها في المبيع وقت التعاقد والثانية تتعلق بتخل  

من القانون المدني التي جاء 201المادة  ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذاو  .التقليدي للعيب الخفيللمفهوم 

فيها " يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعه د بوجودها وقت التسليم إلى 

المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو 

يظهر من طبيعته أو استعماله فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما  مذكور بعقد البيع أو حسبما

 بوجودها.".

                                                                 
 .330،ص3779سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، دار الأمل، تيزي وزو،  1
 .923،ص3797والإيجار(، الطبعة الرابعة،دار الثقافة، عمان، -هادي العبيدي، العقود المسماة)البيعالعلي  2
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. ع ضامنا لهبائون الكري لا يرا للمشتشترط أن يكون العيب خفيا فإذا كان ظاهولضمان العيب الخفي ي  

م البائع المشتري بوجود كما هو الشأن في حالة إعلا .ويكون ظاهرا إذا كان المشتري على علم بها وقت البيع

كما هو الحال في حالة .ي عيب في المبيع  أو  بإمكانه أن يعلم به فعلا لو فحص المبيع بعناية الرجل العاد

 .شراء مبيد حشرات انتهت صلاحيته

 وذلك في حالتين:، البائع ضامنا لهواستثناءا قد يكون العيب ظاهرا ورغم ذلك يكون 

 .مر الذي دفعه إلى عدم فحصهالأ. الأولى إذا أكد البائع للمشتري بحسن النية خلو المبيع من العيوب 

الفقرة عليه  هذا ما نصتو لعيوب لدفع المشتري إلى التعاقد . والثانية إذا تعمد البائع تأكيد خلو المبيع من ا

التي جاء فيها "غير أن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي  الجزائري من القانون المدني 201 الثانية من المادة

لع عليها لو فحص المبيع بعناية الرجل كان المشتري على علم بها وقت المبيع أو كان في استطاعته أن يط  

 إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشا عنه. ".، العادي

. 1الضمانالبائع ب تنازلا منه عن حقه في الرجوع على سكوت المشتري عن وجود العيب الخفيعد وي  

يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها دون رقابة  ،وتحديد فيما إذا كان العيب ظاهرا أو خفيا مسألة موضوعية

 . 2عليه من المحكمة العليا

 راضيا به فإذا لم يفعل اعتبر .البائع بالعيب الذي اكتشفهلضمان العيب الخفي إخبار المشرع الجزائري  اشترطو 

  .3ومتنازلا عن حقه في الضمان

 ففي هذه، فإذا كان العيب مم ا ي مكن تبي ينه عن طريق استعماله طريقة اكتشافه .ومدة إخبار البائع مرتبطة ب

عن  نهيتبي   العيب لا يتمكان أما إذا .  تنازلا عن حقه د  ع   الحالة عدم إخبار المشتري البائع خلال مدة معقولة

                                                                 
 بيروت ،الثالثة، منشورات حلبي الحقوقية عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع)البيع والمقايضة(،الطبعة 1

 .033ص  ، 3771
 .120 ص ،9377، ة، الإسكندريالمعارف ة، منشأالثانية ة، الطبعالعقدية للمستهلك ة، الحمايعمر محمد عبد الباقي 2
 من القانون المدني الجزائري. 083المادة  أنظر 3
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لا تتجاوز مدة تقادم دعوى أن على  في الوقت الذي يكتشفهلزم المشتري بإخبار البائع  ي  طريق استعماله 

 .الجزائري المدني  القانون من 292المنصوص عليها في المادة  الضمان

بالعيب الذي حدد المدة التي يتم فيها إخبار المشتري البائع لم ي   أن المشرع أعلاه المادة نص الملاحظ من و

حق المشتري في  لاعتبارعليها  الاعتمادواكتفى بتحديد مدة معقولة التي لا يمكن  .ظهر بطريق الاستعمال

 ضمان العيب الخفي قد سقط.

ولو لم ،المبيعم المشتري سل  وقت ت   جود العيب الخفيو   من نفس القانون  201نص المادة  حسبأيضا شترط وي  

نحتى  بما يفيد أن مسؤولية البائع بالتعويض تقوم .يكن البائع عالما بوجوده  وقت بوجوده عالما لم يكن وا 

 

أما ما يطرأ من عيوب بعد  ،1الرجل العادي ولو فحصه بعناية اكتشافهالبيع ولم يكن بو سع المشتري تبي ينه أو  

 .2البائع ايضمنهم المشتري المبيع لا سل  ت  

وهناك بعض القوانين التي تضيف شرطا أخر حتى تقوم مسؤولية البائع بضمان العيب الخفي يتمثل في  

" يلتزم البائع بضمان على أنه  منه 9639إذ نصت المادة  .3كالقانون المدني الفرنسي ،مؤثرا ن العيب و أن يك

للاستعمال وفقا للغرض المقصود منه . أو ينقص من  العيوب الخفية في الشيء المباع. التي تجعله غير قابل

 .العقد. " بحيث لو علم بها المشتري لما قبل الشراء بالثمن الوارد في ، قيمته

 بحيث  لو علم به وقت.هو العيب الذي يؤثر على رضا المشتري وفقا لنص المادة أعلاه العيب المؤثر  ن إ

 د.بالثمن الوارد في العق ل الشراءقبلم ي   على الأقلأقدم على إبرامه أو  االتعاقد لم

                                                                 
 .321سي يوسف زاهية حورية، مرجع سابق، ص 1
 .912، ص9192الجزائر،  محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجديد، ديوان المطبوعات الجزائرية، 2
 .ـأنظر الموقع الالكتروني:10/37/1008المتعلق بالقانون المدني الفرنسي ، الصادر في  080-08القانون رقم  3

https://www.legifrance.gouv.fr 

 .33:27. على الساعة 70/79/3737أطلع عليه في اليوم 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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 عيب خفيا. مما يجعل البائع ضامنامقدار النقص الذي يجعل من الالذي لم ي حدد المشرع الجزائري بخلاف 

 لو كان بسيطا .ولعل السبب في ذلك رغبته في إضفاء الحماية للمستهلك الذي ي عد الطرفو   لأي عيب خفي

 .الضعيف 

 صيبه من أضرار نتيجة استعماللمستهلك لما قد ي  العيب الخفي لحماية المضرور اق أحكام وت طب

ن مكن تجن  التي لا ي  . خطيرة  منتجات عن خصائص  فى بالتزامه بالإعلامج أو  المنت  كان ب خطورتها حتى وا 

ا م  يتساءل ع خاصة وأن بعض الفقه .1الخطرة وحذر المستهلك من مخاطرها وأرفقه بتعليمات الاستعمال المنت ج

ليشملها ل التصرف القانوني بالنسبة للأرض محعيبا  اعتبارهامكن إذا كان مجرد وجود النفايات في موقع ما ي  

 . 2أحكام العيوب الخفية

شترط لتحققها وجود التي ت  وفقا للقواعد العامة يتفق مع أحكام العيوب الخفية أن مكن هذا التساؤل لا ي  أن غير 

أو  فوجود النفايات على الأرض أمر ظاهر مه للأرض.للمشتري أن يعلمه وقت تسل   لا يمكن،عيب خفي 

من أحكام العيوب الخفية  الاستفادة لمضرورمكن لوبالتالي لا ي   .في أغلب الأحيان  استظهارهبإمكان المشتري 

مفهوم  اعتبارإلى  الفرنسي  المدني كالقانونالأمر الذي دفع بعض التشريعات  .لضمان الضرر الذي لحق به

عن مفهوم العيب الخفي مختلفا  المعيبة  المنتجاتالعيب الخفي في ضوء قواعد المسؤولية عن فعل 

معيبا إذا لم  المنت جعتبر حيث ي   .ث للعيب الخفي يوهو المفهوم الحد.   3المنصوص عليه في القواعد العامة

طرح المنت ج المنت ج من مسؤوليته إلا إذا أثبت أنه لم ي  لا يعفى و   . يشرعبشكل المنتظر منه  الأمان فرو  ي  

 وهو الأمر نفسه بالنسبة.  4للتداول أو كانت حالة المعرفة العلمية لا تسمح باكتشافه وقت طرحه للتداول

 من القانون المتعلق بحماية المستهلك على أنه " يجب أن تكون 1للقانون الجزائري، حيث نصت المادة 

 و المشروع المنتظر منها الاستعمالر على الأمن بالنظر إلى مضمونة وتتوف   للاستهلاكالموضوعة  المنتجات

                                                                 
 .991سالم محمد رديعان العزاوي، مرجع سابق، ص 1
 .114ص ،أنور جمعة علي الطويل، مرجع سابق 2
 .10/37/1008المتعلق بالقانون المدني الفرنسي ، الصادر في  080-08من القانون رقم  4/ 1082أنظر المادة  3

4.Rémy Cabrillac, op cit, p 187.  
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 وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط .مصالحهو   أمنهو   أن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك

 . توقعها من قبل المتدخلين. " مكنالأخرى الم  

 مجال المنتجات ي قدر وفقا لمعيار السلامة نظرا للتقدم العلمي والتكنولوجيبهذا النص فإن العيب الخفي في و 

  وجود منتوجات تنطوي على مخاطر كامنة سواء عند استعمالها أو تداولهاعنه  الذي أفرز .والتطور الصناعي

ولا  .المعيبة منتجاتهج عن مكن المضرور من الحصول على التعويض بناءا على قيام مسؤولية المنت  تيو 

بل  .اتجاه المشتري المتعاقد فقط منتجات وفقا لهذا المفهوم الحديثبضمان العيوب الخفية في اليقتصر التزامه 

مسؤولية تقصيرية اتجاههم عن كل عيب في  تهالمضرورين غير المتعاقدين وتكون مسؤولي يتعداه ليشمل

التي  مكرر 937لمادة ا حيث أضاف، 1للقانون المدني ديلهتععند الجزائري هذا ما استحدثه المشرع و  .المنت ج

ج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى  ولو لم تربطه بالمتضرر "يكون المنت  تنص على أنه 

  "..علاقة تعاقدية

 من 92حيث نصت المادة ، ضمان العيب الخفي في المنتجات الخطرة بقوة القانونالجزائري  جعل المشرع و 

القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على أنه "يستفيد كل مقتن  لأي منتوج سواء كان جهاز أو آلة 

 عتاد أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون ،ويمتد هذا الضمان أيضا إلى الخدمات.أو 

ثمنه  اعإرجتبداله أو ويجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظهور عيب في المنتوج اس

 .أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته

 خالف لأحكام هذه المادة باطلا .".ويعتبر كل شرط م

جات المعيبة بتقرير ضمان من المنتللمستهلك المضرور  إضفاء الحماية الجزائري وبهذا النص حاول المشرع

 امة المتعلقةخلافا للقواعد الع .سقاطه على إ الاتفاقولا يجوز  ،جات بقوة القانونج للعيوب الخفية في المنت  المنت  

عامة خاص كقاعدة  اتفاقللمتعاقدين بمقتضى   قانون المدنيمن ال 293المادة  التي أجازت بموجببعقد البيع 

                                                                 
 .36/76/3771،الصادرة 33جريدة رسمية،عدد ،37/67/3771الصادر بتاريخ المتضمن تعديل القانون المدني،  97-71رقم القانون  1
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الإنقاص منه إذا  لا يجوز إسقاطه أو استثناءاو   منه أو أن يسقط هذا الضمان، أن يزيد في الضمان أو ينقص

 .تعمد البائع إخفاء العيب الموجود في المبيع

 جعل من الضمان يقتصر على الأضرار التي ت لحقها الأشياء غير الحيةالمشرع  هذا النص أن والملاحظ من

 بحيث لا يتسع لمختلف الأضرار التي ت لحقها بعض المنتجات بعناصر الحماية.، فحدد من نطاق بالإنسان

التي انتقلت إلى  بالنسبة للعدوى كما هو الشأن ،الحيوانات الأضرار التي تلحقها يشمل ولا. الطبيعيةالبيئة 

 اشتراه ولم يخبره بائعه بهذا العيب. من حيوانالمشتري 

ي ضيع معها في الغالب فرصة فترة تكون في الغالب قصيرة . فوهناك من يرى بأن هذا الضمان محدد ب

اللجوء إلى القضاء خاصة وأنه لا ي تصور لجوء المستهلك مباشرة إلى القضاء إلا بعد استنفاذ كل وسائل 

 تسري من يوم التسليم. سنةبهذه المدة حيث حدد  الجزائري،المشرع  هذا ما اتجه إليهو  .1التفاوض مع البائع

 . 2يسقط التزام البائع بانقضائها

 فيها  يعجز    مدة طويلة  التي لا يظهر أثرها إلا بعد تماشى مع أغلب أضرار التلوث البيئي ،هذه المدة لا ت و

 . وتكون دعوى ضمان العيب الخفي المضرور من إسناد الضرر إلى المسؤول الأصلي الذي قد يكون المنت ج

 .3تقادمت

طلب استبدال  علىيقتصر  ن أثر دعوى الإخلال بالالتزام بضمان العيوب الخفية ضف إلى ذلك فإ

. فإذا كان هذا المنتوج مخصبا زراعيا استخدمه العديد من الفلاحين ثم  4المنتوج أو إرجاع ثمنه أو إصلاحه 

لا  الفلاحينفإن ، عتهالمعمول بها في صنامطابقة للمواصفات  كتشف فيه عيبا خفيا كأن يكون غير ا  

المتمثل في إزالة التلوث و   لأنهم يسعون إلى إصلاح ضررهم.ضمان العيوب الخفية يستفيدون من دعوى 

  .اللاحق بالأرض الزراعية

                                                                 
 .917، ص3799قانون حماية المستهلك الجديد،الطبعة الثانية،منشورات زين الحقوقية، بيروت، رباح،غسان  1
 من القانون المدني الجزائري.  080أنظر المادة  2
 .936صمرجع سابق ،، أنور جمعة علي الطويل 3
 .الجزائري من قانون حماية المستهلك وقمع الغش 10أنظر المادة  4
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نمافالذي لا يستفيد من طلب مستهلك الدواء ل وهو الأمر نفسه بالنسبة  سخ العقد أو إنقاص الثمن .  وا 

 .1التقصيرية  المسؤولية اللاحق به. وهذا ما ت حققه له  جبر الضرره على تعويض كافٍ يحصولب

المقاييس القانونية واللوائح التنظيمية وكذا في للمواصفات الواردة  جات قد تكون مطابقةت  كما أن المن  

جات المعروضة للتداول كالمبيدات ن العديد من المنتفإ ، وبالرغم من ذلكالشروط المتفق عليها في العقد

إلا أن لها تأثيرا سلبيا على صحة الإنسان والبيئة لضوابط القانونية .الزراعية رغم استخدامها وفق ابات والمخص

وتؤدي إلى  المستهدفة ةالآفمن المبيدات لا تصل إلى  %17أن قد تبين و   خاصة.  2على المدى الطويل معاً 

 .3على المدى الطويل على صحة وحياة الإنسان والحيوان معاً  اشكل خطر تلويث الأرض والمياه والهواء وت  

بهدف الزيادة في  لتخصيب التربة االفلاحين على استخدامه اعتادمثلا التي  تراتأن مركبات الن بتكما ث  

واستخدام عنصر النتروجين .  ةتتواجد نسبة منها في أنسجة النباتات عن طريق امتصاصها من الترب .الإنتاج

ها لبناء أنسجت ها والقيام بعملياتها الحيوية وي   الموجود تبقى جزء من فيها في تركيب الكثير من المواد التي تحتاج 

الذي يتحول إما  ،تهالمضر بصح  تل إلى الإنسان في شكل أيون النتراوينتق .نه في أنسجتها ختز  ت  رات فالنت

يريا متخصصة توجد في أنسجة النبات بفضل إنزيم يطلق عليه مختزل النترات أو في جسم الإنسان بفعل بكت

ر من طبيعته ويمنعه من القيام بوظيفته الرئيسية في نقل الدم غي  ؤثر في الدم في  أنه ي   حيث ثب تفي تجويف الفم .

ت في جسم أيون النتراظهر بتراكم على هذه الحالة بالتسمم التي ت   طلقوي  . من الرئتين إلى جميع خلايا الجسم 

 . 4الإنسان 

تلحق  من أجل الزيادة في الإنتاج أضرارنترات لتخصيب التربة يترتب على الإفراط في استخدام مركبات الإذاً 

تفكيكها إلى عناصر منها ما يكون ساما كأيون النترات . لذلك يجب استخدامها بطريقة صحة الإنسان. نتيجة ب

                                                                 
جامعة توراه)قانون خاص(، كلية الحقوق ،دك أطروحة -دراسة مقارنة-المر سهام، المسؤولية المدنية لمنتجي المواد الصيدلانية وبائعيها 1

 .233، ص3790-3796تلمسان،
 .923أنور جمعة علي الطويل، مرجع سابق، ص 2
مقارنة( ، دار النهضة  لاستخدام المبيدات و المخصبات ) دراسة، الضوابط القانونية ا عبد الحليم عبد المجيد الباريرضمشار إليه في  3

 .939، ص3777 العربية، القاهرة 
 .939-921، ص0919التلوث مشكلة العصر، عالم المعرفة، الكويت،  أحمد مدحت إسلام،مشار إليه في  4
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 لا ت شكل خطرا على صحة الإنسان.و   عن طريق البحث عن النسب التي ي مكن أن توجد في التربة، عقلانية

 ويحقق الأمن الغذائي.

دنية عن التلوث البيئي لعدم لمسؤولية الما لمما سبق يتضح أن العيب الخفي لا يصلح أن يكون أساس

 استيعابه جميع صورها.  

 

 

 

 الفرع الثاني

 الخطأ المفترض في حراسة الأشياء غير الحية كأساس للمسؤولية عن التلوث البيئي

 .يالكتاب الثان الأشياء في القسم الثالث من الفصل الثالث من اول المشرع الجزائري المسؤولية علىتن

وان ) لية عن الحيمن القانون المدني(، والمسؤو  929الأشياء غير الحية )المادة  علىمها إلى المسؤولية وقس  

 أضاف فيو   (، نفس القانون من  9الفقرة 937(، والمسؤولية عن الحريق )نفس القانون من  921المادة 

ن بين تلك جاته المعيبة، وما يهمنا مج عن منتنص خاص بمسؤولية المنت   الجديد للقانون المدني  التعديل

تج ن  أغلبيت ها ت   باعتبارالات الإضرار بالبيئة غير الحية لارتباطها أكثر بح الأشياء المسؤولية على. المسؤوليات

 من المنشآت الصناعية.

لت نظرية الخطأ المفترض غير قابل تشك  : عن فعل الشيء غير الحي المدنية :شروط قيام المسؤوليةأولا

لكثرة حوادث  .الأشياء غير الحية  لىرين كأساس للمسؤولية المدنية عالعش لإثبات العكس في مطلع القرن

صابات العمل  الناتجة عن  وعجز القواعد العامة في ، لنقلاو   ي الصناعةاستعمال الآلات الخطرة ف انتشاروا 

الفقه  بعضن إليه تفط   وهذا مااد وسيلة أخرى . كانت الحاجة إلى إيجف. إثبات الخطأ وحماية المضرورين 

أن الإنسان لا   واحيث اعتبر  . القديم من القانون المدني الفرنسي 9293من خلال تفسير نص المادة  الفرنسي

بفعل الأشخاص الذين هم تحت ل أيضا الضرر الذي يحدث ل يشمب، بفعله حدثي يسأل فقط عن الضرر الذي
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الأساس ظهرت لتحديد  النظريات التيوهي بذلك من أقدم ، مسؤوليته أو بفعل الأشياء التي تحت حراسته

 ةالحي والمسؤولية المدنية عن فعل الأشياء غير.  1القانوني للعديد من المسؤوليات المنصوص عليها قانونا

 فر شرطين:ابتو تقوم 

القانون المدني بأنها  من929المادة الفقرة الأولى من المشرع الجزائري الحراسة في  : عر فلحراسةا–1-أولا 

يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه  والتسيير والرقابة الاستعمال قدرة تولى حراسة شيء وكانت له  كل من"

 ."ذلك الشيء.

  حدثه الشيء متى كان حارسا له.يكون الشخص مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ي  وفقا لنص المادة أعلاه  

 الرقابة.و   التسييرو   شترط لاعتباره كذلك أن تكون له عليه قدرة الاستعمالي  و 

سلطة  اقوامهله السلطة الفعلية على الشيء ثبت  لمن ت   بمفهوم الحراسة المادية التيأخذ المشرع الجزائري 

حق ملكية تند في وجودها إلى تسالتي  الحراسة القانونية . واستبعدسلطة التوجيه وسلطة الرقابةو   الاستعمال

 .  2الشخص على الشيء الذي أحدث ضررا 

 .عتبر الشخص حارسا وفقا لمفهوم الحراسة القانونية إلا من كانت له على الشيء حق يحميه القانونوبذلك لا ي  

كالمستأجر الذي انتقل إليه الحق في . حق ملكية أو أي حق انتقل إليه بموجب تصرف قانوني  سواء كان

لا و   . ستعمال بموجب عقد العاريةالسكن بموجب عقد الإيجار أو المستعير الذي انتقل إليه الحق في الا

شياء عن طريق وقائع مادية كالسرقة الأ موفقا لفكرة الحراسة القانونية الأشخاص الذين آلت إليه يعتبروا حراساً 

وهو ما يتناقض  . ويبقى المالك هو المسؤول عن الأضرار التي تلحقها الأشياء . دون سند قانوني أو الحيازة

  .الفعلية السلطة  له حدثه الشيء دون أن تكونشخص بتعويض الضرر الذي ي   لزمن   أن مع العدالة إذ لا يمكن

سواء كان مصدرها حق مشروع عيني أو شخصي  شيءفعلية على  سلطةلمن له ثبت ت   الحراسة الفعليةو 

أو كانت .أو كان مصدرها واقعة مادية ناتجة عن فعل غير مشروع  كالسرقة   .أو عقد عارية عقار كعقد بيع
                                                                 

 -مسؤولية الطبيب -مسؤولية رب العمل-مسؤولية المقاول -المسؤولية المدنية )مسؤولية المهندس المعماري خالد عبد الفتاح محمد، 1
 .939، ص  3771مسؤولية حارس البناء( ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 

 .332سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج ، مرجع سابق ، ص 2
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ي ثبت  أن  والأصل أن المالك هو حارس الشيء إلى. نيسند قانو إلى ناتجة عن طريق الحيازة التي لا تستند 

 الشيء باستعمالفيها قيام الشخص  ولا يشترط  .منه إلى شخص آخر وقت وقوع الحادث انتقلتأن الحراسة 

  .1آخر قيادة سيارته تحت توجيهاته العبرة بسلطة الأمر في استعمال الشيء كمن يعهد لشخصف شخصيا .

لذلك فهم  . ويكون لكل واحد منهم سلطة الأمر في استعماله، يءشال ة أشخاص في استعمالوقد يشترك عد  

والمسؤولية المشتركة يحدثه الشيء. ن تعويض الضرر الذي مسؤولية تضامنية ع مسؤولون ونيكونو   حراسا له

نما على ، في الملكية الاشتراكهنا لا ت بنى على  حال بالنسبة كما هو ال .2في استعمال الشيء الاشتراكوا 

 هم مسؤولون عن الأضرار التي ي حدثها المصعد للغير.للساكنين في العمارة ف

ن لم مباشرها صاحبها وتظل هذه السلطة قائمة كما هو الحال بالنسبة لمالك السيارة الذي يظل  . حتى وا 

تحقق متى توافرت شروطها، ولو ت  ولا تهم مدة الحراسة ف   . 3بالمر آم بوضعها في حارسا لها حتى ولو قا

 .4فالعبرة بوقوع الضرر في تلك الفترةواحدة  دتها لحظةكانت م  

 فسلطة الاستعمال يقصد ير وسلطة الرقابة  .فر سلطة الاستعمال وسلطة التسياوالسلطة الفعلية قوامه تو 

 .5لها الشيء في أحد الأغراض التي خصص استخدامبها  سلطة الشخص في 

 وتظل هذه السلطة، وتتحقق سلطة التسيير عندما يملك الشخص سلطة إصدار الأوامر لاستعمال الشيء

ن لم يستعمل اصاحب سلطة إصدار الأوامر  مرتبطة بالشخص . غيره لشيء بنفسه واستعمله بواسطةحتى وا 

رغم ذلك ليس له سلطة التسيير بخلاف و   للشيء اإذ يعد التابع حائز  .المتبوع و   للتابع كما هو الشأن بالنسبة

 .6تكون له سلطة التسييرو   المتبوع الذي لا يكون حائزا له

                                                                 
 .9331 -9339بوجه عام(، مرجع سابق، ص الالتزامالجزء الأول، المجلد الثاني )نظرية  عبد الرزاق أحمد السنهوري، 1
ار محمد سعيد أحمد الرحو،، فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية عن الأشياء غير الحية، الطبعة الأولى، الدار العلمية للنشر والتوزيع ود 2

 .932-920، ص3779الثقافة، الأردن، 
أحمد محمود سعد ،استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي  ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، دون مكان  3

 .361، ص9113النشر ، 
 .63-69، ص3770نبيلة إسماعيل أرسلان، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،  4
 .19، ص3793عطا سعد محمد الحواس، الأساس القانوني للمسؤولية عن أضرار التلوث، دار الجامعة الجديدة ، الأزاريطة ،  5
 .307، صمحمود جلال حمزة ، مرجع سابق  6
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 فهناك من يرى بأنها الاهتمام بالشيء ورعايته بفحص أجزائه .في تحديد ما المقصود بالرقابة اختلف الفقهو 

 البعض الآخر يرى بأنها تعني سلطة الشخص في استخدامو   .واستبدال ما تلف ليكون صالحا للاستعمال

 .1الشيء بطريقة مستقلة للدلالة على أنه سيد الشيء

اشتراط هذه من فائدة الالأمر الذي جعلنا نتساءل ما  .الرأي الأخير يقترب من مفهوم سلطة التسيير و نلاحظ 

 .لبحث عن سلطة الرقابة ا منعفي فر سلطة التسيير ت  ا، لأن تو إذا أخدنا بهذا المفهومسلطة 

مكانية لإ.ةون بصدد الحراسة الفعليحتى نك تمع كافة السلطات في يد شخص واحدج  شترط أن ت  ي   ولا

استعماله كان بناءا على أوامر ذلك أن ، ن يكون حارسا لهإلى الغير دون أالشيء  استعمالسلطة  انتقال

. بناءا على أمر صاحبها  الذي يقود سيارةكما هو الحال بالنسبة للشخص . الشخص صاحب الشيء 

خلال تواجدها لدى هذا الشخص بالغير لحقها ويبقى مالكها مسؤولا عن الأضرار التي ت   فالحراسة هنا لم تنتقل 

ويسأل  حارساالشخص فيعد هذا سلطة الاستعمال  التسيير والرقابة دون في الشخص سلطتي   ت فر اخلافا إذا تو 

 .2لغيرالأضرار التي يلحقها هذا الشيء با عن

 ألحق إذا   بمعنى آخر .3والالتزام بالحراسة هو التزام بتحقيق نتيجة فإذا أخل الحارس به تقوم مسؤوليته

ه دفع يمكنإذ لا غير قابل لإثبات العكس .  الافتراضوهذا ، فترض في الحارس أنه أخطأالشيء ضررا بالغير ي  

 . بذل العناية اللازمة في الحراسة وأنه    لم يخطأ أنهإثبات مسؤوليته ب

 هذا ما. و قاهرة القوة الغير أنه يمكنه دفع مسؤوليته بإثبات أن الضرر حدث بسبب الضحية أو الغير أو 

لشيء إذا ا حارسولها " ويعفى من هذه المسؤولية بق الجزائري  من القانون المدني 3 الفقرة 929المادة  تنص

أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة ، الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحيةأثبت أن 

 .القاهرة."

                                                                 
 .303محمود جلال حمزة ، مرجع سابق محمود جلال حمزة ، مرجع سابق ، ص 1

 2 نفس المرجع، ص397.
ى ، دار الطبعة الأول،عنوية بوجه خاص )دراسة مقارنة ( و تطبيقها على الأشخاص الم إياد عبد الجبار ملوكي ،المسؤولية عن الأشياء 3

 .11-19، ص3771الثقافة ، الأردن ، 
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حيث ق رر بمسؤولية  .1وتقوم مسؤولية حارس الشيء حتى ولو كان الشيء موجودا في باطن الأرض

الموجودة في الأرض التي أدت الكيماويات عن الأضرار الناتجة عن تسرب الغازات السامة من الأنابيب  شركة

 . 2وفاة أحد الأشخاص إلى

وقد يصعب تحديد الحارس يق دفنها في الأرض أهم تطبيقاتها. ص منها عن طر عد النفايات التي يتم التخلوت  

 .ثة لو  ثة أو غير م  لو  المسؤول عن الضرر في حالة إتحاد عنصرين أو أكثر من مواد أصلية سواء كانت م  

 وتكون . 3للمواد الأصليةاسا ر  ح   مكن التعرف عليهمالذين ي   ينالمنتج   جميع الأشخاص اعتبارإلى  اتجه الفقهف

زالتها من  23ناءا على نص المادة ب للتشريع الذي البلدية طبقا  4 الجزائريقانون تسيير النفايات ومراقبتها وا 

   .في الأماكن العامة حارسةً لها المتواجدة النفاياتوتسيير لزمة بجمع م  يحكم الجماعات المحلية 

ثبت الاستعمال ت  فحراسة .  الشيء الحراسة إلى حراسة استعمال وحراسة مكونات وي جزأ بعض الفقه

 ن استعمال الشيءالغير والناتجة عب فر لديه السلطة الفعلية ويسأل عن الأضرار التي تلحقاو ت  للشخص الذي ت  

 الشيء  تكوين نات الشيء فت ثبت للشخص الذي تكون له السلطة الفعلية أثناء عملية أما حراسة مكو  المعيب . 

 . 5هد به إلى شخص آخر لاستعمالهسأل عن عيوب الشيء ولو ع  ي   ج الذيوهو المنت  

الذي يسأل عن ، جبهذا المفهوم نجد أن حراسة مكونات الشيء لا تنتقل بل تبقى على الدوام على عاتق المنت  

حراسة مكونات الشيء أحد أسباب قيام ب الإخلال بالالتزام يمكن القول بأن الشيء الذي أنتجه . لذلكيوب ع

قتصر وفقا لفكرة حراسة مكونات الشيء ج ت  مسؤولية المنت   خاصة وأن .  ج عن منتجاته المعيبةمسؤولية المنت  

 من القانون 929الخضوع لنص المادة هي مسؤولية مستثناة منو   جي المنت  ب فالأضرار الناتجة عن عي على

                                                                 
 .933أنور جمعة علي الطويل، مرجع سابق، ص 1
 .302التلوث البيئي، مرجع سابق، ص أحمد محمود سعد،استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات 2
 .931أنور جمعة علي الطويل، مرجع سابق، ص 3
زالتهاب ،المتعلق 91-79م رق القانون 4  91، الصادرة في 00، جريدة رسمية، عدد 93/93/3779في  صادرلا ،تسيير النفايات ومراقبتها وا 
/93/ 3779. 
 .69-60نبيلة إسماعيل أرسلان، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، مرجع سابق، ص 5
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 مكرر التي جاء فيها " يكون المنتج مسؤولا عن  937المادة الفقرة الأولى من المدني الجزائري وتخضع لنص 

 .لو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية ."و   الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى

 الشيء ألحقفإذا  .ج حارسا لمكونات الشيءأن المشرع الجزائري اعتبر المنت   نص المادة أعلاه يتضح من

 .وبالتالي لا فائدة ترجى من تجزئة الحراسة عد  الحارس مخلا بالتزامه. ، نتيجة عيبضررا بالغير 

  .موجوديتطلب لقيام المسؤولية عن الأشياء أن يكون هناك شيء :  وجود الشيء-2-أولا 

عنوان  من الكتاب الثالث تحت للحقوق المالية في القسم الثاني للأشياء باعتبارها محلا الجزائريتطرق المشرع 

على أنه " كل شيء غير  من القانون المدني 9الفقرة  693في المادة  حيث نص   .تقسيم الأشياء والأموال 

 .المالية."خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق 

 سواء كان منقولا أو عقارا .1ل ضمن نطاقهاا مع الشيء المادي الذي يدخففكرة الحراسة مرتبطة وجودا وعدم

 929نص المادة لأن المشرع الجزائري لم يستثن من خلال  . رأو غير خط خطرا كانالنظر فيما إن بغض 

 حيث ،المنتوج المعيبو   فيه الحريق أو شب  البناء إذا تهدم و   غير الحيوان شيء محددمن القانون المدني 

 .المدني القانونمكرر من  937، 937، 921 لمواد التاليةل عن الأضرار التي يلحقونها أخضع المسؤولية

 وهي الأشياء التي لا. بعض الأشياء نظرا لطبيعتها  نفس القانونمن  929من نطاق تطبيق المادة كما تخرج 

 لاشتراك كافة أفراد المجتمع في عامةفهي ملكية  ،لعدم قابليتها للتملك.  2بحيازتهايستطيع أحد أن يستأثر 

وت عد النفايات من قبيل الأشياء التي لا مالك لها وتبقى بهذه الصفة لغاية خضوعها ، استعمالها كالهواء

 .3للمعالجة بغرض تجديدها أو إعادة تصنيعها

                                                                 
 .33محمد سعيد أحمد الرحو، مرجع سابق، ص 1
 .الجزائري من القانون المدني 693/3أنظر المادة  2
 .36نبيلة إسماعيل أرسلان، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، مرجع سابق، ص  3
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 إلزامية التأمين فالمسؤولية عن حوادث المرور تخضع للأمر المتضمن.الأضرار التي ت لحقها المركباتو كذا 

 . 1بنظام التعويض عن الأضرارعلى السيارات و 

 فيما إذا كانت الأدخنة والروائح المقززة والضوضاء ت عد من قبيل الأشياء التي يشملها مضمون الفقه واختلف

 .المفترض غير القابل لإثبات العكسالنص المتعلق بالمسؤولية القائمة على أساس الخطأ 

  ستثنى من الخضوع للأحكام الخاصةت   وبذلك. القابلة للحيازة لا يعتبرها من قبيل الأشياء  هجانب منف

 . 2المسؤولية عن فعل الشيءب

 فصاحب  .مكن حيازتها فيعد حارسها م صدرهاأنها ت عد من قبيل المنقولات التي ي   يرىالبعض الآخر  و

 لتوسيع منل بالغير. لتي تلحقهاعن الأضرار ايسأل ،  و من مصنعهالصادرة المصنع حارسا للغازات السامة 

و  غير القابل لإثبات العكس دائرة الأشياء التي يشملها النص المتعلق بالمسؤولية القائمة على الخطأ المفترض

 .3يمتد إلى الأشياء غير الملموسة

لمضرور من يتمكن ا حتى ،في تحديد مفهوم الجوار منه نظرا لتوسع الفقهدة غير أن هذا التوسع لا فائ

ر ضرار الناتجة عن الأشياء غيأغلب الألأن  نظرية مضار الجوار غير المألوفة .وفقا لإثبات قيام المسؤولية 

غير  نظرية مضار الجوارإلى وبالتالي من مصلحة المضرور اللجوء  الملموسة تدخل في نطاق الجوار .

العلاقة السببية بين  إذ يكفي إثبات وجود،عبء الإثبات للتخفيف على نفسهالمألوفة عند تأسيس دعواه  

فيكون ملزما ، بخلاف لو اتجه إلى إثبات قيام المسؤولية على الأشياء غير الحية .الضرر ومصدر الضرر

ثبات و   فر شروط الحراسةاتو إثبات   السبب الفعال في إحداث الضرر. إيجابي كانتدخله أن وجود شيء وا 

ما تدخل الشيء كل   تتحقق المسؤولية على :الضرر ناتج عن التدخل الإيجابي للشيء أن يكون -3-أولا 

ن لم ي ،إحداث الضرر في إيجابياً  تدخلاً  الشيء ي حالة فالشيء ويكون  . اتصل بالمضرور اتصالا ماديوا 

                                                                 
، جريدة رسمية   27/79/9103في ، الصادر المتضمن إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار 91-03الأمر رقم  1

 .37/70/9199، الصادرة في 31، جريدة رسمية ، عدد29-99، المعدل و المتمم بالقانون رقم 91/73/9103، الصادرة في  91عدد 
 .937ع سابق، صأنور جمعة علي الطويل، مرج 2
 .303-930مرجع سابق، صاستقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي ، أحمد محمود سعد، 3
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كما هو الشأن في حالة الشجرة  .الضرر بإحداثفي وضع أو في حالة تسمح عادة  ما كانل  تدخل إيجابي ك  

قد  يكون. فإذا أحدث الشيء ضررا فأصابت بعض الأشخاص الرياح فقذفت بها في الطريق اقتلعتهاالتي 

 أنو   أن الشيء لم يتدخل في إحداث الضرر إثبات الحارسيقع على و   .تدخل تدخلا إيجابيا في إحداثه 

  .1سلبيا  ه كانتدخل

 .2وضع في ظروف وملابسات تجعله ي حدث ضررابل يكفي أن ي   ،ولا يهم أن يكون الشيء خطرا بطبيعته     

 عن الضرر الذي صطدم به شخص مسؤولافاوب أمام مقهاه حارسا  لكرسي مقل باعتبارهيكون صاحب مقهى و 

 لفع الالسبب ا أن يكونالتدخل  يشترط في هذاو   .  3أن الكرسي كان في وضع غير طبيعيذلك  لحق به .

 يستنبط هذا الشرط من خلال اشتراط المشرع الجزائريو   ر.في إحداث الضرر بحيث لولاه لما حدث الضر 

 .4ناتج عن خطأ أو فعل كان السبب في حدوثهلاستحقاق التعويض أن يكون الضرر 

هو و   قابل لإثبات العكس . شرطا آخر لقيام المسؤولية على الخطأ المفترض غير ضيف بعض التشريعاتوت  

 909في المادة  إذ نص  . 5كالقانون المدني  المصري ن تتطلب حراستها عناية خاصةأن تكون هذه الأشياء مم  

ا تحدثه حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة أو آلات ميكانيكية يكون مسؤولا عم    على أنه " كل من تولىمنه 

 بما هذه الأشياء من ضرر ما لم ي ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ،هذا مع عدم الإخلال 

 .."يرد في ذلك من أحكام خاصة

 ونأن تك على الأشياء غير الحية المسؤولية اشترط لقيام أن المشرع المصرييتضح من نص المادة أعلاه 

 .صةتتطلب عناية خا أشياءو   ميكانيكية آلات الأضرار ناتجة عن

                                                                 
 .2932-،3932، مرجع سابق، ص)نظرية الالتزام بوجه عام(  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول، المجلد الثاني 1
 .332رمضان أبو السعود ، مصادر الالتزام ، مرجع سابق، ص 2
 .333الفعل المستحق للتعويض(، مرجع سابق، ص -الالتزام)مصادر  للالتزاماتمحمد صبري السعدي، النظرية العامة  3
 من القانون المدني الجزائري. 181أنظر المادة  4
 مكرر )أ(979، جريدة رسمية ، رقم 96/70/9139الصادر في  المتضمن القانون المدني المصري، 9139لسنة  929رقم قانون ال 5

 .3771 /79/72مكرر ، الصادرة في  1، جريدة رسمية ، عدد 3771لسنة  1بالقانون رقم  والمتمم ، المعدل 31/70/9139الصادرة في 
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 على خلاف المشرع المصري فإن المشرع الجزائري لم يشترط لقيام المسؤولية التقصيرية عن حراسة

 الحراسة الفعلية من وجود شيء وأنالأشياء أن تكون خطرة أو  تتطلب عناية خاصة.  واكتفى باشتراط توافر 

 .يكون الضرر ناتج عن التدخل الإيجابي

 ي عد الخطأ المفترض قرينة قانونية لا: تقدير الخطأ المفترض كأساس للمسؤولية عن التلوث البيئي: ثانيا

فهو مقرر لمصلحة  .شروطها فرتاى تو الأشياء مت عنالمدنية تقوم عليه المسؤولية  عكسبل إثبات التق  

لا و   .أنه لم يرتكب خطأ للحارس دفع مسؤوليته بإثباتيجوز  وبذلك لا ،1به  الاحتجاجالمضرور ولا يجوز 

أو  كن توقعه مثل عمل الضحيةمي   لا إذا أثبت أن الضرر حدث بسبب لاإ ةحارس الشيء من المسؤولي عفيي  

 .2الشيء كان سلبيا أو أن تدخل عمل الغير،الحالة الطارئة، القوة القاهرة

الذي تضمن  37/97/3799الصادر في  699319في قرارها رقم الجزائرية هذا ما أكدته المحكمة العليا و 

 "يمكن قيام المسؤولية المفترضة للشركة، ناقلة المسافرين بالسكك الحديدية، في حالة وقوع حادث مميت داخل

 3أعوانها، عند أبواب المحطة وفي القطار."بواسطة ، المرافق التابعة لها، والتي لها رقابة

تقوم  مسؤوليته فإن. العقد  وقضت أنه إذا كانت مسؤولية الناقل العقدية صعبة الإثبات لصعوبة إثبات وجود

ع شروط الحراسة فر فيه جمياالناقل حارس الشيء تتو  باعتبار ،من القانون المدني 929وفقا لنص المادة 

 من هذه المسؤولية  إلا بإثبات نفس القانونمن  3الفقرة 929المادة  ولا يعفى الناقل حسب  المتطلبة قانونا .

العقدية  المسؤولية  انتفاءوأن  إثباته فإن مسؤوليتها مفترضة ، ومادامت الشركة لم تتمكن من . السبب الأجنبي

 .4التقصيرية المفترضةالعقد لا يحول دون قيام مسؤوليتها  للناقل بسبب عدم إثبات وجود

الة عن الأشياء من حماية فع   التقصيريةره المسؤولية توف  ما لالمضرور وذلك  ضمانا للمسافرهذا المبدأ  إن إقرار

ثبت وجود العقد لا يحتفظون بتذكرة  السفر التي ت   لأن غالبية الأشخاص . للمسافرين مقارنة بالمسؤولية العقدية

                                                                 
 .279خالد عبد الفتاح محمد ،مرجع سابق، ص 1
 الفقرة الثانية من القانون المدني الجزائري. 108أنظر المادة  2
 .921، ص 3793،  ، الجزائر، الأبيار ، قسم المستنداتمجلة المحكمة العليا ، العدد الأول 3
 .937-921ص  نفس المرجع، 4
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 إلى فرعقدي المتمثل في توصيل المسا بالتزامالإخلال مضرور من المطالبة بالتعويض على ن المك  الذي ي  

 يكون دون أنعن  تعويضه، وفي حالة حدوث ضرر له يكون الناقل مسؤولا  الوجهة المقصودة وبسلامة .

 .با بإثبات خطأ الناقلالمضرور مطال  

الأ س س التي تمت دراستها أن يكون أساسا وبهذا المفهوم يكون الخطأ المفترض الأقرب من بين 

ت ة عن تشغيل الآلاأغلب الأضرار البيئية ناتج أنو   خاصة . المدنية عن الأضرار البيئية للمسؤولية

 .رةخطكون في غالب الأحيان ذات طبيعة التي ت  والمعدات 

 يحقق عن الأشياءالمسؤولية الخطأ المفترض الذي تقوم عليه و تأسيس المسؤولية عن الأضرار البيئية على 

 لزما بإثبات خطأ الحارس .ون م  ى التعويض دون أن يكالحصول عل مكن المضرور منت  . إذ 1العدالة 

 يرى منح الحارس إمكانية نفي المسؤولية بإثبات السبب الأجنبي ي عدم المسؤولية الفقهغير أن هناك من 

نما هو ،  و القائمة على الخطأ المفترضالمدنية    . 2الأقرب لتحديد السبب الحقيقي للضررا 

 البحث عن، إن الهدف من المسؤولية  التقصيرية سواء القائمة على الخطأ الواجب الإثبات أو المفترض 

 مكن المدعى عليه من نفي مسؤوليته بإثبات خطأالشخص المسؤول عن الضرر لإلزامه بالتعويض. فإذا ت  

 .من الشخص المسؤول عنه يجبر ضرره هدفه في الحصول على تعويضفإن المضرور يكون قد حقق  ،الغير

ات  بفهو إث .هجانب يرى بأن السبب الأجنبي  ي عفي الحارس من المسؤولية ولا ي نفي الخطأ من  البعض الآخرو 

  .3السبب الحقيقي للضرر قرب لتحديدالأوهو بذلك ة السببية بين فعل الشيء والضرر .لنفي العلاق

لا  وانعدامه. الخطأ ركن الأشياء غير الحية تقوم بغض النظر عن توافر عن فعلالمفهوم فإن المسؤولية وبهذا 

 .اء الحارس من المسؤوليةإعفيعني 

                                                                 
 .307سابق، صمرجع استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي ، أحمد محمود سعد ، 1
 .991، صمشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، دون سنة النشرسعيد سعد عبد السلام ، 2
 .303مرجع سابق، صاستقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي ، أحمد محمود سعد، 3
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تستطيع معالجة  إلا أنها لا أن تشملها أحكام هذه المسؤولية . مكنبالرغم من أن أغلب الأضرار البيئية ي  

والدواجن، والأصوات الصادرة  الصادرة من الأماكن المخصصة لتربية المواشيكالروائح . كافة الأضرار البيئية

قلاع الطائرات.و   من المطارات نتيجة هبوط  ا 
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 لثالمبحث الثا

 قائمة على غير الخطأالعن التلوث البيئي  المدنيةالمسؤولية أساس 

التي قد يؤدي ،يرة إلى ظهور العديد من الوسائل والآلات الخط أدى التطور الصناعي والتكنولوجي

القائمة على أساس  ه زعزعت المسؤوليةترتب عن بالغير والبيئة والإنسان معا. اضرر ق الحاستعمالها إلى إ

 أفرز عن وجودها مخاطر التطور الحاصل.  ، حدث دون خطألوجود العديد من الأضرار التي ت  . الخطأ

فر ركن اتو في حالات أخرى قد يو يجعلها خارج نطاق التعويض، ن تطبيق المفهوم التقليدي للمسؤولية المدنية إ

كانت و   لذلك دعت الضرورة إلى إعادة النظر في ركن الخطأ ن إثباته.ع عجزن المضرور ي  أغير الخطأ 

 .على أساس فكرة الضرر دون الخطأ لمسؤولية المدنيةقيام ا إلى الحاجة

ير المألوفة أهم النظريات التي تقوم عة)المخاطر(،و نظرية مضار الجوار غب  عتبر نظرية تحمل الت  وت  

ا من حيث مدى مراستهالأمر الذي دفعنا إلى د ،ةالأضرار البيئيبرتبطان ت وباعتبارهما. على فكرة الضرر

 .كافة الأضرار البيئيةعابها ليستا

الجوار غير المألوف كأساس للمسؤولية المدنية عن التلوث البيئي وسنتناول في هذا المبحث نظرية مضار 

 (.)مطلب ثان أساس للمسؤولية عن التلوث البيئية كنظرية تحمل التبع )مطلب أول (،

 المطلب الأول

 عن التلوث البيئي كأساس للمسؤولية ةنظرية مضار الجوار غير المألوف

وصي فيها الله ي   لذلك نجد العديد من الآيات التي الاجتماعية.وار من أسمى العلاقات ت عد علاقات الج

ن   ٱلل ه   ب سم   تعالى بعدوتعالى بالجار،حيث قال سبحانه  يم   ٱلر حم َٰ    "ٱلر ح 
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        1 . 

دعت . مصالحه دون مراعاة مصالح غيرهوباعتبار الفرد أناني بطبعه إذ يسعى دوما إلى تحقيق 

تناولها المشرع  ترد على حق الملكية. جملة من القيود وضعب، هذه العلاقة على توازنلحفاظ إلى ا الضرورة

ق من بين هذه القيود التزام الجار بعدم إلحا في القسم الثالث من الكتاب الثالث من القانون المدني، الجزائري

 ة مضار الجوار غير المألوفة.نظري أساسعد الذي ي  ضرر بجاره،

مضار  تقدير نظريةو   ،)فرع أول(ةوسنتناول في هذا المطلب شروط تحقق نظرية مضار الجوار غير المألوف

 .()فرع ثان كأساس للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ةالجوار غير المألوف

 الفرع الأول

 شروط تحقق نظرية مضار الجوار غير المألوفة

تقوم على فكرة أساسية .منتصف القرن التاسع عشر لت نظرية مضار الجوار غير المألوفة في شك  ت  

ض التشريعات كالتشريع الجزائري عبها ب قر  ت  ،سائدا منذ القدم وهو "عدم إلحاق ضرر بالجار"  ت ت عد مبدءاً كان

ى إلى الذي أد   والتكنولوجي ولتزايد النمو السكاني وتزداد أهميتها في الوقت الحاضر نظرا للتطور الصناعي

 .وتعقدها كثرة المضار

تحقق شرط الجوار الذي  مضار الجوار غير المألوفة ظريةنالمدنية على أساس شترط لقيام المسؤولية ي  

التي تتطور وتتفاقم بمرور غير المألوفة مضار الجوار وتحقق  الة للجار المضرور،ية فع  عتد به لضمان حماي  

  يض.ر المضرور من الحصول على التعو يتمكن الجا فرهمااوبتو  .المكان  واختلافالزمن 

حيث تناول نظرية مضار  . 1هجوار دون تحديد مفهومالتزامات ال بتنظيم الجزائريالمشرع كتفى ا :الجوار أولا: 

التي تنص على أنه "يجب على المالك أن لا يتعسف من القانون المدني  619في المادة  الجوار غير المألوفة

 .حقه إلى حد يضر بملك جاره استعمالفي 

                                                                 
 .26 سورة النساء، الآية 1
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   وليس على الجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة، غير أنه يجوز له أن يطلب إزالة هذه

 وموقع كل منها المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، وعلى القاضي أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات

 بالنسبة إلى الآخرين والغرض الذي خصصت له."

وشروط  ذي تقوم عليه المسؤولية المدنية،ن المشرع الجزائري حدد الأساس الو الملاحظ من نص المادة أعلاه أ

راعى في ، ومتى تجاوزت المضار الحد المألوف التي ي  تحققها. إذ تقوم على أساس التعسف في استعمال الحق

الغرض الذي و   هي: العرف، طبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخرينأربعة اعتبارات  تحديدها

 خصص له.

حيث اعتبر المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة تقوم على  أساس  وقع في التناقض . غير أنه

أفرد هذه المسؤولية بنص خاص  . في حين2الذي  يعد صورة من صور الخطأ، الحق لالتعسف في استعما

التعسف في ولم ينص عليها عندما تناول نظرية  والقيود الواردة عليها. ا تطرق إلى حق الملكيةونظمها لم  

 القول أن المشرع لم يقصد قيامها على أساس الخطأ. استعمال الحق. الأمر الذي دفعنا إلى

علاقة بين عقارين متلاصقين، وأن الأشخاص  باعتبارهينظر إلى الجوار نظرة ضيقة  كان الفقهقد و 

 .  3لاك فحسب دون غيرهم من الأشخاص المتجاورينالذين ينطبق عليهم وصف الجيران هم الم  

بالإضافة إلى  ،لتطور الصناعي والتكنولوجينتيجة ا الحياةمختلف مجالات لتطور  الأمر اختلف غير أن

 الأمر الذي زاد من .السكاني الذي زاد من ظاهرة التجاور بين العقارات المملوكة لعدة أفراد  الزيادة في النمو

ا هو أدى إلى وجود أضرار غير مألوفة في النوع والحجم تختلف عم  و   ،حجم الخلافات بين هؤلاء الأفراد

 الة للجار المضرورإلى إعادة النظر في مفهومه لضمان حماية فع   دفع الفقه مما. 4موجود عنه في الماضي 

                                                                                                                                                                                                                  
-3793 دكتوراه، كلية الحقوق، باتنة أطروحةزرارة عواطف، مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير المألوفة في التشريع الجزائري، 1

 .33،ص 3792
 مكرر من القانون المدني الجزائري. 114أنظر المادة  2
، دار الجامعة الجديدة،الأزاريطة المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار ) دراسة مقارنة ( عطا سعد محمد الحواس،  3

 .11، ص3799
 .39طف، مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير المألوفة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، صاعو  رةازر  4
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أو مالكين  واء كانوابجعل معناه مرتبط بالتجاور بين الأموال والأشخاص بغض النظر عن ساكنيها سوذلك 

 ،وكذافر شرط التلاصق الذي كان سائدا من قبل اوبغض النظر عن تو  .حائزين لها بأي نوع من أنواع الحيازة

 طبيعة الأموال المتجاورة.عن 

 فالجوار أصبح ي نظر إليه نظرة واسعة بحيث صار ينصرف مفهومه إلى النطاق أو الحيز المكاني أو

 ونت متلاصقة أو غير متلاصقة.الجغرافي الذي يتجاور فيه الأشخاص أو الأموال أيا كانت طبيعتها وسواء كا

تلف تبعا لذلك من حالة إلى أخرى  الذي يخ، المجاورة ذى الأنشطةمكن أن يصل فيه أيتحدد بالمدى الذي ي  

 .1حسب هذه الأنشطةب

من أكثر من  ويكون في العقارات التي ت ت كو ن ،وهذا ما يطلق عليه بحق التعلية.والجوار قد يكون علويا 

كل منهم بملك  وانتفاعالآخر  وهذا الجوار أقوى من الجوار الجانبي لتعلق حق كل من الجارين بملك طابق.

 . 2الآخر

لى جانب ذلك يوجد تجاورالذي ينشأ عن التلاصق في الحدود.  وقد يكون الجوار جانبي وهو  .دون تلاصق وا 

يز بين للتمي ولا أهمية .هو الذي يكون نتيجة الاشتراك في الحي أو المدينة سواء كان علوي أو رأسي أو أفقي و 

                                                                                                                                                                                                  .3تقوم في كل أنواع الجوار أن المسؤولية المدنيةأنواع الجوار ذلك 

 ولقد أثير جدل. طلق عليهم وصف الجيران الذين ي  رد عليها والأشخاص التي ي الجوار بالأموال يتحدد

وهل  ؟جميع الأشياء أو يقتصر على العقار يصل إليه الجوار، هل يشملحول نطاق الجوار أو المدى الذي 

 .؟ يشمل جميع الأشخاص أو يقتصر على المالك

                                                                 
 .19البيئي في نطاق الجوار، مرجع سابق، ص عن أضرار التلوث عطا سعد محمد الحواس، المسؤولية المدنية 1
 3779الأولى، دار الثقافة، عمان، علي الهادي العبيدي ، الوجيز في شرح القانون المدني )الحقوق العينية الأصلية والتبعية(، الطبعة  2

 .31ص
المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة ) دراسة تحليلية تأصيلية التكييف الشرعي والقانوني للمسؤولية مراد محمود محمود حسن حيدر،   3

 .971-973، ص 3771مقارنة بالفقه الإسلامي و القانون الوضعي( ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 
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لاصقة أو كان الجوار يتحقق بين الأشياء المت فيما إذل لقد أثير جدل حو  :نطاق الجوار من حيث الأشياء -1

الجوار  وهلو يمكن أن يمتد ليشمل المنقولات . وهل الجوار يشمل العقارات فقط أ بين الأشياء المتجاورة .

 .يتحقق بين الأشياء المملوكة للأفراد أو يمكن أن يشمل الأشياء المملوكة للدولة

 فالتجاور وحده كافٍ  تلاصق  لا ي عد شرطا لتحقق الجوار.في العصر الحديث على أن ال اتفق الفقهاء

 وأن  مكن أن يصل فيه ضرر الأنشطة،الذي ي   واعتبروا أن الجوار يتحدد بالمدى.  الجوار صفة  لإضفاء

 التلفاز بصورة فالشخص الذي يقوم بتشغيل جهاز . 1الجوار غير مرتبط بالعقار بل يمتد ليشمل المنقولات

 .صدرا لمضار غير مألوفةمنقولا وم   عدي   هذا الجهازف ، مقلقة لجيرانه

الأضرار المترتبة   الأموال العامة باعتبار أن مستعملو الأملاك الوطنية يتحملون مسؤولية كما يشمل الجوار

 2الجزائري  الأملاك الوطنيةبالمتعلق  من القانون 0 نصت المادة إذ ل الأملاك والثروات وحراستها.عن استعما

الأملاك الوطنية في إطار التشريع المعمول به مسؤولية الأضرار المترتبة عن  مستعملوعلى أنه " يتحمل 

 الانتفاعوحراستها التي أ سندت إليهم في شكل تنازل كامل أو من أجل  واستغلالهاالأملاك والثروات  استعمال

 أو كانت بحوزتهم."

 .طلق عليهم وصف الجار الأشخاص الذين ي   عن لفقهكما تساءل ا :نطاق الجوار من حيث الأشخاص -3

تصور المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة بين اثنين ليسوا نيمكن أن  لا وبذلك، هل هو المالك فقط

. 3مالك العقار مصدر الأضرار غير المألوفةشخص الفرض في جميع الأحوال على ي   ن التعويضأو   ،بملاك

 .أشخاص آخرين غير المالكمتد إلى مكن أن ي  و ي  أ

                                                                 
القانون المدني عبد الرحمن علي حمزة ، مضار الجوار غير المألوفة و المسؤولية عنها )دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و مشار إليه في  1

 .81 -83، ص1332  ،القاهرة ،دار النهضة العربية
 93 /79، الصادرة في 13، جريدة رسمية ،عدد79/93/9117في  الجزائري ،الصادر الأملاك الوطنيةبالمتعلق  ، 27-17رقم القانون  2
 .2/79/3779، الصادرة في 33، جريدة رسمية ، عدد 37/70/3779الصادر في، 93-79بالقانون رقم  ، المعدل والمتمم 9177/
 .397ياسر فاروق محمد الميناوي، مرجع سابق، ص 3
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ترتبط بمحدثه بغض النظر عن  على أن مضار الجوار غير المألوفةفي العصر الحديث  استقر الفقه

مضار غير الصدر م  ة بالشخص الذي يشغل العين فالعبر .  1فيما إن كان مالكا أو مستأجرا أو منتفعا، صفته

 المألوفة.

عامة يشمل جميع الأشياء سواء كانت عقارية أو منقولة وسواء كانت ملكية  ن الجوارمما سبق يتضح أ      

 سواء كانوا مالكين أو حائزين لها.وجميع الأشخاص  .أو خاصة 

 الذي .معيار تجاوز حد المألوفية على غير المألوفةالجوار مضار تقوم مضار الجوار غير المألوفة :: ثانيا

نص  عليها المشرع الجزائري في  اعتبارات.من المعايير الموضوعية التي يرجع في تحديدها عدة ي عد 

والغرض  ات، موقع كل منهما بالنسبة للآخرمن القانون المدني وهي العرف، طبيعة العقار 3الفقرة  619المادة

 خصص له. الذي

فمن  باعتباره معيارا مرنا تحديد مضار الجوار غير المألوفة. يلعب العرف دورا هاما في العرف: -1-ثانيا

بحيث يعتبر . 2نالمر  الطبيعي أن يستعين المشرع به مع غيره من الظروف لبيان كيفية إعمال هذا المعيار

عتبر المضار غير مألوفا إذا كانت يوبالعكس ،المضار مألوفا إذا جرت العادة في هذا المكان على تحمله 

 .3لم تجر  تقبله أو التسامح فيهالعادة 

مكانا  فإذا كان العقار. يدخل في تقدير مضار الجوار غير المألوفة طبيعة العقار : طبيعة العقار -2-ثانيا

لا  الذي مقهى، خلافا للمكان المخصص للسكنتكثر فيه الضوضاء كالفاما يجتمع فيه جماعة من الأفراد ع

في المكان العام قد يعتبر غير مألوف بالنسبة للعقار المخصص  عتبر مألوففما ي  . فيه الضجيجيكثر 

 .4للسكن

                                                                 
، الجزء الثامن مفصل للأشياء و الأموال مع شرح  حق الملكيةالوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، عبد الرزاق أحمد السنهوري، 1

 .9هامش-690، ص3771منشورات حلبي الحقوقية ، بيروت ، 
 .91ص ، 3771، دار هومة ، الجزائر ،  زرارة عواطف، التزامات الجوار في القانون المدني  2
 .390مراد محمود محمود حسن، مرجع سابق، ص 3
 .399، ص نفس المرجع 4
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لازم ت   يقضي تلاصق العقارات تحمل الجيران بعض الضوضاء التيموقع كل عقار بالنسبة للآخر : -3-ثانيا

لا و  .1السفليتحمله العلو من   أن يتحمل  ما لا السفليجب على  صاحب العين ف.الطبيعي للعقار  الاستعمال

مطالبة صاحب العين العلو عن الضرر الناتج عن الضجيج المترتب عن لهو  السفللصاحب العين  يمكن

 من قبيل المضار المألوفة .  باعتبارهالأطفال 

 فالعقار الذي خ صص للسكن يختلف عن العقار المخصصالغرض الذي خُصص له العقار:  -4-ثانيا

  يعتبر غير مألوفا للعقار المخصص للسكن يعد مألوفا للعقارما و   .للتجارة التي تتطلب دوام الحركة 

 المخصص للتجارة.

 ضوعية بعيدةمو  على ظروف ةويعتمد القاضي عند تحديد فيما إذا كانت المضار مألوفة أو غير مألوف 

 شخصية خاصة بالجار الذي أصابه الحد المألوف بسبب ظروف عن الظروف الشخصية . فإذا تجاوزت

 .2كانت المضار مألوفة اً سليم اً بحيث لو أصابت شخص، لو كان مريضاالضرر كما 

الغرض المخصص له لا يختلفان عن بعضها البعض، حتى الأمثلة و  معيار طبيعة العقاروالملاحظ أن 

لتحديد المضار غير المألوفة  يكفيو   . إلى القول بوجود تكرار مما دفعنا  .مة لشرحهما متشابهة المقد

 عقار بالنسبة للآخر وطبيعة العقار. ثلاثة معايير وهي العرف وموقع كلعلى  الاعتماد

أربعة راعى في تحديدها التي ي   .مضار الجوار غير المألوفة متى تجاوزت الحد المألوف إذا تتحقق  

 موقع كل عقار بالنسبة للآخر، الغرض المخصص له العقار.، العرف، طبيعة العقار :هياعتبارات 

 الثانيالفرع 

 ساس للمسؤولية عن التلوث البيئيغير المألوفة كأالجوار مضار تقدير نظرية 

نظرية تقوم على  عن التلوث البيئي الذي يرى بأن المسؤولية المدنية المؤيد الاتجاه نتناول فيما يلي

  .المعارض له ،والاتجاهغير المألوفة  الجوار مضار
                                                                 

 .19في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص الجوار التزاماتزرارة عواطف، 1
رها( ، دار المطبوعات الجامعية ) أحكام الحقوق العينية الأصلية و مصاد رمضان أبو السعود، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية،  2

 .60، ص9110الإسكندرية ، 
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نظرية مضار الجوار غير  اعتبر هذا الاتجاه :غير المألوفة الجوار ر مضانظرية المؤيد ل الاتجاهأولا:

 الأكثر استعمالا .و   عن ضرر التلوث البيئيالمألوفة مجالا خصبا للتطبيق في مجال المسؤولية المدنية 

 وذلك للأسباب التالية:   .1باعتبارها أداة فعالة لتحقيق العدالة

 عتد بهلتوسيع في مفهوم الجوار الذي ي  نظرا ل .2بالجوار المدنية عن أضرار التلوث البيئي ترتبط المسؤولية -1

 . مما يجعل أغلبية الأضرارصل إليه أثر المضار غير المألوفة مكن أن يبالمدى الجغرافي الذي ي    ارتبطإذ 

ضرار الناتجة الشأن بالنسبة للأالبيئية قابلة للتعويض على أساس نظرية مضار الجوار غير المألوفة. كما هو 

  الصناعية.و   الحرفيةو   الزراعية عن ممارسة الأنشطة

 غير أن هذه النظرية لا ت مك ن المضرور من ضرر بيئي من الحصول على التعويض ،إذا كان ناتج عن

 الزمان فماالذي يتأثر بظرف ، مضار مألوفة. لأن تحديد عدم مألوفية المضار يتم وفقا لمعايير  منها العرف

لوفا في وقت لا حق. كما هو الشأن بالنسبة للغبار الصادر من عد مأهو غير مألوف في زمن معين قد ي  

عند بداية استغلاله بالنسبة لمن يجاوره،  ثم أصبح  اغير مألوف امضار  مصنع الاسمنت بعين توتة الذي كان

 .ا مألوفابمرور الوقت مضار 

 . 3تعويض دون أن يكون ملزما بإثبات الخطأ مكن المضرور من الحصول علىت   -3

غير أن المضرور ملزم بإثبات أن الضرر ناتج عن مضار غير مألوفة. وبذلك فهو غير معفى من مسألة 

 . سست على هذه النظريةالتلوث البيئي إذا أ   الإثبات في المسؤولية المدنية عن

الفقرة  619نصت عليه المادة  هذا ماو المضار غير المألوفة عينا.  يكون الأصل في التعويض عن ضرر -2

  .."المألوفإذا تجاوزت الحد  غير أنه يجوز له أن يطلب إزالة هذه المضار"... من القانون المدني الجزائري 3

حياة و   ثم تنعكس على صحة، الطبيعية عناصر البيئة بوهو ما يتماشى مع الأضرار البيئية التي تلحق 

ذا تلوثت لابد من إزالته .و   الإنسان  أمواله . ومن مصلحته أن تكون الطبيعة نظيفة وا 
                                                                 

 1 أنور جمعة علي الطويل ، مرجع سابق ، ص912.
 .11، صالبيئي في نطاق الجوار، مرجع سابق سعد محمد الحواس، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوثعطا  2

 .969بق ، صأنور جمعة علي الطويل ، مرجع سا 3
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نظرية مضار الجوار غير المألوفة رغم أن :  غير المألوفة  الجوار مضارنظرية ل المعارض الاتجاه:ثانيا

 تكون الأساس الوحيد لهامكن أن إلا أنها لا ي   . الأضرار البيئية عن لمسؤولية المدنيةا لتصلح أن تكون أساس

 .ليهانظرا للشروط المتطلبة لقيام المسؤولية المدنية ع ،الناتجة عن التلوث البيئيضرار جميع الأ لعدم استيعابها

  تجاوز الحد المألوف ةتحقق المضار غير المألوفل شترطإذ ي   .1ة يطبيعة الأضرار البيئو   قد لا تتناسب التي

 نشاطكما هو الشأن بالنسبة للتلوث  الناتج عن  .استمراريتها بصفة دورية، فإذا تخلفت إحداها تعذر تطبيقها و 

 .الاستمراريةفر فيها عنصر الم تتو  لمضارفهذه ا . أشغاله انتهاءظهر آثاره إلى بعد م يول مصنع الاسمنت

 ذلك أن أغلب الأضرار البيئية يمتد آثارها .المضار غير المألوفة في المجال البيئي من الصعب إثباتكذلك 

 كما هو الحال في حالة تسرب كمية هائلة من المواد.إلى مناطق تبعد آلاف الكيلومتر عن مكان حصولها 

 .  3إلى دول أخرى  امتدتبل لم تقتصر أضرارها على من جاورها التي  2من مفاعل شرنوبلالنووية 

ن  المألوفة مكن للمضار غيريتحقق بالمدى الذي ي   وفقا لمفهومه الحديث أن الجوار يرغ الوصول إليه وا 

 فرت باقي شروطها.االجوار غير المألوفة إن تو  فلا يمنع من تطبيق نظرية مضار امتد إلى نطاق دولة أخرى. 

الأضرار اللاحقة بالبيئة من مضار الجوار  اعتبارالقضاء الجزائري إلى  اتجه: : موقف القضاء الجزائريثالثا

يتضمن  الذي 93/72/3779الصادر في  332637رقم  هذا ما يؤكده قرار المحكمة العلياو .  غير المألوفة

مجاورة لمنطقة سكنية فلاحية الأضرار اللاحقة بالبيئة الناتجة عن منشآت "تعد من مضار الجوار غير المألوفة 

 .."4غير مراعية القوانين ذات الصلة 

                                                                 
 .962، صنفس المرجع 1
 أدى إلى تسرب مواد نووية في ،نتيجة انفجار أربع مفاعل تابعة لمحطة الطاقة النووية في تشيرنوبيل بأوكرانيا 36/73/9196حدثت في  2

 الأوروبية)بيلاروس، الإتحاد الروسي(، تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية  بعنوان الآثار الصحية الناتجة عن حادثةبعض الدول 
 :أنظر الموقع الإلكتروني،تشيرنوبيل

http://www.who.int/mediacentre/facts  sheets/fs303/ar/  
.77:77، على الساعة 91/99/3799أطلع عليه في اليوم   

 انون الأردني و القانون المصري( عيسى مصطفى حمادين ، المسؤولية المدنية التقصيرية عن الأضرار البيئية  ) دراسة مقارنة بين الق 3
 .919ـ917، ص3799شر و التوزيع ، الأردن ، لجامعية و النالطبعة الأولى ، حمادة للدراسات ا

 .310، ص3779، ، الجزائرالأبيار قسم المستندات،مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، 4

http://www.who.int/mediacentre/facts
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أساس مضار  أرسى مبدءا يتمثل في قيام المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية على بالرغم من أن هذا القرار

غير أن هناك تناقض فيه لأن  المسؤولية المدنية التي تؤسس على أساس نظرية  الجوار غير المألوفة .

شخص على المسؤولية  لذلك لا يمكن أن تقوم  تقوم على أساس الخطأ. لاالمضار الجوار غير المألوفة 

عد ففي هذه الحالة ي   لمفعول وتمكن المضرور إثبات ذلك .أساس هذه النظرية إذا خالف القوانين السارية ا

 .ة الأساسية في المسؤولية المدنيةالقاعد باعتباره .الخطأ الواجب الإثبات أساسا للمسؤولية المدنية

 المطلب الثاني

 البيئي للمسؤولية عن التلوث أساسكة نظرية تحمل التبع

إصابات العمل في  إثر تفاقم مخاطر في نهاية القرن التاسع عشر.نشأت نظرية تحمل التبعة أو نظرية ال

وكثرة استعمال وسائل النقل وانتشار  ،سائل تكنولوجية متطورةو الأنشطة الصناعية والتجارية التي ت ستخدم فيها 

 .استخدام الآلات الضخمة والخطرة

الضرورة إلى دعت ، لضمان حصولهم على تعويض عادللمضرورين و  الةومن أجل توفير حماية فع  

 . في نظرية تحمل التبعة تمثلت بدائللبحث عن ا

تحمل  المشرع الجزائري من نظريةموقف وسنتناول في هذا المطلب مضمون نظرية تحمل التبعة )فرع أول(، 

 ثالث(. البيئية ) فرع كأساس للمسؤولية المدنية عن الأضرار النظرية تقدير ،)فرع ثان(التبعة 

 لفرع الأولا

 تحمل التبعةنظرية مضمون 

بفضل  ،ع عشرفي نهاية القرن التاس 1اصفي القانون الخ ظهرت ة تحمل التبعةنظري هناك من  يرى أن

 وهناك من يرى بأن الفضل في إرساء قواعد هذه النظرية في القانون  .2اجتهادات الفقه الفرنسي

 شكلأي شخص يستغل مشروعات ت  "حيث وضع مبدءا مضمونه ، قضاء الإنجليزيالداخلي إلى ال
                                                                 

 .9،ص3777شيهوب مسعود، المسؤولية عن المخاطر في القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1
(،كلية  بشوع، التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر، مذكرة ماجستير)قانون خاصعلاوة مشار إليه في  2

 . 93،ص3776-3771الحقوق،جامعة قسنطينة،
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 .1. إليه"عدم إسناد أي خطأ  عتبر مسؤولا عن الأضرار المحتملة في حالةخطرا بالنسبة للغير ي   

الة فع   يعود سبب إرساء قواعد هذه النظرية إلى قصور النظرية الشخصية في ضمان حمايةو  

والصناعية والتكنولوجيا  الاقتصاديةلتطورات ذلك نتيجة ا،  و د منهم دون تعويضإذ و جد العدي .للمضرورين

 .زيادة في المخاطر بدرجة كبيرةصاحبها الالتي المكثف للآلات والمواد الخطرة  الاستخدامإلى  التي أدت

فكانت  . 2سيما في مجال حوادث العمل وحوادث المنتجات التي كانت على حساب المستهلك والعامل البسيطلا

 . الحصول على تعويض من الضرر وليد النشاط المشروع قانونا ة إلى إيجاد وسيلة تكفل للمضرورالحاج

  نشاط خطر يعود عليه بالربح باستغلالن الإنسان الذي يقوم تقوم هذه نظرية على فكرة أساسية مفاد ها أ

 .الحاجة إلى إثبات خطأ المستغ ل دون. يتحمل مسؤولية التعويض ما قد يترتب عليه من أضرار تلحق بالغير 

فمن غير العدل أن يتحمل .على تعويض عادل  التي تقضي بحصول كل مضرور العدالة لمبادئوذلك تكرسا 

 الاستعمالفهو الذي يستفيد من هذا ، النتائج السلبية المترتبة عن النشاط الذي ينتفع منه مستغلهالمضرور 

 . 3فعليه الغرم كما كان له الغنم

مكن به تأسيس مسؤولية الشخص في تعويض الضرر الذي حدث ه نظرية الحل الذي ي  وبهذا المفهوم تكون هذ

 بفعله غير الخاطئ .

و هي بذلك ضمانة وحماية للمضرور من الأضرار الناشئة عن الأنشطة التكنولوجيا الحديثة في مجال النشاط 

بحيث يحصل المضرور على تعويض يجبر الضرر .النووي والإشعاعي والصناعات الخطرة مثل الكيماويات 

                                                                 
 (عام)قانون ستيرحليمة،المسؤولية الدولية لفرنسا عن تلويث البيئة نتيجة التجارب النووية في الجزائر، مذكرة ماج فوغاليمشار إليه في ،  1

 .03، ص 3790-3796، 3-والعلوم السياسية، جامعة سطيف كلية الحقوق 
 .993، مرجع سابق، صكريم  بن سخرية 2
 .071،مرجع سابق، ص)حق الملكية(  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن 3
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  طور الأنشطة الصناعية الحديثةفي نفس الوقت لا تقف المسؤولية التقليدية عائقا في سبيل تو   .الذي لحق به 

 .1التكنولوجياو 

قيام المسؤولية لا يتمكن من إثبات ، المشروعة قانوناو   غير أن المضرور من ممارسة الأنشطة الخطرة

  ة الصناعية الحديثةفي سبيل تطور الأنشط شكل عائقاوبذلك لا ت  .  لانعدام ركن الخطأ التقصيرية

 .التكنولوجياو 

القاهرة.  مم ا يجعلها غير قابلة للدفع إلا بإثبات القوة .المسؤولية مفترضة يترتب على الأخذ بها اعتبار 

ائمة بخلاف المسؤولية الق . إثبات خطأ المضرور أو خطأ الغيرمكن للمسؤول عن الضرر دفع مسؤوليته بفلا ي  

وذلك بإثبات أن  .2في جميع صوره الأجنبيمكن دفعها بإثبات السبب ي   على أساس الخطأ المفترض التي

 الضرر حدث نتيجة خطأ الغير أو خطأ المضرور أو القوة القاهرة.

عتد حيث ي   .المدنية  برزت نظرية تحمل التبعة في بداية ظهورها في صورة مطلقة كأساس للمسؤولية 

أو  اقتصادياشمل جميع صور النشاط الإنساني سواء كان تو   . عدم كفايتهل عوضا عن فكرة الخطأ بها

خاصة وأن هدف المسؤولية المدنية جبر . 3ض النظر فيما إن كان خطرا أو لا  مربحا أو لاوبغ  اجتماعية

فهي تبحث عن ، لا حاجة إلى البحث في سلوك المدين الملزم بالتعويضو   المضرور .بلحق  الضرر الذي

 .4الشخص المسؤول عن التعويض  وليس عن الخطأ 

أساس على  ،جمته أصلا ومصيرابمها خلال هذه المرحلة بمحاربة فكرة الخطأ بكل الوسائل تميزت هذه النظرية

ثبت خطأ وأن مطالبتهم بإقامة الدليل الذي ي   والنقل . أنها أصبحت قاصرة في إنصاف ضحايا حوادث العمل

 .5خطأ صة وأن أغلب الحوادث تقع دونخا ،إرهاقا لهم وضياعا لحقوقهملعمل رب ا

                                                                 
 .939،مرجع سابق، صسعيد سعد عبد السلام  1
 .3هامش  -961أنور جمعة علي الطويل، مرجع سابق، ص 2
 .120،صمرجع سابق محمود حسن حيدر، مراد محمود مشار إليه في  3
 .933_939سعيد سعد عبد السلام، مرجع سابق، ص 4
 الجزائر ،المطبوعات الجامعيةخامسة، ديوان في القانون الجزائري(، الطبعة ال الالتزام)مصادر  للالتزامسليمان، النظرية العامة  علي علي 5

 .913، ص3772
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من ، بدلا عن نظرية الخطأها إذ أن الأخذ  ب. تعرضت نظرية تحمل التبعة في صورتها المطلقة إلى النقد 

ن كان غير مربح فالشخص الذي . شأنه أن يجعل الشخص مسؤولا عن النتائج الضارة لأي نشاط يبذله وا 

ذا ألزمناه اللازمة، و  الاحتياطاتي زاول نشاطه في حدود حقوقه  المشروعة متخذا جميع   بتعويض أي ضرر ا 

حقوقهم خوفا من ل تؤدي إلى عدم استعمال الأفرادقد كما  .قتلنا الحافز الفردي لديه الغير نكون قدبلحق 

التبعة في الأنشطة   إلى القول بوجوب حصر نطاق نظرية تحمل الفقه الأمر الذي دفع أغلبية .المسؤولية 

يجب أن  الاستثنائيفالخطر . 1الخطرة التي تؤدي إلى الزيادة من المخاطر العادية الملازمة للحياة في المجتمع

ذلك أ قيمت بو   .الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية لقاعدة العامةويبقى الخطأ ا ،2استثنائيةيقابله مسؤولية 

 .والمعيار الذي تقوم عليه معيار مادي وهو الضرر.  3المسؤولية المدنية الموضوعية على أساس الخطر 

 .نشاط خطر ينتفع منه عليه تحمل تبعة الأضرار الناتجة عنه باستغلالفالشخص الذي يقوم 

 ويض عن كل ضرر لحق به بالرغم من أن نظرية تحمل التبعة تضمن للمضرور الحصول على تع

إذ  واستبعاد ركن الخطأ. أساس الخطر المسؤولية المدنية تقوم كقاعدة عامة على اعتبارمكن لا ي  أنه  غير

 ساس الذي تقوم عليهويكون الخطأ الأ كأساس للمسؤولية المدنية بفكرتي  الخطأ والضرر الاعتدادينبغي 

لا يمكن أن يكون أساسا للمسؤولية  المدنية إلا و . استثنائي المسؤولية المدنية كقاعدة عامة ويكون للضرر دور

نظرية تحمل التبعة أساسا للمسؤولية المدنية كقاعدة   اعتبرتلو أنه . على أساس  إذا نص المشرع على ذلك

نه للوقوف أمام القضاء مدعيا عدم تمكنه من إثبات مك  فإن المضرور سيلجأ إلى كافة الوسائل التي ت   .عامة

ف على نفسه عبء الإثبات مادام يعلم أنه خف  حوال التي يتعرض فيها  الشخص للضرر، لي  في كل الأالخطأ 

 .4عن جميع الأضرار دون أن يثبت أي خطأ سيعوض

                                                                 
 .139-121مرجع سابق، ص محمود حسن حيدر، مراد محمود  1
 .276لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي ، مرجع سابق ، ص استقراءأحمد محمود سعد ، 2
 3791، العدد الثالث عشر ، جوان  دفاتر السياسة والقانونمختار ، تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني  ، مجلة  قوادري 3

 .233ص
 .321محمود جلال حمزة، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 4
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المسؤولية المدنية القائمة على في دعوى ، مكنه من إثبات الخطأبعدم ت  لا يمكن القول أن المضرور يحتج  

 لحصوله على التعويض. لأنه معفى من إثباته.، نظرية تحمل التبعة

 الفرع الثاني

 موقف المشرع الجزائري من نظرية تحمل التبعة

  .بموجبها يتم تبرير قيام المسؤولية المدنية ،ع الجزائري نظرية تحمل التبعة كقاعدة عامةلم يتبن المشر 

نما جعلها  ،المضرور من الحصول على التعويضن مك  ت  و   وردت على سبيل من نظرية الخطأ. استثناءوا 

 الأضرار بموجب القانون المتضمن إلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن حيث تبناها .الحصر 

 يترتب عليه، منه التي تنص على أنه " كل حادث سير عن الأضرار الجسمانية 9الفقرة  9في المادة 

ن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن،  و التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها   ا 

 .الحادث."

ناتج عن حادث سير الحق في التعويض   نص المادة أعلاه أن لكل مضرور من ضرر جسدي يتضح من 

حوادث السير تقوم على  وبذلك فإن المسؤولية المدنية عن .ب المسؤول عنهفر خطأ من جانادون النظر في تو 

 .ساس نظرية تحمل التبعة أ

الفصل الثالث الأضرار  إذ حدد في .1الأمراض المهنيةو   ها كذلك بموجب قانون حوادث العملاكما تبن 

في إطار علاقة العمل وبسبب مفاجئ وهي الأضرار التي نتجت عن حادث وقع  .لتعويض المستحقة ل

 وخارجي .

إذ نصت المادة  .1 الطيران المدنيحدد القواعد  العامة  المتعلقة بالذي ي  ها أيضا بموجب القانون اوتبن   

والتي تؤدي ا شخص منقول صاب بهقل الجوي مسؤولا عن الخسائر والأضرار التي ي  امنه على أنه "الن 931

                                                                 
، الصادرة في 39عدد، جريدة رسمية ، 73/70/9192، المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية، الصادر في 92-92رقم القانون  1

 70/70، الصادرة في 33، جريدة رسمية ، عدد 76/70/9116الصادر في  91-16،المعدل والمتمم بالأمر رقم  70/9192 /72
/9116. 
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تلك الخسارة أو الجرح قد حدث على متن الطائرة سبب له جرحا أو ضررا شريطة أن يكون سبب وفاته أو ت   إلى

 أو خلال أية عملية إركاب أو إنزال."

المسافر تقوم على أساس بلحق ن المسؤولية المدنية للناقل الجوي عن الأضرار التي تإوفقا لنص المادة أعلاه ف

الطائرة أو خلال  متن شترط لقيامها أن يكون الفعل الذي أدى إلى الضرر حدث علىوي   نظرية تحمل التبعة .

فيكون وأدى إلى تسممه بعد نزوله منها لمسافر طعاما على متن الطائرة دم لفإذا ق   النزول .و عملية الركوب أ

خلافا لو تمكن  في الطائرة.المقدم له  له الحق في التعويض إذا أثبت أن التسمم كان نتيجة تناوله للطعام 

ث بسبب تناول طعام حمله المسافر، فيدفع المسؤولية عنه ولا يحصل الناقل الجوي  من إثبات أن التسمم حد

 المضرور على التعويض.

 سببهاأنه "يكون مستغل الطائرة مسؤولا عن الخسائر التي ي   على نفس القانونمن  911كما نصت المادة 

 .اليابسة."تحليق الطائرة أو الأشياء التي تنفصل عنها وتقع على الأشخاص والأملاك الموجودين على 

لى سطح ن عالموجودو  الغيربعن الأضرار التي تلحق  وفقا لنص المادة أعلاه مسؤولا ل الطائرةمستغيكون 

 .على أساس نظرية تحمل التبعةمسؤوليته تقوم و ، الأرض

المسؤولية المدنية لمالك السفينة  لتحديد الأساس الذي تقوم عليه 2بموجب القانون البحريتبناها كذلك و  

"يعتبر مالك السفينة التي ي نقل فيها الوقود  على أنهه من 990المادة  ت نص   . إذعن ضرر التلوث بالوقود

التلوث الحاصل من تسرب وطرح الوقود من  لة مسؤولا عن كل ضرر ناتج من جراءبدون تنظيم للحمو 

 السفينة...".

 .على أساس نظرية تحمل التبعة عن ضرر التلوث بالوقود وفقا لنص المادة أعلاه مالك السفينة مسؤوليةتقوم 

                                                                                                                                                                                                                  
، الصادرة 39، جريدة رسمية، عدد 30/76/9119الذي ي حدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، الصادر في  76-19القانون رقم  1

 31/70، الصادرة في 39، جريدة  رسمية ، عدد 91/70/3791الصادر في   93-91،المعدل والمتمم بالقانون رقم 39/76/9119في 
/3791. 
 المعدل ،97/73/9100، الصادرة في 31،عدد ، جريدة رسمية 32/99/9106في  صادرال المتعلق بالقانون البحري، 79-06الأمر رقم  2

 .99/79/3797، صادرة في 36، جريدة رسمية ، عدد 91/79/3797 ،الصادر في 73-97والمتمم بالقانون رقم 
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لى أساس المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي ع ؤسسي  لا لقول أن المشرع الجزائري ايمكن مما سبق 

الوقود قتصر على ضرر التلوث الناتج عن تسرب من القانون البحري ت 115المادة  نظرية تحمل التبعة.  لأن

بمواد تتلوث  كما أن البيئة البحرية التي تتعدد باختلاف الأنشطة. جميع أنواع التلوث شمللا تو   . من السفينة

ففي هذه الحالات فإن  .الطائرات  و لقى من السفن قد تتلوث بالصرف الصحي، وبما ي  ف .بالوقود أخرى غير

نما تخضع ل،  و نظرية تحمل التبعةالمسؤولية المدنية عن ضرر التلوث البحري لا تؤسس على  لقواعد العامة ا 

 .في المسؤولية المدنية

 الجزائري. وباعتباره الشريعة العامة حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ذلك فإن قانون إلى وبالإضافة

 لذلك لا. المدنيةلم يتضمن قواعد خاصة  بالمسؤولية ، التي تهدف إلى إضفاء الحماية لجميع عناصر البيئة

 مكن القول بأن المشرع قد استثنى المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي من نطاق نظرية الخطأ .ي  

 لثالفرع الثا

 البيئي عن التلوثالمدنية تقدير نظرية تحمل التبعة كأساس للمسؤولية 

 إلا أنهم، للمسؤولية المدنيةبالرغم من أن أنصار نظرية تحمل التبعة لم يوفقوا في فرضها كنظرية عامة 

ضمانة  باعتبارها .1نجحوا في حمل التشريعات على الأخذ بها في حالات عديدة  كأساس للمسؤولية المدنية 

أغلب  سب معوتتنا .دون الحاجة إلى إثبات الخطأ تعويض السهل حصولهم على إذ ت   ،انونية للمضرورينق

  .يصعب فيها على المضرور إثبات الخطأ التي الأضرار البيئية 

عن استغلال نشاط مشروع ينطوي على مخاطر وهو مضمون  فإن الضرر البيئي يترتبك ة إلى ذلوبالإضاف

 الجزائري لم يخضعوا المسؤولية القوانين بما فيها القانون غالبية بالرغم من ذلك فإنو   .نظرية تحمل التبعة 

تتضمن قاعدة  ،إلا أنها أسست مبادئ جديدة لفكرة المسؤولية الموضوعية البيئي التلوث رعن ضر  المدنية

                                                                 
 ، كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة  دكتوراه )قانون خاص( أطروحة الجزائري ،الحماية القانونية لحق الجوار في القانون أمينة ،  حبيلس 1

 .971ص  ، 3790_ 3796
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على نظرية تحمل  قائما . مم ا دفع الفقه إلى البحث عن مدى اعتبارهث الدافعلو  الغرم بالغنم من بينها ،مبدأ الم  

  1التبعة

البيئة في إطار التنمية  حمايةقانون  من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها ث الدافعلو  الم  مبدأ  عدي  

 فع وهو الذيادث اللو  " مبدأ الم  التي جاء فيها 0 الفقرة 2المادة  في المنصوص عليه .الجزائري المستدامة

كل تدابير  ب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة نفقاتيتحمل بمقتضاه كل شخص يتسب  

عادة   .  الأماكن وبيئتها إلى حالتها الأصلية."الوقاية من التلوث والتقليص منه وا 

مبلغ لوثها بدفع ث للبيئة أو من الممكن أن ي  لو  مارس نشاط م  من خلال نص المادة أعلاه يلتزم كل شخص ي  

 مالي  للجهات الإدارية . للمساهمة في نفقات اتخاذ تدابير الوقاية من التلوث أو إصلاحه بغض النظر عن 

 المدنية.قيام مسؤوليته 

 التي تم ،91132المالية لسنة  قانونمن  990 بموجب المادة الجزائري في القانون حيز التنفيذ هذا المبدأدخل 

وضع رسم جبائي سنوي على  بمقتضاه يتم .3 3777المالية لسنة  قانونمن  13تعديلها بموجب المادة 

الذي يضبط التنظيم  الواردة في المرسوم التنفيذيويطبق هذا الرسم على الأنشطة . ثة للبيئة لو  الأنشطة الم  

 .4 على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة المطبق

بهدف تخصيص الأموال  ،التنمية في الميدان الاقتصاديو   و ضع هذا المبدأ من قبل منظمة التعاون

 .5تشجيع الاستخدام الرشيدو   تدابير الوقايةو   اللازمة للحفاظ على البيئة

                                                                 
 .907-961أنور جمعة علي الطويل، مرجع سابق، ص 1
 99/93، الصادرة  61،جريدة رسمية ،عدد  99/93/9119في  لصادرا، 9113المتعلق بقانون المالية لسنة  31-19القانون رقم  2
/9119. 
 31/93الصادرة ، 13، جريدة رسمية ، عدد  32/93/9111في ،الصادر  3777المتعلق بقانون المالية لسنة   99-11القانون رقم  3
/9111. 
، جريدة 29/71/3776الصادر في ،الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ، 919-76رقم قانون  -9

 .73/76/3776، الصادرة في 20رسمية ، عدد
5  Alexandre Kiss, Jean Pierre Beurier, Droit International de L environnement, 2 édition, édition Pendone 
Paris, 2000, p128. 
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أنه "ينبغي على السلطات الوطنية تشجيع حساب ب  1من إعلان ريو دي جانيرو 96وعرفته المادة 

الاقتصادية ،وي ؤخذ في الحسبان النهج  التكاليف البيئية كعنصر داخلي ضمن عملية الإنتاج واستخدام الأدوات

الصالح العام، وبدون الإضرار التلوث مع مراعاة  ث يجب أن يتحمل من حيث المبدأ تكلفةلو  القاضي بأن الم  

   .".الدوليين والاستثماربالتجارة 

التي يتحملها في النهاية  .حدد قيمته بتكلفة إزالة التلوثبدفع مبلغ مالي ت   ث وفقا لهذا التعريفلو  الم  يلتزم 

 المستهلك.

 إذ نجده يعاني من ارتفاع ثمن السلع ومن آثار التلوث . وم يكون المتضرر الأكبر المستهلك.بهذا المفه

 مكافحة تلوث البيئة كي تكون فيو   أنه تحمل الم لو ث التكاليف المتعلقة بإجراءات منعب وي عرفه الفقه

تكريس  فيالمالية الهامة  الاقتصادية لأدواتافهو بذلك أحد  . أساس الجباية الإيكولوجية وهو .حالتها المقبولة 

 .2الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة

 إذ أصبح. 3وتطور في التسعينات ليكون مبدأ قانوني اقتصادي يكر س فكرة التنمية من منظور بيئي

أي  ،الغرض من فرضه تحفيز المنشآت على استخدام تكنولوجيا أقل تلويثا بعد إن كان الهدف منه إصلاحي

 .رسوم لإصلاح الضرر اللاحق بالبيئة سواء نتج عن نشاطه أو نشاط غيرهث دفع لو  تحمل الم  

صلاحها بعد وقوعه من مساهمات أصحاب الأنشطة الم  ، فهو بذلك يهدف إلى وقاية البيئة من التلوث ثة لو  وا 

 للبيئة.

يضع أعباء مالية بطريقة موضوعية  فهو  .عند تطبيقه على المسؤول عن التلوث لا يبحث باعتبارهو 

 بغرض ،البيئةحتمل أن تلحق ضررا بمختلف عناصر النشاطات التي من الم على مجموع وليس شخصية
                                                                 

جانيرو بالبرازيل، المعروف باسم  دي ريوفي مدينة  1001سنة  المنعقد الذي نتج عن المؤتمر الثاني للأمم المتحدة حول البيئة و التنمية 1
  أنظر الموقع الإلكتروني: قمة الأرض.

/Documents.Multilingual/Default.Print.asp. www.unep.org?http://   Documentid=78&articleid=1163 
 .97:32، على الساعة 39/99/3790أطلع عليه في اليوم 

 ةقطار نور الدين، الحماية القانونية للبيئة في ظل التشريع الجبائي)دراسة حالة الجزائر(،مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسي 2
 .13، ص3790-3796، -73جامعة سطيف

 .939بوثلجة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 3

http://www.unep.org/
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صلاح و   وقايتها إلى  مر الذي دفع بعض الفقهالأ .فر ركن الخطأابغض النظر عن تو   من ضرر اما لحق بها 

الحل الأكثر تطورا  و،بصياغة وشكل مختلف و   ديدةللمسؤولية الموضوعية في صورة ج اتطبيق اعتباره

 .1صيب المجتمع بأكملهلتعويض الأضرار البيئية نظرا لخصوصيتها التي قد ت  

ن كان  .نفقات وليس إقرار المسؤولية اقتطاعث، هدفه لو  عبارة عن عبء مالي مفروض على الم  ه أنغير  وا 

رتبطة جيب على جميع الأسئلة المفإنه من الناحية القانونية لا ي   ،يبدو بسيطا الاقتصاديةمن الناحية  هذا المبدأ

على جميع النشاطات التي و   ،2الخطأ فرايطبق بصورة آلية بغض النظر عن تو  فهو .بالمسؤولية المدنية 

ن لم تؤد   بالبيئة حتمل أن تلحق ضرراي   فهو  .يطبق كذلك حتى قبل وقوع الأضرارو   ،إلى ذلك بالفعل حتى وا 

 نظريةمن تطبيقات  اتطبيق قول بأنهالمسؤول عن التعويض حتى ن شير في مضمونه أو مدلوله إلىلا ي  بذلك 

حفز المؤسسات على و ي  .3والأضرار ثاتلو  على عنصر الكفاءة في الحد من الم   ركزتحمل التبعة بقدر ما ي  

 .4للبيئة  مكافحة التلوث المدمرتدابير للتخلص من التلوث ،مم ا يساهم في و   اتخاذ إجراءات

 تقرير المسؤوليةل لى جانب ذلك فإنه لا ي مكن إثارة قضايا المسؤولية المدنية ،إلا أمام المحاكم المختصةإ

نما تتكفل السلطات الإدارية  المطالبة، ث الدافع لا يستدعي هذهلو  في حين تطبيق مبدأ الم   والحكم بالتعويض. وا 

 .5المبالغ المالية رضالمختصة بمتابعة ف  

 ى الإضرار بالبيئة.به كأساس للمسؤولية يؤدي إلى إضفاء الشرعية عل الاعترافهناك من يرى بأن و 

خاصة وأنه عبارة عن جباية مالية سعرها  .ث لو  ن يستطيع الدفع له أن ي  م   يؤدي إلى معنى آخر يتمثل فيو 

 .1إشكالية عدم إمكانية تقدير مبلغ التكلفةالوقوع في إلى الأخذ بهذا القول يؤدي  ،وأن ثابت

                                                                 
 3796-37913،)قانون عام( ، كلية الحقوق ، جامعة سطيفآليات تعويض الأضرار البيئية ، مذكرة ماجستير رحموني محمد،  1

 .932ص
 3770وناس يحيى ،  الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ،أطروحة دكتوراه ) قانون عام ( ، كلية الحقوق ، جامعة تلمسان ،  2

 .06-01ص
 .932رحموني محمد، مرجع سابق، ص 3
، أطروحة دكتوراه )قانون دولي( ،  كلية زيد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي 4

 .120، ص  3792الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو ،  
 .377، ص3799الجزائر، جميلة حميدة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار الخلدونية،  5
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أسلوبين أحدهما على البيئية  الضريبة على أساس أن غالبية التشريعات تعتمد عند تحديد اً نقدهذا الرأي ل وجه

حيث يتم تحديد هذا النوع من الضرائب  .العدالة من مبدأ  الاقتراببل تصاعدي ي تيح ، الآخر غير ثابتو  ثابت

 .2تهية لمكافحتكاليف الحد  البه التلوث مع سب  عند النقطة التي يتعادل فيها الضرر الذي ي  

إذا تم إقراره وتبنيه ، دنيةنفي دوره في المسؤولية الملا يمكن  إلا أن هناك من يرى الانتقاداترغم هذه 

 قانونا تنفيذه من نمك  لما يمتاز به من مرونة ت   .اشى والمسؤولية المدنيةلها بإعطائه مفهوما قانونيا يتم كأساس

الة د فع  ث ووضع قواعلو  جزائية ومالية على الم  يبرر ذلك من خلال فرض عقوبات و  .بوسائل جزائية أو مالية 

لائم خصوصيات الضرر البيئي من حيث المسائل الفنية والقانونية ة ت  يالبيئللمسؤولية المدنية عن الأضرار 

كما يمكن إعماله إداريا من خلال نظام الترخيص المسبق للأنشطة المختلفة وفرض إجراء .المرتبطة به 

يم الأثر البيئي لتلك الأنشطة مع ما تقتضيه تلك الدراسات من تكاليف مالية وخبرات تقنية وكذا ما دراسات تقي  

 .3أنواعها اختلافمى بالضرائب البيئية على يس

التي ،من تطبيقات نظرية تحمل التبعة  افع تطبيقادث اللو  مبدأ الم   اعتبارمكن لا ي يتبين أنه مما سبق

 الاقتصاديةمن المنشآت  نفقات اقتطاع لأن الهدف من وجوده  .عد أساسا لبعض المسؤوليات المدنية ت  

بغرض الوقاية من  .،تقوم به السلطات المختصة سواء تحقق الضرر أو لم يتحقق للبيئةثة لو  والتجارية الم  

 .إصلاح ما تضرر في حالة وقوعهأو  اللازمة لمنع وقوعه الاحتياطاتجميع  باتخاذالتلوث 

للمسؤولية المدنية ولا مع وبهذا المفهوم لا يتفق مع مضمون نظرية تحمل التبعة ولا مع أي أساس آخر 

ه جديدا تقوم علي اأو أساس تحمل التبعة نظريةمبدءاً جديدا تقوم عليه   اعتبارهمكن وبالتالي لا ي   .قواعدها

 . المدنية عن التلوث البيئي المسؤولية

                                                                                                                                                                                                                  
 .977 صقطار نور الدين، مرجع سابق، 1
دراسة )  حماية البيئة من أشكال التلوث ىعل الاقتصادية، دور الجباية في ردع وتحفيز المؤسسات عبد الرزاق  بن حبيب ،محمد  بن معزة 2

في ظل رهانات التنمية المستدامة  الاقتصاديةج الجباية البيئية في الجزائر(، الملتقى العلمي الدولي حول سلوك المؤسسات ذتحليلية لنمو 
 .3793، ص39/99/3793-37ر، جامعة ورقلة، يومييوالتجارية وعلوم التسي الاقتصادية، كلية العلوم الاجتماعية والعدالة 

ية للبيئة في إطار التنمية المستدامة ، أطروحة دكتوراه ) قانون خاص ( ، كلية  الحقوق ، جامعة بسكرة  الحماية القانون حسونة عبد الغني، 3
 .30، ص3793-3792
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فائدة ترجى من تعديل مفهومه لأن الهدف من فرضه بالدرجة الأولى وقاية العناصر الطبيعية للبيئة   وجدت   لاو  

النظر عن قيام أو إصلاحها في حالة حدوثه بغض  اللازمة لمنع وقوعه الاحتياطاتجميع  باتخاذ.من التلوث 

 .المسؤولية المدنية

رية تحمل التبعة الأنسب خاصة نظ لا تقوم على أساس الخطأ الأسس التي بذلك يمكن القول أنو 

مشروعة ومرخصة نشطة ن أغلب الأخاصة وأ ور من التلوث البيئي على التعويض.لضمان حصول المضر 

بالبيئة والإنسان  ات لحق أضرار فإنها اللازمة لمنع وقوع الأضرار ورغم ذلك  الاحتياطاتجميع  اتخذوأن صاحبها 

 .ةيالأضرار البيئتحمل التبعة أساسا للمسؤولية المدنية عن  تبني نظريةتضي الضرورة والعدالة تق لذا معا.

  باعتباره الشريعة العامة.الجزائري في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  صراحة  والنص عليها

تلوث لا يكفي الإقرار بها في بعض صورها  ،كما هو الشأن بالنسبة لمسؤولية مالك السفينة عن ضرر الو 

 الناتج عن تسرب الوقود منها.
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 صة الفصل:خلا

القانونية ويعد من بين المصطلحات  .القديمة  ية معروفا في القوانينالمدنلم يكن مصطلح المسؤولية 

 .عن المسؤولية الجزائية انفصالهاواضحة المعالم إلا بعد  ولم تكن قواعدها .الحديثة 

المتعلقة  قوانينالأضرار التلوث البيئي  ضمن أحكام المسؤولية المدنية عن  تشريعاتللم تتناول أغلبية ا

فهناك من يؤسسها  . د الأساس الذي تقوم عليهحول تحدي الفقه اختلافالأمر الذي أدى إلى  .البيئة   بحماية

 عقدي بالتزاملال سواء كان ناتج عن الإخأو مفترض   واجب الإثباتأسس تقوم على الخطأ سواء كان   على

 في حراسة الأشياء غير الحية. أو ناشئ  عن الإخلال بالالتزام

جانب  اتجه. البيئةو   لإنسانابمختلف الأضرار التي تلحق  استيعاب على هذه الأسس نظرا لعجزو  

فهناك من أسسها على أساس نظرية  مضار  يسها على أسس لا تقوم على الخطأ .خر من الفقه إلى تأسآ

 هناك من أسسها على أساس نظرية تحمل التبعة.و   .الجوار غير المألوفة

لا يمكن اللجوء إليها إلا . استثنائيةمسؤولية  نظرية تحمل التبعةس اسالقائمة على أالمسؤولية المدنية  تعتبرو 

نظرية  فع تطبيقا من تطبيقاتادث اللو  مبدأ الم   اعتبارقهي حول مدى ، فقد ثار جدل فنص قانوني بناء على

 تحمل التبعة.
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 صل الثانيالف

 البيئي ؤولية المدنية عن التلوثشروط قيام المس

 من القانون المدني 933لمادة تقوم المسؤولية المدنية وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في ا

 وهو شرط ضروري فيهايعد الخطأ الركن الأول و  .فر ركن الخطأ والضرر والعلاقة السببيةاتو إذا  الجزائري

 ها.قيامل

 .لأضرار البيئيةكما هو الشأن بالنسبة لبعض ا .هإثباتمن  المضرور في بعض الأحيانقد لا يتمكن  غير أنه

 .خطأتوجد أضرار دون أن تكون نتيجة  قدو 

ن لأحد لا يمكلذلك  ويض عن الأضرار .هو التعفي مجال  البيئة  أن غاية المسؤولية المدنية  بماو  

 بيئي. المطالبة بالتعويض دون أن يلحقه أي ضرر

صور ق   حيث أثبت الفقه، عن التلوث البيئي المدنية المسؤولية بعض صور قياملوحده فره اوقد يكون كافيا بتو  

  .ضرور على التعويضركن الخطأ لتبرير حصول الم

عن طريق إثبات أن  ،النشاط المولد للضرر للخطأ أو إسناد الضررقيام المسؤولية المدنية لابد من ول

يطلق  وهذه العملية .شخص معين بالذات خطأ أو النشاط الصادر منال نتيجةكان الضرر الذي  لحق به 

 .في المسؤوليةة وهي الركن الأخير عليها بالعلاقة السببي

ركن العلاقة ، ()مبحث ثانالبيئي ركن الضرر، )مبحث أول(البيئي  ركن الخطأ سنتناول في هذا الفصل و

 .)مبحث ثالث( في المسؤولية عن التلوث البيئي السببية
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 حث الأولالمب

 البيئي الخطأركن 

يتحدد  في العديد من الحالات .و على أساس الخطأ  قد تقوم المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي

واللوائح  ويتحقق عندما تتم مخالفة القوانين ،مفهومه بالإخلال بالتزام قانوني وهو عدم إلحاق ضرر بالغير

 .أو التعسف في استعمال الحق العناية المطلوبةالتقصير في بذل الإهمال و  أوحماية البيئة المعمول بها ل

ن و   ؤولية المدنية عن التلوث البيئيوالمس إلا  با للتطبيق جالا خصمالواجب الإثبات جدت من الخطأ وا 

ن لوجود العديد من الأضرار دون أن تكون هناك مخالفة للقواني .في العديد من حالاتها أثبت ق صوره أن الفقه 

 .هي ناتجة عن أنشطة مشروعة قانوناف، اللازمة الاحتياطات اتخاذأو إهمال في 

 )مطلب أول( وتقديره كأساس للمسؤولية عن التلوث البيئي وم الخطأ البيئيمفه في هذا المبحث سنتناولو 

 .()مطلب ثان المدنية عن التلوث البيئي كأساس للمسؤولية اوتقديره نظرية التعسف في استعمال الحق مفهوم

 الأولالمطلب 

 وتقديره كأساس للمسؤولية عن التلوث البيئي مفهوم الخطأ البيئي

ويكون واجب الإثبات غير ، أفعاله المدنية بموجبه يتحمل الشخص تبعاتهو أساس المسؤولية  الخطأ

 مفترض كقاعدة عامة في المسؤولية التقصيرية . 

التلوث  عن المدنية كأساس للمسؤولية وتقدير الخطأ )فرع أول(البيئي مفهوم الخطأ وسنتناول في هذا المطلب 

 .(فرع ثان)البيئي 

 الفرع الأول

 مفهوم الخطأ البيئي

ناصر وتعيين الع هتعريفذي تقوم عليه المسؤولية عن التلوث البيئي إلى ال البيئي الخطأ نتطرق في مفهوم     

 .ايقوم عليه التي

  التلوث نتطرق في تعريف الخطأ البيئي الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية عن  :تعريف الخطأ البيئي أولا: 
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 البيئي إلى تعريفه قانونا ثم فقها.

نمية ي قانون حماية البيئة في إطار التلم يتناول المشرع الجزائري ف:خطأ البيئي لالقانوني ل تعريفال -1-ولا أ

الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد مفهوم  ا يستلزممم  ، أن بيناو   كما سبق لية المدنيةالمسؤو  قواعدالمستدامة 

 الخطأ.

في الفصل الثالث من القانون المدني تحت عنوان الفعل  المشرع الجزائري المسؤولية المدنية تناول

التي تنص على أنه" كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص  من القانون المدني 933المادة  فيالمستحق للتعويض 

من نفس القانون التي  931لزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض."، والمادة سبب ضررا للغير ي  بخطئه، وي  

عدم حيطته إلا  أو إهمال منه أو امتناعه"لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو  تنص على أنه

 إذا كان مميزا ."

واكتفى بذكر عناصره المتمثلة في .حدد ما المقصود بالخطأ المشرع الجزائري لم ي   أن هذين النصين يتضح من

من  931والإدراك المنصوص عليه في المادة  ،من القانون المدني 933التعدي المنصوص عليه في المادة 

 نفس القانون.

إذ لا ، عليه كقاعدة عامة وهو الأساس الذي تقوم. للمسؤولية المدنية التقصيرية   الركن الأول ي عد الخطأ و 

 .فعل مخالف لالتزام قانوني عام وكان مميزا يمكن مساءلة شخص إلا إذا صدر من جانبه

قص الذي كان يعتري نص والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري عند تعديله للقانون المدني تدارك الن

بما يفيد وفقا لهذه المادة قبل  .بذكر ركن الضرر والعلاقة السببية  اكتفيو   ،غفاله لركن الخطأبإ 933المادة 

هذا  ما يتناقض مع نص  .الضرر  ركن التعديل أن المشرع الجزائري قد جعل من المسؤولية المدنية تقوم على

 ركن الخطأ.ل وهو العنصر الثانيحل المساءلة فر التمييز في الشخص مامنه التي اشترط فيها تو  931المادة 

 أنهمن عرفه بهناك لقد تباينت آراء الفقهاء حول تعريف الخطأ ،ف : التعريف الفقهي للخطأ-2-أولا 

 .1الضار غير المشروع المخالف للقانون الفعل

                                                                 
 .901عبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول، المجلد الثاني )نظرية الالتزام بوجه عام(، مرجع سابق، ص 1
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كان ن الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية لا بد أن يكون ضارا. ويكون كذلك إذا يتضح من هذا التعريف أ

  مخالف للنظام العام.

زاما السلوك شكل إخلالا بالقواعد التي تنظم ل  كل فعل غير مشروع يشمل كل عمل ي   بأنه آخرونعرفه و 

 .   1الغيربغيره دون خلل ي حدث به ضرر يلحق من أجل تعايشه مع  ،المألوف للإنسان في مجتمعه

كما أنهما يسمحان  .في الإخلال بالتزام قانوني عاموالمتمثل على العنصر المادي للخطأ  اقتصر هذا التعريف

 .2بمساءلة فاقدي الأهلية

يعد   3 لكافة.حترامه على اأن كل حق يقابله واجب ي فرض اذلك المساس بحق الغير  أنه كلويعرف كذلك ب

 . اس بحقوق الغيربمجرد المس وفقا لهذا التعريف مخطئا الشخص

ة التي تلحق يالبيئالشأن بالنسبة للأضرار هو غير أن المساس بحقوق الغير قد يترتب عن فعل مشروع. كما 

بفعل و   مساس بحق الجيران في السكينةنتيجة الضوضاء الصادرة من المطار.ففي هذه الحالة تم ال، الجيرانب

 .غير مخالف للقانون 

صف كل شخص الأنظمة . وبذلك لا يمكن و و   القوانينكما أن الشخص المخطئ هو الشخص الذي خالف 

 فعله مخطئا.ألحق ضررا بالغير ب

 .4هو كذلك إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل إياهو 

 معنوي.و   مادي . على عنصرين يقوم الخطأ وفقا لهذا التعريف

 ضمان حماية فع الةالمسؤولية المدنية لعجزه على  ينكر دور الخطأ في وقد ظهر اتجاه من الفقه

                                                                 
-333ص 3770، الطبعة الرابعة، منشورات حلبي الحقوقية،بيروت،)المسؤولية المدنية(  مصطفى العوجي،القانون المدني، الجزء الثاني 1

331. 
 .77فيلالي علي ، الالتزمات )الفعل المستحق للتعويض(، مرجع سابق ، ص 2
 .60،ص3776حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الطبعة الأولى،دار وائل للنشر، الأردن، 3
الإسكندرية فتحي عبد الرحيم عبد الله، شرح النظرية العامة للالتزام،الكتاب  الأول)مصادر الالتزام(،الطبعة الثالثة، منشأة المعارف ، 4

 .326، ص3779
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يرى  والآلات الخطرة .و   ام وسائل النقلاستخد انتشارو   نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي .للمضرورين

المسؤولية المدنية التي تقوم على أساس الأمر الذي دفع أنصار  قيام المسؤولية المدنية دون خطأ .ضرورة 

فا ماديا يقتصر جانب منهم  إلى تعريفه تعري اتجه .إذ عنهي دون التخل الخطأ  إلى إعادة النظر في مفهومه

فر فعل خاطئ اتو آخر عرفه تعريفا ماديا وبغض النظر عن ،  و دون العنصر المعنوي على العنصر التعدي 

 . 1نزولا لحكم الواقع الذي أثبت عدم كفايته بالصورة التقليدية  ولمواجهة كافة مشكلات المسؤولية المدنية

يقع على  .أنه إخلال بالتزام قانوني ببذل العناية ب عريفا شخصياعلى تعريف الخطأ تر الفقه استق قدو 

شخص مميز بأن يلتزم الحيطة والتبصر في سلوكه حتى لا يضر بالغير،فإذا انحرف عن السلوك الواجب 

 .2اعتبر مخطئاإتباعه 

الخطأ على أساس انحراف في السلوك أو إخلال  تعرفالفقهية السابقة التعاريف أن  يتضحمما سبق 

إخلال الشخص بالتزام قانوني عام  ه بأنهفيعر مكن تي  وعليه  .الالتزام القانوني هو  بالتزام قانوني دون تحديد ما

 .بالغير، نتيجة قيامه بفعل غير مشروع مع إدراكه لذلك ايتمثل في عدم إلحاق ضرر 

أنه إخلال الشخص بالقواعد القانونية التي تناولت حماية البيئة ب هفيعر ت مكنأما الخطأ البيئي في  

الضرر البيئي مع إدراكه وقوع اللازمة لمنع  لاحتياطاتا ذاتخاالتقصير في و   وصيانت ها من التلوث ،والإهمال

 لذلك. 

يطلق عليه  ومعنوي. يطلق عليه التعدي مادي عنصرين على البيئي لخطأا يقوم :البيئي عناصر الخطأ:ثانيا

 الإدراك.

 أنه الإخلال بالتزام قانونيبالتعدي بصفة عامة غالبية الفقه  ي عر ف :البيئي العنصر المادي للخطأ-1-ثانيا
 

 . 3عام

                                                                 
 .32ص،  3770الحديثة،الطبعة الأولى،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية، محمد عطية محمد،نظرية التعدي كأساس للمسؤولية المدنيةأحمد  1
 .993-999ص  ،مرجع سابق،)نظرية الالتزام بوجه عام(  عبد الرزاق أحمد السنهوري،الجزء الأول،المجلد الثاني 2
 .999،ص ،مرجع سابق)نظرية الالتزام بوجه عام(  الأول،المجلد الثانيعبد الرزاق أحمد السنهوري،الجزء  3
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  .1الأفراد في نصوص قانونيةالتي تقع على  الالتزاماتأساسه عدم إمكانية حصر جميع  الاتفاقوهذا  

 بموجبه بعدم إلحاق ضررا بالغير كما هو الشأن بالنسبة للالتزام.لذلك يلجأ المشرع إلى فرض التزامات عامة  

جميع الأفعال المخلة به. الأمر الذي دفع  التوسيع من نطاق المسؤولية التقصيرية  وي مك ن من استيعابيتم 

 إلى البحث عن معيار يقوم عليه عنصر التعدي. الفقه

فيما إذا  بموجبه يتم البحث في سلوك الشخص لتحديد .إلى اعتباره يقوم على معيار شخصي هجانب منفاتجه 

فإن أقل  ة كبيرة من اليقظة وح سن التدبير،فإذا كان على درج. كان الفعل الصادر منه ي شكل تعديا أو لا

أما إذا كان دون المستوى العادي في الفطنة والذكاء فلا ت شكل تعدياً الأفعال الصادرة  .ل تعدياً له ي شك   انحرافا

 . 2كبيراً بارزاً  انحرافاسلوكه  انحرافمنه إلا إذا كان 

ويتم تقديره بالرجوع إلى كل ما يتعلق بالإنسان  .ومفهوم الخطأ وفقا لهذا المعيار يختلف من شخص إلى آخر

فإذا اتضح أنه كان باستطاعته تفادي الخطأ . دنية ودرجة ذكائه ومستوى ثقافته ذاته من حالة نفسية وب

تبر مخطئا  .  3المنسوب إليه ا ع 

فكرة تدرج الخطأ الذي يستلزم أن نحاسب أكثر الناس عناية على أقل هفواتهم قبول  تب على الأخذ بهيتر 

 .4ونتساهل مع أقل الناس حرصا على جسيم أخطائهم

الشخص  المضرور للتعويض متوقف على معرفة استحقاقعلى أساس أن  نقدا المعيار وقد وجه لهذا

هماله  لاعتبار ،ا قد يؤدي إلى عدم تعويض الكثير من الأضرارمم  . 5الذي وقع منه الخطأ لن بين درجة يقظته وا 

لزام الشخص شديد الحرص في أفعاله اتجاه الغير  على الشخص الذي صدر منه الفعل الضار مهملا وا 

حقق هذا المعيار العدل والمساواة بين أفراد وبالتالي لا ي  . الناتجة عن خطئه البسيط  تعويض الأضرار

                                                                 
 .131،ص3776دار الجامعة الجديدة للنشر،الأزاريطة ،،  محمد حسنين منصور، النظرية العامة للالتزام)مصادر الالتزام( 1
 .992صمرجع سابق ،  ،)نظرية العامة للالتزام بوجه عام(  عبد الرزاق أحمد السنهوري،الجزء الأول، المجلد الثاني 2
 .131محمد حسنين منصور،النظرية العامة للالتزامات)مصادر الالتزام(،مرجع سابق،ص 3
 .912صمرجع سابق ، ،-دراسة مقارنة –قوادري مختار، المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي  4
 .23صمرجع سابق،  ،( -الفعل المستحق للتعويض –النظرية العامة للالتزاماتالمدني )الواضح في شرح القانون  محمد صبري السعدي، 5
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م مع الغير الإهمال حتى من ق ب ل  أشخاص معروف عليهم الحرص في تعاملاته انتشارويساهم في   المجتمع،

 لتجنب المساءلة.

 الأمر الذي يتطلب مراقبته مدة معينة ولتحقيق .أفعالهكما أنه من الصعب معرفة درجة انضباط الشخص في 

لى جانب ذلك  فإن الهدف من تحديد المعيار جعله ثابتا . .ذلك يؤدي إلى إهدار الوقت والمال   وا 

 بأن المعيار الذي يجب أن يقوم عليه عنصر التعدي هو معيار موضوعي ثابت لا  وهناك من يرى

القيام بفعل لا يمكن للرجل العادي أن  وبذلك فإن التعدي يقصد به وفقا لهذا المعيار .يتغير في جميع الأحوال 

حقق  استقرار وبهذا المفهوم ي  ، جد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بمن أحدث الضررإذا و   ،يقوم به

 .  1الأوضاع القانونية لتماشيه مع المنطق والعدالة

وهي .شكل تعديالا يسأل فيها الشخص رغم أن الفعل الذي قام به ي   وهناك حالات منصوص عليها قانونا

من  939تتمثل في حالة الدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادة ، حالات جاءت على سبيل الحصر

حالة تنفيذ أمر  ،من نفس القانون 927في المادة  حالة الضرورة المنصوص عليها، المدني الجزائري القانون

 من نفس القانون. 931في المادة يس  المنصوص عليها صادر من الرئ

فها يلتزم فر شروط كل حالة . وفي حالة تخل  اتو ، شترط لإعفاء الشخص من المسؤولية المدنية لانتفاء الخطأوي  

 من كان في حالة الضرورة أو في حالة الدفاع الشرعي بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا. 

عام يتمثل في عدم قانوني مكن تعريف عنصر التعدي في مجال البيئة بأنه الإخلال بالتزام مما سبق ي  

 .بعناصر البيئة اإلحاق ضرر 

ن من القانو  931موجب نص المادة باشترط المشرع الجزائري  :البيئي العنصر المعنوي للخطأ -2-ثانيا

  لشخص معرفة ما ينفعهلمكن بالإدراك بموجبه ي  الذي يرتبط . فر في الشخص محل المساءلة التمييزاتو المدني 

  ما يضره .و 

                                                                 

 1 عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية الالتزام بوجه عام ، الجزء الأول ، المجلد الثاني ، مرجع سابق ، ص996.
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 وبذلك لا يمكن مساءلة . 1وي عد التمييز مناط المسؤولية التقصيرية حيث تنعدم إذا انعدم التمييز 

 ولم يكن مجنونا أولتمييز ،والشخص المميز هو كل شخص بلغ سن اشخص عن فعله إلا إذا كان مميزا  .ال

 .  2معتوها 

 .3إلى خطئه ذلك أن سبب فقد التمييز لديه يعود، تمييز لسبب عارض  كتعاطيه مسكرافقد ال يسأل عنو 

الشخصية التي ت لحق  محدد المشرع الجزائري مدى مسؤولية كل من السفيه وذا الغفلة عن أفعالهلم ي  

فلا مسؤولية عته أو جنون  مييز لصغر في السن أو بهعلى خلاف عديمي الت .بالغير نتيجة خطئهم ضررا

ذا الغفلة يأخذان نفس حكم و   الأمر الذي دفعنا للتساؤل فيما إذا كان كل من السفيه  الشخصية . عن أفعاله

  .الشخص المميز؟ 

المشرع الجزائري  ومادام، هليةناقصي الأ االشخص المميز  أشخاصو   كل من السفيه وذا الغفلة اعتبر المشرع 

صيب ت   أن السفه والغفلة عوارض لاوبما  .دراك الذي ربطه بسن التمييز الخطأ وجود الإشترط لقيام ركن ا

ؤثر في نفس الشخص ت جعله  يسيء عوارض ت  بل هي  ،لا ترتبط بالإدراك والتمييزالإنسان في عقله  وبذلك 

 مسؤولون عن أفعالهم الشخصية. السفيه وذا الغفلة فإن كل من .أموره و   تسيير وتدبير أمواله

نص  الثانية منفقرة ال ألغى 3771سنة  تعديله للقانون المدني ير بالذكر أن المشرع الجزائري عندوالجد

لزم التي ت   9مكرر  937ذلك استحداث المادة  السبب في. و قيم مسؤولية عديمي التمييز ت   ،التي 931المادة 

. عنهالمسؤول  انعدمدون باقي التعويضات إذا الذي لحق به اني عن الضرر الجسم الشخص تعويضالدولة ب

و باعتبار أن مسؤولية عديمي التمييز مسؤولية استثنائية تخرج عن الأصل، لا ي لجأ إليها إلا في حالة انعدام 

 عن لحلول مسؤولية الدولة، هذه المادة أصبحت مسؤولية عديمي التمييز غير لازمة . وباستحداثالمسؤول عنه

 . هالمسؤول عن مانعد ه بالغير .والذي يلحقالضرر  تعويض

 الثاني الفرع
                                                                 

 .02،مرجع سابق،صات ) الفعل المستحق للتعويض( ، للالتزامعلي  فيلالي 1
 من القانون المدني الجزائري. 41أنظر المادة  2
 .221، مرجع سابق، صالالتزامرمضان أبو السعود، مصادر  3
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 تقدير الخطأ الواجب الإثبات كأساس للمسؤولية عن التلوث البيئي

بات لكافة صور أدى التطور الحاصل لقواعد المسؤولية المدنية إلى عدم استيعاب الخطأ الواجب الإث

 الة للمضرورين في العديد عاجزة على توفير الحماية الفع   9933حيث أصبحت بعد سنة  المسؤولية المدنية.

الدليل على ذلك المسؤولية الناتجة و   ثلو  الطبيعة الخاصة للنشاط الم  في ذلك والسبب  .1من الأنشطة الإنسانية

في  تسببالم  الواجب الإثبات فإنه يتعذر تحديد النشاط منا أنها تقوم على أساس الخطأ فإذا سل  ، عن تلوث المياه

 .2ا يجعل المضرورين لا يستطعون تحمل نفقاتهممم   ،ينفني   إحداث الضرر دون الرجوع إلى خبراء

فرت شروط اعلى تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ الواجب الإثبات متى تو  واستقر الفقه

 ، وذلك في الحالات التالية:3تطبيقها

 طبيقات الخطأ في المجال البيئي.هناك العديد من ت: واللوائح المتعلقة بحماية البيئةالقوانين ب الإخلال: أولا

المنصوص عليها في المرسوم .ازات الغ لانبعاثوح بها تجاوز النسب المسمحيث ي حدث تلوث الهواء نتيجة 

وكذا الشروط التي  السائلة أو الصلبة في الجو  الغاز والدخان والبخار والجزيئات انبعاثم ينظ  الذي  التنفيذي

 حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةقانون من  30نص المادةل ، الذي صدر تطبيقا4تتم فيها مراقبتها

قيمة انبعاث ير الإنبعاثات الجوية مثلا حدد حدد بموجب الملحق الأول القيم القصوى لمعايحيث . الجزائري

لكل طن متري مكعب  مملي غرا 977ـ ب تحويل المواد المشتقة من البترولو   الناتج عن تنقيةأكسيد الكبريت 

 تحويل المواد المشتقة من البترولو   لتنقية بمعنى إذا تجاوزت  إحدى المنشآت الصناعية .من الفحم يتم حرقه

 .القوانين المعمول بها وت سأل مسؤولية تقصيرية على أساس الخطأ الواجب الإثبات تكون قد خالفت هذه القيمة

 التنمية من قانون حماية البيئة في إطار 19وي شكل خطأ في المجال البيئي مخالفة أحكام المادة       

                                                                 

 1 عطا سعد محمد الحواس ، الأساس  القانوني للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي ، مرجع سابق ، ص36.
 2 أحمد محمود سعد ، استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، مرجع سابق، ص390. 

 3 عطا سعد محمد الحواس ، الأساس  القانوني للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي ، مرجع سابق ، ص23-22.
وكذا الشروط التي تتم  السائلة أو الصلبة في الجو  الغاز والدخان والبخار والجزيئات انبعاثم ينظ  ،الذي  929-76المرسوم التنفيذي رقم  4

 .73/3776/ 96، الصادرة في 33عدد  ، جريدة رسمية ، 91/73/3776في  صادرال ،فيها مراقبتها
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النفايات أيا كانت  يصب أو طرح للمياه المستعملة أو رممنع كل التي تنص على أنه "ي   الجزائري المستدامة

ر وسراديب جذب المياه فطبيعتها في المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية أو في الآبار والح  

الكائنات الحية الأخرى  وباقي لإنسانصحة وحياة ا ىعل آثار سلبيةمن  لما له  ".. التي غير تخصيصها

 إعاقة النشاط المائي أو عدم صلاحيتها للشرب أوب الذي يتحقق والثروة السمكية والنشاط السياحي،

 .1للاستعمال

 التنفيذي الجزائري تجاوز الدرجة القصوى في انبعاث الضجيج  المنصوص عليها في المرسوم شكلوي  

مكن قبوله على أنه " يقدر مستوى الضجيج الذي ي  منه  3حيث نصت المادة . 2خطأ الذي ينظم إثارة الضجيج

ل في النهار ) من الساعة ي( ديسب07سبعين )الأماكن العامة والخاصة بو   لطرقفي او   السكنيةفي المناطق 

العشرين و   لثانيةل في الليل ) من الساعة اي( ديسب31أربعين )و   بخمسةو   العشرين (و   السادسة  إلى الثانية

 إلى السادسة( .

 والمناطق السكنية لعامة التي تكثر فيها الحركةمن خلال نص المادة أعلاه يكون الضجيج مألوفا في الأماكن ا

 ديسبيل في الليل. 31ديسبيل في النهار. و 07إذا لم يتجاوز 

 لى أنه " يقدر مستوى الضجيج الأقصى الذي ي مكن قبوله بالجوار الأقربع من نفس القانون 2ونصت المادة 

كذا داخل هذه المؤسسات و   الاستراحة،و   في مساحات التسليةو   ستشفائية أو التعليميةمن المؤسسات الا

( 37و بأربعين )ل في النهار ) من الساعة السادسة إلى الثانية العشرين ليلا(ي( ديسب31أربعين )و   بخمسة

 إلى السادسة( .". العشرينو   ل في الليل ) من الساعة الثانيةيديسب

 مساحات التسليةو الاستشفائية والتعليمية  لمؤسساتا داخلمن خلال نص المادة أعلاه يكون الضجيج مألوفا 

 ديسبيل في الليل. 37ديسبيل في النهار . و 31إذا لم يتجاوز ، وبالنسبة للأماكن المجاورة لها

 و الملاحظ على هذين النصين أن المشرع ربط مستوى الضجيج المقبول بطبيعة العقار وأهميته بالنسبة
                                                                 

 .911ياسر محمد فاروق الميناوي، مرجع سابق، ص 1
، الصادرة في  17عدد  ، جريدة رسمية ،  30/70/9112في ،الصادر  الذي ينظم إثارة الضجيج، 993-12المرسوم التنفيذي رقم  2

39/70/9112. 
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ر الضجيج فيه يؤدي إلى الزيادة إلى الراحة والهدوء لعلاجه، فإذا كث  للمجتمع. فالمريض في المستشفى يحتاج 

 في معاناته أو إصابته بأمراض القلب.

 مهامه. والتلميذ في المدرس يحتاج إلى الهدوء لاستيعابه الجيد للدروس . وهو الأمر نفسه بالنسبة للمعلم لأداء

  بعيدا عن الضوضاء.و   لا يتحقق إلا بتوافر الهدوءالراحة أماكن للترفيه، الذي و   وباعتبار أماكن التسلية

 غير أن الواقع العملي ي ثبت عكس ذلك ،لأن الأماكن السابقة الذكر هي الأكثر إزعاجا ومساسا بالراحة و

 .1ديسبيل 67ديسبيل في النهار .و في الليل   01السكينة. وقد يصل مستوى الضجيج في المستشفيات 

 .2الجزائري المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاريةمن القانون  30يعد خطأ مخالفة أحكام المادة و 

جمادى الأولى عام  30المؤرخ في  31-17على أنه "دون الإخلال بأحكام القانون منه  30حيث تنص المادة 

ح بتواجد نشاط تجاري لإنتاج مكن السماالمتعلق بالتهيئة والتعمير، لا ي   9117ديسمبر 93الموافق لـ  9399

في  حدث أضرار أو مخاطر بالنسبة لصحة وراحة السكان و/أو المحيط إلا السلع والخدمات من شأنه أن ي  

الواقعة في المناطق الحضرية أو شبه غير و   المناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة المعدة لهذا الغرض

 الحضرية السكنية دون سواها.

 تنشأ في مواقع محددة ضمن ضواحي المناطق الحضرية أو شبه الحضرية وخارج مناطقغير أنه يمكن أن 

 .صة صريحة تسلمها المصالح المؤهلة."النشاطات أو المناطق الصناعية بناء على رخ

راحة و   الصناعية التي لها تأثير على صحةو   من خلال نص المادة أعلاه فإن المشرع قسم الأنشطة التجارية

الأنشطة  اعتمد في ذلك على معيار البعد عن المناطق الحضرية. حيث لم يسمح لبعضو   نوعين.السكان إلى 

 .بالتواجد فيها  وسمح للبعض الآخر، بالتواجد فيها

                                                                 
 المنشار، أنظر الموقع الالكتروني:ضوضاء أجهزة المستشفيات تعادل صوت  1

https://arbic. net  post  

 .10:30، على الساعة 17/31/1313أطلع عليه في اليوم 
، الصادرة في 13، جريدة رسمية ، عدد93/79/3773في  صادرال التجارية،، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 79-73القانون رقم  2

، الصادرة في 21، جريدة رسمية ، عدد 76/3799/ 97في  صادرال، 79-99، المعدل والمتمم بالقانون رقم 99/79/3773
92/76/3799. 

https://arbic/
https://arbic/
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  ، للتعرف على الأنشطة التي يسمح لها بالتواجد في المناطق الحضريةيحدد أساس هذا التقسيم غير أنه لم

 غير الصحية أوو   خلاف المرسوم التنفيذي المتعلق بالعمارات الخطرة. بذلكب لا يسمح لها الأنشطة التيو 

، وقسمها إلى ثلاث 2خطورة الأضرار الناتجة عن استغلال المنشآت أساسا لتقسيمها  ، الذي حدد1المزعجة

لصنف الأول كمنشآت صناعة الاسمنت أو الثاني كمنشآت تربية من ارخص بإنشاء منشأة ولا ي   أصناف .

 ي.داخل المحيط الحضر  الصنف الثالثويرخص بإنشاء مؤسسة من . للسكن ةالدواجن في المناطق المخصص

كما هو الشأن بالنسبة  . 3استيفاء الشروط المتطلبة قانونا التي تجعل من المخاطر في الحدود المعقولةعد ب

قاعات  الترفيهو مؤسسات التسلية ، السياراتغسل ، نجارة الخشب، نجارة الألمنيوم، منشآت التصليح الميكانيكيل

 .الحفلات

واستشارة المصالح ، إلا بعد إجراء تحقيق عمومي مسبق في المحيط الحضري حفلاتالولا يرخص بفتح قاعة 

ة يالنظافة العمومو   العامة الآدابو   العام الأمنو    العامة بهدف  تقدير تأثير نشاطها على السكينة المختصة. 

وجد بها المؤسسة ت  سنشر بمقر البلدية التي ي   ،بموجب قرار الوالي المختص وبفتح التحقيق العموميللجوار. 

 بغرض إعلام  متر حول مكان إقامة المؤسسة. 177 عدعلى ب  و   المراد إنشاؤها

 

حفلات يعني قبول أغلبية السكان البل طلب الترخيص بإقامة قاعة و إذا ق   4المواطنين لإبداء اعتراضاتهم 

 و أن آراء المصالح المختصة تتضمن ملائمة الطلب..قبول آثار استغلالهاو  بإنشائهاالمجاورين 

من المرسوم  2الفقرة  9وي شكل خطأ كذلك استعمال التبغ في محلات المخابز طبقا لنص المادة 

منع استعمال التبغ في محلات التي جاء فيها" ي   1 المتعلق بممارسة مهنة الخباز الحلواني وكيفياتها التنفيذي

                                                                 
، جريدة رسمية  37/73/9106في  ،الصادرالمتعلق بالعمارات الخطرة و غير الصحية أو المزعجة ، 23-06رقم المرسوم التنفيذي  1

 . 72/9106/ 93 ،الصادرة في39عدد
 .المرسوم التنفيذي نفس من  1أنظر المادة  2
 . المرسوم التنفيذينفس من  4و 0أنظر المادتين  3
غلال مؤسسات التسلية و الترفيه الذي يحدد شروط وكيفيات فتح و است 128-37من المرسوم التنفيذي رقم  10و  11أنظر المادتين  4

 . 35/1337/ 01، الصادرة في 70، جريدة رسمية ، عدد 17/32/1337الصادر في 
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ويجب أن ي علن هذا المنع صراحة بإلصاقه في أماكن تحضير الخبز وبيع الخبز ومواد ، منعا باتا المخابز

 .".صنع الحلويات وتراقب باستمرار

في أماكن تتضمن منع استعمال التبغ ن المشرع الجزائري اشترط وضع ملصقات يتضح من نص المادة أعلاه أ

 الصانع.و  البائعو  المشتريعلى  هذا المنع بيعه. ويسريو   تحضير الخبز

  بيعه.و  تحضير الخبز في أماكنتتضمن منع استعمال التبغ غير أن الواقع العملي يثبت عدم وجود ملصقات 

 وضع الخبزلزم التي ت   ي،التنفيذالمرسوم نفس من  3الفقرة  1ي شكل خطأ كذلك مخالفة أحكام المادة و 

من الزبائن  وعلى مرأى تمتر من الأرضنس 07لا يقل عن ارتفاعالموجه للبيع في رفوف معروضة جيدا على 

 . ومحمية بحواجز لتجنب أي لمس

 .في رفوفالموجه للبيع  وضع الخبزإذ غالبا ما ي  ، د نص هذه المادة في الواقع العملييوقد تبين تجس

الذي   كما هو الشأن لصاحب المصنع .هق  ما تجاوز الحدود الموضوعية لح  مسؤولية الشخص كل   قوموت 

أو في في الملكية الخاصة  أو إلقاء النفايات. صيبه بتلفيترك المياه تسيل من مصنعه في ملك جاره فت  

دير كمن ي   .إذا أخل بأي التزام تفرضه القوانين والمراسيم .كما تقومالأنهار أو في المجاري المائية أو في البحار

أو دون أن يراعي ما تفرضه اللوائح  لاستغلاله رخصةعلى  الحصولمحلا مقلقا للراحة ومضرا للصحة دون 

كذا ،  و الداخلي الاشتعالأو ذات  انفجاريةكما هو الشأن بالنسبة للورشات المزودة بمحركات  . 2والقوانين 

ات خمضالوالضاغطات الهوائية و ، كبيرةالقوة الالمطارق الثاقبة ومولدات الكهرباء ذات و   الخرسانةكاسرات 

الاستعمال  متر من العقارات ذات 17عندما تستعمل على بعد  .ضاغطة التي لا تتزود بجهاز كاتم الصوتال

الذي ينظم إثارة  المرسوم التنفيذيمن  1منصوص عليه في المادة هو خلافا لما  .السكني أو من أماكن العمل

 . الضجيج 

 عي شكل التقصير في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقو : الإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة: ثانيا
                                                                                                                                                                                                                  

 ، جريدة رسمية 67/76/3779في الصادر  ،وكيفياتهاالمتعلق بممارسة مهنة الخباز الحلواني ،  931-79المرسوم التنفيذي رقم  1
 .97/76/3779،الصادرة في23عدد

 .13نبيلة إسماعيل أرسلان، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، مرجع سابق، ص 2
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 فالمنشأة التي ي سمح لها بالتواجد بموجب رخصة صريحة  . لتلوث خطأ يستوجب قيام المسؤولية التقصيريةا

 اللازمة لمنع وقوع الضرر بالعقارات المجاورة أو  الاحتياطاتكافة  باتخاذلزم الحضرية ت  في محيط المناطق  

 فإذا أهملت ذلك تكون قد ارتكبت خطأ يستوجب. لتخفيف المضايقات عن الجيران إلى أكبر حد مستطاع

 .1مسؤوليتها

ر لهم وف  وأن ي   بكافة الآلات والمعدات التي تتطلبها حماية العمال اب المنشأة ملزما بتجهيزهيكون صاحو 

ساير في ذلك تطور الصناعة أو تغيير طريقة عمل أن ي   و عليه.ال التلوث قيهم من جميع أشكالوسائل التي ت  

الدائم ساعد العمال على حمايتهم والفحص على وسائل أمن ت   الاعتمادو ، سبب الحوادثالتي ت   ةالآلات الخطر 

ذلك  اتخاذفي ر فإذا قص  . 2فها لتحسينها والحد من خطورتهائفي تكوينها ووظابغرض إدخال تغييرات  للآلات

  .يكون رب العمل مسؤولا عن تقصيره أحد العمالبن تقصيره ضرر لحق ع ونتج

 الواقعة وتكون الدول مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن التلوث العابر للحدود، إذا لم ت لز م المنشآت

 . 3 تراقبها في ذلكو   الاحتياطاتجميع  اتخاذفي   ةية المطلوبابذل العنضيها باعلى أر 

 ويكون الشخص صاحب الأرض الذي يضع فوقها مواد سامة مسؤولا عن الأضرار التي ت لحق

ولا تقوم مسؤوليته عندما يضع لافتة .4التدابير اللازمة لمنع دخولهم اتخاذه الحيوانات المملوكة للغير لعدمب

 .تحذير من وجود مواد سامة على هذه الأرضتتضمن ال

 لمادة استخدامهنتيجة  ،روائح كريهة انبعاثصاحب المخبزة التدابير التي تمنع  اتخاذعدم  شكل خطأ ي  و 

 .1نزلاء الفندق المجاور له انصرافا يؤدي إلى مم   .الآزوت 

                                                                 
 .91-99عيسى مصطفى حمادين، مرجع سابق، ص 1
، عدد خاص )بالملتقى الاجتماعية  مجلة العلوم الإنسانية ووحمزة معمري،حوداث العمل)أسبابها وأساليب خفضها(، رمضان  عمومن 2

 الإلكتروني:الموقع  أنظر ،169الدولي حول المعاناة في العمل(،ص
ouagla.dz-https://manifest.univ. 

 .33:23، على الساعة 1/3790 39/7يومفي الأطلع عليه 
 .911، المعالجة القانونية للمواقع الملوثة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، صو من معهوناس يحي  3
 .39 ص ضرار التلوث البيئي، مرجع سابق،أالأساس القانوني للمسؤولية عن عطا سعد محمد الحواس، 4

https://manifest.univ-ouagla.dz/
https://manifest.univ-ouagla.dz/
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 وفقا .التدابير اللازمة لوضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري بشكل صحي ي عد خطأ كذلك عدم اتخاذو 

 افة الصحية أثناء عملية وضع الموادظحدد شروط النالذي ي  المرسوم التنفيذي  وص عليه فيلما هو منص

منه التي تنص على أنه "زيادة على الأحكام  99المادة أحكام مخالفة ك.  2الغذائية للاستهلاك البشري

منشآت وتجهيزات تصنيع المواد القام مواقع التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال يجب أن لا ت  

شكل خطرا والتي ت  ،دة لمصادر محتملة للتلويث ثة وذات النشاطات الصناعية المول  لو  الغذائية في المناطق الم  

 .".على الأمن والنظافة الصحية للمواد الغذائية

 نص المادة أعلاه فإن المشرع الجزائري اشترط إقامة منشآت تصنيع المواد الغذائية بعيدا عنمن خلال 

مشتقاته  بجوار و لا يجوز إقامة وحدة تصنيع الحليب حيث ثها. يلتجنب تلو  ناطق ذات النشاط الصناعي،الم

 مصنع الاسمنت.

 .إذالإنتاج بعملية لارتباطه،الغذائية وسلامتهااد هذا الشرط أهم الضوابط لضمان النظافة الصحية للمو  عدوي  

 .خالية من التلوثلذلك لابد من اختيارمواقع آمنة  .صحية أماكن غير لايمكن إنتاج مواد غذائية صحية في

حسنة  كما يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لصرف النفايات الناتجة عن عملية تصنيع المواد الغذائية بطريقة

 .3لمواد الغذائيةتلويث ل لتجنب كل مخاطر

 استخداممن والبيئة  اللازمة لحماية حياة الأفراد السلطات المؤهلة التدابير اتخاذعدم كذلك شكل خطأ وي  

مكن أن تقوم إلا من خلال التوافق مع الطبيعة التي تغذينا أن الحياة لا ي   .ذلكجرف في الحي حظيرة نفايات

 .4وتحفظ لنا حياتنا ليس فقط فيما يتعلق بالغذاء المادي ولكن فيما يتصل بالسلامة الجسدية أيضا 

                                                                                                                                                                                                                  
 3779ر النهضة العربية، القاهرة، الأولى ، داعن الفعل الضار بالبيئة ، الطبعة المدنية المسؤولية التواب محمد بهجت،  أحمد عبد 1

 .32ص
في ،الصادر  افة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشريظحدد شروط النالذي ي   937-90المرسوم التنفيذي رقم  2

 .96/73/3790، الصادرة في  33، عدد سمية، جريدة ر 99/73/3790
 .  رسوم التنفيذيالم نفس من 23المادة أنظر  3
  3792-3793، 3-كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة سطيف مذكرة ماجستير)قانون عام(،مسعودي رشيد،الرشادة البيئية، 4

 .922ص
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عن التلوث البيئي تقوم في العديد من حالاتها على أساس الخطأ.  ق يتضح أن المسؤولية المدنيةمما سب

اتخاذ  التقصير فيو   اللوائح المتعلقة بالبيئة، أو الإهمالو   متى تمكن المضرور من إثبات الإخلال بالقوانين

 الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر.

 المطلب الثاني

 عن التلوث البيئي نظرية التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولية

 صيغت بناءا على اجتهادات القضاء والفقه.إن نظرية التعسف في استعمال الحق ليست بنظرية حديثة 

حيث أصبحت نظرية عامة في القرن التاسع هجري مؤسسة على .بل إن مصدرها الشريعة الإسلامية ، الفرنسي

 نية الإضرار.

كأساس للمسؤولية  تقدير النظرية ثم ، )فرع أول(حق  التعسف في استعمال ال مفهوم وسنتناول في هذا المطلب

 .()فرع ثان المدنية عن التلوث البيئي

 ولالفرع الأ 

 مفهوم التعسف في استعمال الحق

 .االتي يقوم عليه والمعايير طبيعتهتحديد و   نتناول في مفهوم التعسف في استعمال الحق تعريفه،

القانوني  التعريف : نتطرق في تعريف التعسف في استعمال الحق إلىتعريف التعسف في استعمال الحق أولا:

نظرية  لإسلامية نظرا لأسبقيتها في تكوين، وكذا التعريف الذي قدمه فقهاء الشريعة اثم التعريف الفقهي

 التعسف في استعمال الحق.

  استعمال الحق ف المشرع الجزائري التعسف فيعر  :لم ي  التعريف القانوني للتعسف في استعمال الحق –1-أولا

نما أشار إلى المعاو  مكرر من القانون المدني على أنه  933نص ت المادة  إذ طبيعته .و   التي يقوم عليهيير اا 

 "ي شكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سيما في الحالات الآتية:

 إذا وقع بقصد الإضرار بالغير، -

 إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير، -
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 .إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة." -

 ويعتمد .التعسف في استعمال الحق أحد تطبيقات الخطأ الواجب الإثبات اعتبر المشرع وفقا لنص المادة أعلاه

استعماله فقد يكون لتحقيق  منالغرض  تقوم إما على نية الإضرار أو في تحديده على ثلاث معايير،لقاضي ا

 قليلة الأهمية بالنسبة للضرر الناتج عنه أو لتحقيق غاية غير مشروعة. مصلحة

جاءت وحي أنها ي   مما، " لاسيما " لفظد لهذه المعايير أوردها مسبوقة بوالملاحظ أيضا أن المشرع عند تحدي

  يقصد به التحديد على سبيل الحصر. وهذا ما يخالف معنى المعيار الذي على سبيل المثال.

 .التعسف في استعمال الحق اختلف الفقه في تعريف:التعريف الفقهي للتعسف في استعمال الحق  –2-أولا

 .    1أنه انحراف بالحق عن غايتهب فهناك من يعرفه

 .2الاستعمال على وجه غير مشروع حين مزاولة الإنسان له يعرف كذلكو 

دون أن يخرج عن الحدود  هإذا استعمل متعسفا في استعمال حقه الشخص عدي   نمن خلال هذين التعريفي 

 وألحق ضررا بالغير. ،الموضوعية له

 .3أنه خروج عن الحق وعن حدودهوعرفه آخر ب

 .هو مجاوزة حدود الحق وفقا لهذا التعريف التعسف في استعمال الحق نإ

فه على عر  وهناك من ي  أنه مجاوزة حدود الحق . ب لتعسف التعاريف السابقة أن هناك من يعرف ا يتضح من 

الأمر الذي دفعنا  ؤدي إلى إلحاق ضرر بالغير.ل ضار ي  أساس استعمال الحق في حدوده الموضوعية بشك

 ؟.حدود الحق ف في استعمال الحق هو تجاوزكان التعسإلى التساؤل فيما إذا 

وكلاهما ي شكل خطأ يترتب عليه مسؤولية  ن الحق وبين التعسف في استعماله .بين الخروج ع ميز الفقهي  

أم ا  .فالخروج عن حدود الحق هو مجاوزة الشخص لسلطته فهو يعمل في حقيقة الأمر بغير حق .تقصيرية

                                                                 
 .231، ص9100مؤسسة الرسالة، بيروت، فتحي الدرني، التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، 1
 .30،ص 9119أحمد النجدي زهو، التعسف في استعمال الحق، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
دون سنة  عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية الأصلية) دراسات في القانون اللبناني والمصري(، دار النهضة العربية، بيروت، 3

 .11النشر،ص 
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 .التعسف في استعمال الحق هو إخلال قانوني عند مباشرة سلطة من السلطات الداخلة في حدود الحق

قيم فالشخص الذي ي قيم بناءا على أرض جاره ع د  هذا الفعل خروجا عن حدود الحق، بينما الشخص الذي ي  

بل  الحقخروجا عن حدود  ذا الفعله لا ي شكلف عن جاره إضرارا به،حائطا مرتفعا بقصد حجب النور والهواء 

 .1تعسفا في استعمال الحق

لقد ناقش فقهاء الشريعة الإسلامية العديد من تعريف التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي:-3-أولا

الأحكام لحالات كثيرة في مجال الجوار وغيرها من المسائل،إلى أن وصلوا إلى وضع  قواعد لنظرية التعسف 

أنه استعمال الحق لتحقيق مصلحة غير مقصودة شرعا وعر فوه ب. 2استعمال الحق منذ ألف وأربعمائة سنةفي 

فالشخص ي عد متعسفا في استعمال حقه متى  . 3الشارع من شرع الحق أو الإضرار بالغير يفو ت مقصود

 ه.دون أن يخرج عن الحدود الموضوعية ل استعمله بشكل ضار

استعمال الحق قبل  في تناول المشرع الجزائري نظرية التعسف طبيعة التعسف في استعمال الحق: ثانيا:

ولم تكن  .ضمن الباب الثاني المخصص للأشخاص الطبيعية والاعتبارية 39تعديل القانون المدني في المادة 

ووضعها في مكانها ، 37715المدني سنة لقانون وتدارك هذا الخطأ عند تعديله ل .4في مكانها المناسب

 .مكرر من القانون المدني 933ادة المناسب ضمن الباب الثالث تحت عنوان الفعل المستحق للتعويض في الم

بالرغم من هذا التعديل إلا أن هناك من يرى بأن المشرع لم ينص على المبدأ العام الذي يقضي بعدم 

  .اقتصر على ذكر الاستثناءات الواردة على الأصلو استعمال الحق استعمالا مشروعا ، المسؤولية في حالة

 .  6عرف الأصل قبل معرفة الاستثناءات الواردة عليهإذ ينبغي  أن ي  .و يعد هذا غير منطقي 

                                                                 
 .999ص،مرجع سابقالجزء الثاني، ، في القانون المدني الجزائري )الفعل المستحق للتعويض(   النظرية العامة للالتزامبلحاج العربي، 1
 .91، ص9113ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ،سليمان   علي علي 2
 .991صالجزء الثاني، مرجع سابق،، الجزائري )الفعل المستحق للتعويض( في القانون المدني   النظرية العامة للالتزامبلحاج العربي، 3
 .63،ص مرجع سابقزرارة عواطف، التزامات الجوار في القانون المدني،  4
 .36/76/3771،الصادرة 33،جريدة رسمية،عدد37/67/3771الصادر بتاريخ ،المتضمن تعديل القانون المدني ، 97-71القانون رقم  5
 .96ليمان ،ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، صس علي علي 6
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 فلا حاجة إلى الإقرار بعدم المسؤولية في الحالة التي وف وهو براءة الذمة من أي التزام.غير أن الأصل معر 

 والاستثناءات الواردة على هذا الأصل هي التي ت عد غير .يستعمل فيها الشخص حقه استعمالا مشروعا 

 . وهذا ما فعله المشرع الجزائري، إذ حدد متى يكون استعمال الحق غيرمعروفة وجب على المشرع تحديدها

 المدنية.  تقوم المسؤولية ، بموجبهمشروع

شكل نظرية فهناك من يرى بأنه ي   ة التعسف في استعمال الحق.يد طبيعلقد اختلف الفقهاء في تحد

تمد وجودها  ة الحق ذاته وممارسته فعل مشروع .مستقلة عن الفعل غير المشروع باعتبارها مرتبطة بفكر  وتس 

إلى جانب ذلك لو أ عتبر التعسف صورة من صور المسؤولية  فكرة النزعة الجماعية في الحقوق .كنظرية من 

ذا كان كذلك فإنه ي هم ل سبب تشريع هذه.التقصيرية لما ورد نص خاص بها في القانون المدني   النظرية وهو وا 

 وهذه السلطة أوسع نطاقا من سلطته في، مراقبة استعمال الحقوق لمنع الإضرار بالغيرإعطاء القاضي سلطة 

  .1ية التقصيرية التي تشترط وقوع الخطأالمسؤول

 غير أن التعسف في استعمال الحق ي شكل خطأ على أساس أن المعايير التي يعتمد عليها القاضي لتحديد فيما
 وهو أحد صور الخطأ تنطوي على نية الإضرار، التي ت شكل خطأ عمدي إذا كان هناك تعسف أو لا  

 الموجب للمسؤولية التقصيرية.

 فاستعمال الحق  .من يرى بأنه خطأ من نوع خاص يتمثل في الانحراف بالحق عن غايته الاجتماعيةوهناك 

فالخطأ  . 2لا يكون مشروعاً إلا إذا كان متفقا مع غاية الحق وهو ما ي خرج التعسف عن مدلول الخطأ العادي

بفعل غير مشروع يؤدي إلى ضرر، بخلاف الضرر الناتج عن التعسف في  مسؤولية التقصيرية يقوموجب للالم  

استعمال الحق فهو يترتب عن فعل مشروع ينطوي على قصد الإضرار أو على أحد المعايير المنصوص 

فالشخص الذي يقوم بتعلية حائط في حدود   .مكرر من القانون المدني الجزائري  933عليها في المادة 

ذا كان صاحبه قام به بقصد إلحاق ضرر و   مشروعملكيته ي عد فعل   فإن ذلك ي شكل خطأ عمدي وبذلك، بجاره اا 

 ي عد التعسف خطأ من نوع خاص . 
                                                                 

 .13، ص دون دار النشر وسنة النشر التعسف في استعمال الملكية العقارية، دار الخلدونية،شمشم رشيد ،  1
 .11،ص  ، مرجع سابقشمشم رشيد 2
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 ،  بموجبه يتحملالتعسف في استعمال الحق ي عد صورة من صور الخطأ واستقر الفقه المعاصر على أن

للقانون  إليه المشرع الجزائري عند تعديلهوهو ما اتجه . 1الشخص مسؤولية التعويض عن الضرر الناتج عنه

 .2المدني واعتبر التعسف صورة من صور الخطأ

الجزائري معايير  مكرر من القانون المدني 933حددت المادة معايير التعسف في استعمال الحق :  : ثالثا

طريق قياس مك ن القاضي من الوصول فيما إذا كان هناك تعسف، عن التي ت  الحق.  التعسف في استعمال

سقاطها على أحد المعايير. الوقائع التي ت عرض  يلي: ماوتتمثل هذه المعايير فيعليه وا 

 يترتب عليه شكل الفعل الذي ينطوي على قصد الإضرار بالغير خطأ عمديي  الإضرار بالغير: -1-ثالثا

  .3ويتحقق إذا كان الفاعل يرغب في إلحاق ضرر بالغير .تعويض 

ذا كان الشخص وهو يستعمل حقه قصد أن يضر بغيره ولكن لتحقيق مصلحة مشروعة لنفسه ت رجح   وا 

 

 . 4في هذه الحالة لا ي عتبر تعسفا . فقصد الإضرار بالغيربالغير رجحانا كبيرا على الضرر الذي ألحقه

نفع يجنيه  دونسواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى الإضرار بالغير  تتحققنية الإضرار و   

صيب الغير من ضرر من جراء أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما ي   صاحب الحق من ذلك .

 نية الشخص الذي ألحق ضررا بالغير.ي عد هذا المعيار من المعايير الشخصية لاعتماده على و   استعماله لحقه

زنة المجردة بين النفع والضرر، دون النظر إلى ومعيار الموازنة الذي يعتمده القاضي في هذه الحالة قوامه الموا

وانعدام المصلحة انعداما تاما قرينة على قصد إحداث الضرر وعلى روف الشخصية للمنتفع أو المضرور الظ

 .5الخطأ الجسيم

                                                                 
 .111-139،ص ، مرجع سابق الثانيالجزء الأول ، المجلد نظرية الالتزام بوجه عام ، ، السنهوريأحمد عبد الرزاق  1

 2 أنظر المادة 933 مكرر من القانون المدني الجزائري.
 .63،مرجع سابق، ص) الفعل المستحق للتعويض( لالتزامات، اعلي فيلالي 3
 .110عبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول، المجلد الثاني)نظرية الالتزام بوجه عام(،مرجع سابق، ص 4
 .66، ص3773الجامعي، الأزاريطة،  إبراهيم سيد أحمد، التعسف في استعمال الحق، دار الفكر 5



 

108 
 

 يعتبر هذا المعيار من المعاييرلغير:ضرر اللاحق باالحصول على فائدة قليلة بالنسبة لل -2-ثالثا

 يكون صاحب الحق متعسفاً في استعماللقاضي للموازنة بين النفع والضرر.  و التي يعتمد عليها ا الموضوعية

 صيب الغير من حقه إذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا يتناسب مع ما ي  

ن كو   ،2بغض النظر عن نية صاحب الحق  . 1ضرر  سيئة  . انت النية في غالب الأحيانا 

خالف نص من النصوص تكون المصالح غير مشروعة إذا كانت ت  تحقيق مصلحة غير مشروعة:  -3-ثالثا

الحماية القانونية لمصالح  روف  مكن أن ي  فالمشرع لا ي   مع النظام العام والآداب العامة . القانونية أو تتعارض

  . دون استيفاء الرخصة كمن يؤجر عقار لبيع الكحول .3غير مشروعة

 فضلا عن وجود معايير عامة .جد مصدرها الطبيعي في نصوص القانون والنظام العام ت  فالمصلحة المشروعة 

متعارف عليه  أو و   ه غير معتادكمن يستعمل حقه على وج.4يسترشد بها القاضي عند القول بوجود تعسف

 بالغير.الحذر. في لحق ضررا و   ستعمله دون اتخاذ الحيطةي

 انيالفرع الث

 كأساس للمسؤولية عن التلوث البيئينظرية التعسف في استعمال الحق تقدير 

 . ؤولية المدنية عن التلوث البيئيالتعسف في استعمال الحق أساس المس نظرية اعتبارإلى  يذهب الفقه

 .5سبيل الحصرفر أحد الضوابط أو المعايير التي وردت على اخاصة في نطاق الجوار في حالة تو 

إذ في الغالب  .أحد معايير التعسف كون نتيجة تحققالبيئة تبأنه ليست كل الأضرار التي تلحق  غير

 الحق أضرار مع ذلك ي  ،  و وعة يقررها القانونيقصد الفرد من وراء استعماله لحقه تحقيق مصلحة جدية ومشر 

  زمة التي يتخذها الرجل الحريصكما هو الحال بالنسبة للمصنع الذي يتخذ صاحبه كافة التدابير اللا .بالغير

 استوفى جميع الشروط المتطلبة قانونا ومع ذلك ي لحق نشاطه أضرار بالغير.و 
                                                                 

 .930مرجع سابق، صالثاني ) الواقعة القانونية( ، الجزء ، في القانون المدني الجزائري  ، النظرية العامة للالتزامبلحاج العربي 1
2NouradineTerki,op,cit,p58. 

 .939مرجع سابق، صالجزء الثاني ،   ،واقعة القانونية( )الفي القانون الجزائري  النظرية العامة للالتزامبلحاج العربي، 3
 .936 ص ، الفقه والقضاء، دون مكان ودار وسنة النشر عز الدين الديناصور وعبد الحميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضوء 4

 5 عطا سعد محمد الحواس، الأساس القانوني المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي، مرجع سابق، ص03-02.
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كما يؤدي اعتبار نظرية التعسف في استعمال الحق أساسا للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية وجود 

 ا يؤدي إلى تحملهم عبء إثبات الضرر الناتج عن التلوث بما يتنافىمم   .العديد من المضرورين دون تعويض

 .1العدالة

 المدنية عن قد  ات جهت المحكمة العليا الجزائرية إلى اعتبار نظرية مضار الجوار أساس المسؤوليةو 

إذ نص  ، 96/76/9111الصادر في  17132هذا ما جاء  في قرارها رقم و  الأضرار البيئية في نطاق الجوار.

 .2حقه إلى حد يضر بملك جاره..."  استعمال"من المقرر قانونا أنه على المالك ألا يتعسف في 

يتعلق موضوع القرار بالضرر الموجب للتعويض في نطاق الجوار وعن مصدره وسنده القانوني . وتتلخص 

 وقائع القضية:

 ستوى المحكمة الابتدائية: قام الجار المضرور برفع دعوى ي طلب فيها تعويضه عن الغاز المحروقعلى م

 .أم البواقي هذا ما قضت به المحكمةو  المنتشر من مدخنة حمام جاره المدعى عليه.

 على مستوى المجلس القضائي: أيد مجلس قضاء أم البواقي الحكم الذي أصدرته  المحكمة الابتدائية .

. وعدله  البواقي الحكم الذي أصدرته  المحكمة الابتدائية المجلس القضائي: أيد مجلس قضاء أمعلى مستوى 

 ألزم الجار المستأنف بتحويل مدخل البناية بعيدا عن مسكن الجار المضرور. حيث

يتعلق بتحديد و أجابت أن النزاع .على مستوى المحكمة العليا: أيدت المحكمة العليا قرار المجلس القضائي

مطابقتها مع و  ولا تكون لشرعية البنايات .هذا الضررعن  تعويضلتقوم عليه المسؤولية ل الأساس الذي

 .وقضت القرار المذكور أعلاه المخططات الموقعة من طرف المصالح الإدارية أساس النزاع.

اللوائح أساسا للمسؤولية المدنية عن و   بالرغم من عدم إقرار المحكمة العليا على أن مخالفة القوانين

خالف القوانين السارية في ذلك لأن صاحب الحمام لم ي   توقد أصاب .الأضرار البيئية في نطاق الجوار 

                                                                 
 .99، صنفس المرجع 1
 .979، ص9111المجلة القضائية، العدد الأول، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، الجزائر،  2
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ولعل السبب في ذلك أن هذا القرار الحق أساسا للمسؤولية  استعمالغير أنه جعل من التعسف في . المفعول

 منه   39تناول المشرع نظرية التعسف في استعمال الحق في المادة  حيث، صدر قبل تعديل القانون المدني

 ولم يعتبرها صورة من صور الخطأ .

 خطأ. صورة من صورض، لأن التعسف ناقالقضاء الجزائري وقع في الت وعليه يمكن القول أن

  اتجه في قضية الحال إلى تأسيس مسؤولية صاحب الحمام على أساس غير الخطأ وأصاب في ذلك كما

و هو نفس الخطأ الذي وقع فيه المشرع الجزائري بعد تعديله للقانون المدني  إذ .أخطأ في ضبط المصطلحاتو 

حق الذي استعمال الاعتبر المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة تقوم على أساس التعسف في 

ن كانت كذلك فلا و   جعله صورة من صور الخطأ . من إفراد نص  خاصٍ بنظرية مضار  ترجى فائدةتوجد ا 

 .غير المألوفة الجوار

على أساس الخطأ  الواجب الإثبات  تقوم أضرار التلوث البيئي المسؤولية المدنية عن مما سبق يتضح أن    

جد تقصير أو إهمال في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تشريعية تتعلق بالبيئة أو و  جدت مخالفة لأحكام متى و  

 ل الحق.تعسف في استعماو جد أو التقليل من وقوعه أو  البيئي وقوع الضرر

 

 

 المبحث الثاني

 البيئي التلوث ضررركن 

المدنية سواء كانت يعتبر الضرر العنصر الثابت الذي لم يتغير رغم التطور الذي أصاب المسؤولية  

فالمسؤولية لا  .تبرير حصول المضرور على التعويضبموجبه إذ يعتبر الأساس الذي يتم . عقدية أو تقصيرية

تقوم المسؤولية و   الذي قد ينتفي بخلاف ركن الخطأ .على هذه القاعدةاستثناء  ولا ،جد ضررتقوم إلا إذا و  

 .المدنية
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أن يؤدي إلى المساس بحق أو ،لمسؤولية التقصيرية لقواعد اوفقا  ي الضرر الموجب للتعويضشترط فوي  

 .،أن لا يكون قد سبق التعويض عنهأن يكون الضرر محققا ومباشرا ، مصلحة مالية مشروعةب

سع صيب البيئة بمختلف عناصرها بما فيها الإنسان ويت  ن الأمر مختلف بالنسبة للضرر البيئي فهو ي  غير أ

 . كما هو الحال عند التعرض للأشعة النووية.الزمان والمكان حيث نطاقه من 

ثة فيصعب على المضرور إثبات العلاقة السببية بين لو  مجموعة من العوامل الم   لاشتراكقد يحدث نتيجة  كما

عن الضرر المتعارف عليه في ختلف ت ،من الخصائصا يجعله يتميز بمجموعة مم  . الضررو  ثلو  الفعل الم  

لمعرفة  يئالبي التلوث أضرارا إلى دراسة ركن الضرر في مجال الأمر الذي دفعن .المسؤولية التقصيرية

 .()مطلب ثانصعوبات إثباتهشروط تعويضه و و   )مطلب أول(،مميزاته

 المطلب الأول

 التلوث البيئي أضرارمجال 

. 9169لأول مرة سنة  استعملعد الضرر البيئي من بين المصطلحات القانونية الحديثة، حيث ي   

 البيئةبولوجي، وآخر بالأضرار التي تلحق ر عنه بالضرر الإيكعب  فهناك من ي   .ويطلق عليه عدة تسميات

 البيئة. باضطرابعنه  رعب  وجانب آخر بالتلوث وهناك من ي  

إذ  .عليهالأساس الذي تقوم حسب  ،أو الركن الثاني  فيهاالأول في المسؤولية المدنية قد يكون الركن و 

عد الركن الأول فيها في المسؤولية التي تقوم ي  ،  و عد الركن الثاني في المسؤولية التي تقوم على أساس الخطأي  

 ثم)فرع أول( البيئي فإنه سيتم التطرق إلى مفهومه  التلوث ضررونظرا لخصوصية  .على أساس الضرر

 .()فرع ثانهأنواع

 الفرع الأول

 البيئيالتلوث ضرر مفهوم 

في القواعد  ميزه عن الضرر المألوفوبيان خصائصه التي ت   ،هالبيئي بتعريف التلوث ضررحدد مفهوم ن  

 أنواعه.و   العامة
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التلوث أضرار المسؤولية المدنية عن  قواعدالجزائري لم يتناول المشرع : البيئيالتلوث ضرر : تعريف أولا

الرجوع إلى  ا يستلزممم  أن بينا .و   كما سبق ،ضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة البيئي

 يتعارض وطبيعة هذا الضرر. القواعد العامة في المسؤولية المدنية،إلا ما

 .2عـد النفـوهو ض، 1روها أو أذىـر مكـاق بالغيـد به إلحــقصـر  ويـن الض  ـو مـوه  :تعريف الضرر لغة  -1-أولا

في ري تعريف الضرر : لم يتناول المشرع الجزائالبيئي الناتج عن التلوث لضررل التعريف القانوني -2-أولا

 قانون ولا في  .ية بوالعلاقة السب بتحديد أركان المسؤولية المدنية وهي الخطأ والضرر اكتفىو   ،القانون المدني

نما أشار . حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  ة، حيث تناول البيئبأنواع الأضرار التي تلحق إلى وا 

لى المبادئ التي ت  و   والهواء والتربةالنبات بالأضرار التي تلحق   .منه 2المنصوص عليها في المادة  منها حد  ا 

 .3بالضرر الإيكولوجي اعترفبعض إلى القول بأن المشرع قد الدفع  الأمر الذي

 حيث لا يمكن لها أن تقوم، العلاقة السببية بثوابت المسؤولية المدنيةو   يطلق على عنصر الضرر

فتوجد العديد من المسؤوليات ، 5بخلاف ركن الخطأ إذ يمكن للمسؤولية المدنية أن تقوم بدونه  . 4بدونهما 

صابات العمل والمسؤولية المدني ة عن المدنية التي تقوم على أساس الضرر كالمسؤولية المدنية عن حوادث وا 

 حوادث المرور. 

الحديثة.  يعتبر الضرر البيئي من بين المصطلحات القانونية التعريف الفقهي للضرر البيئي: -3-ولاأ

لا ينتج عن  البيئي أن الضرر،  و تعدد مصادرهو   عناصر البيئة ويرجع ذلك إلى تنوع هفي تعريفالفقه اختلف و 

نما قد يترتب عن استنزاف عناصر البيئة الطبيعية  و   التلوث ما يهمنا من بين أنواع الأضرار البيئية تلك و   .ا 

 موضوع الدراسة به. لارتباطالتي تنتج عن التلوث 

                                                                 
 .191علي بن هادية ومن معه ،القاموس الجديد للطلاب، مرجع سابق،ص1

 2 أحمد رضا ، معجم متن اللغة)موسوعة لغوية حديثة(  ، المجلد الأول ) الجزء الثالث( ، دار مكتبة الحياة ، بيروت، 9119، ص132.
 .9-هامش- 396، الآليات القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، صوناس يحي 3
 .29الجزء الثاني )المسؤولية المدنية (، مرجع سابق، صالنظرية العامة للالتزام ، محمد محفوظ، 4
محمد السيد الفقي، المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات، الطبعة الأولى، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت   5

 .02، ص3779



 

113 
 

 . 1بمصلحة مشروعة  الإخلال بأنه بصفة عامة الضررالفقه  فر  ع  

دون أن يشمل الحه مص أحد في الشخصبعريف أنه اقتصر على الضرر الذي يلحق هذا الت نلاحظ من

 .3الحقو   2لأن هناك فرق بين المصلحة.الشخص في حق من حقوقهبالذي يلحق الضرر 

. فإذا التزم  4ولكن ليست كل المصالح تعتبر حقا، ويكمن الفرق في كون أن الحق يتضمن مصلحة مالية

وفي لاستنشاقه غازات سامة. يجوز لمن هو مسؤول عنهم شخص بإرادته بالنفقة على أطفال صغار، وت  

نتيجة المساس بمصلحة مشروعة. لأن التزام الشخص بالنفقة ناتج بهم المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق 

 .   ليس التزام قانوني عن رغبته في ذلك و 

 أو مصلحة حقوقه صيب الشخص من جراء المساس بحق منأنه الأذى الذي ي  وهناك من ي عرفه ب

 مشروعة له سواء تعلق ذلك الحق أو المصلحة بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو حريته أو شرفه أو غير

 .5ذلك

ذلك  مصلحة مشروعة سواء كان حقوقه أوصيب الشخص في حق من الذي ي   رف بأنه الأذىكما ع  

 .6الحق أو تلك المصلحة ذات قيمة مالية أو معنوية

. كيانه المعنوي صيب الإنسان في جسده أو ماله أوهذين التعريفين أن الضرر هو الأذى الذي ي   يتضح من

 مصلحة مشروعة له.ؤدي إلى المساس بحق من حقوقه أو ا يمم  

 .7صيب الأشخاص والأشياء الموجودة بالبيئةالأذى الذي ي   هبأن ه بعض الفقهعرفأما الضرر البيئي فقد 

 .عناصر البيئةبجميع الأضرار التي تلحق  وفقا لهذا التعريفئي الضرر البي يشمل

                                                                 
 .392مشار إليه في فيلالي علي ،الالتزمات ) الفعل المستحق للتعويض(،ص  1
 أنها المنفعة المالية.تعرف ب 2
القانون ويحميها)أنظر حسن كيرة أنه سلطة إرادية يخولها القانون للشخص لتمكينه من القيام بأعمال. تحقيقا لمصلحة له يعترف بها يعرف ب 3

 .(.104، ص1054المدخل إلى علم القانون ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
 .15، ص1313نشورات حلبي الحقوقية، بيروت، ، الطبعة الأولى، م-نظرية الحق–نبيل إبراهيم سعد ، المدخل إلى القانون  4
 .37،ص9191،، بيروتمقدم السعيد، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية)دراسة مقارنة(،الطبعة الأولى، دار الحداثة 5
 .109عبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول، المجلد الثاني)نظرية الالتزام بوجه عام(،مرجع سابق، ص 6
 .31سعيد سعد عبد السلام، مرجع سابق، ص 7
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إلا أنه كافي لتحديد العناصر التي يلحقها الضرر في كلمتين   ،بالرغم من أن هذا التعريف جاء مختصرا

نت طبيعية أو سواء كا الموجودة في البيئة،مكن أن تكون حية أو غير حية الأشخاص  والأشياء التي ي  

 . صناعية

والمترتب على  الأذى الحال أو المستقبلي الذي ينال من أي عنصر من عناصر البيئةرف بأنه كما ع  

صادرا  والمتمثل في الإخلال بالتوازن البيئي سواء كان يعي أو المعنوي أو بفعل الطبيعة .نشاط الإنسان الطب

 .1ثة أو واردا عليهالو  من داخل البيئة الم  

استبعد و   .الطبيعية  العناصربخلافا للتعريف السابق فإن هذا التعريف يعتبر ضررا بيئيا الضرر الذي يلحق 

يد عناصر في تحد  ليه غالبية الفقهإاتجه  وهو ما لا يتفق مع ما، العناصر الصناعيةبار التي تلحق الأضر 

 . 2التي استحدثها  الإنسان والصناعية تعالى و   التي خلقها الله سبحانه البيئة التي تشمل العناصر الطبيعية

بحيث تصبح غير مناسبة ، تغيير في الصفات الطبيعية للماء والهواء أو التربة بأنه كل ف أيضار  كما ع  

مواد الموجودة في هذه وذلك بإدخال مواد غريبة أو الزيادة في كميات بعض ال. المقصودة منها  للاستعمالات

 .3الظروف الطبيعية الأوساط وبتأثير

 تغيير الصفات الكيمائية  نتيجة، الماء والهواء والتربةبتلحق  التي  ضرارعلى الأ هذا التعريف  اقتصر

 الأشياء المتواجدة فيها أوعليها .الكائنات والموارد و بدون الأضرار التي تلحق  .لهاوالفيزيائية 

 العناصر الصناعية .بولا الأضرار التي تلحق ، لم يشمل الأضرار التي تنعكس على الإنسان كما

تسبب في ويكون الإنسان الم   .الطبيعية للبيئة مختلف العناصربلأذى الذي يلحق وهناك من عرفه بأنه ا

 . 1إحداثه

                                                                 
 .909 ، صإبتهال زيد علي، مركز دراسات الكوفة، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة بغداد 1
 :الالكترونيالموقع  نظرأ

WWW.IASJ.NET 

 .73:33، على الساعة 71/76/3790في اليوم أطلع عليه 
 .96ياسر فاروق محمد الميناوي ، مرجع سابق، ص 2
 .96ص 3771زكي زكي حسن زيدان ، الأضرار البيئية و أثرها على الإنسان وكيف عالجها الإسلام، دار الكتاب، دون مكان النشر ،  3

http://www.iasj.net/


 

115 
 

في حين تكون العديد من ،تسبب فيه الذي يكون الإنسان الم   الضرر البيئي في الضرر لقد حدد هذا التعريف

 والأعاصير. كوارث طبيعية كالزلازل والبراكيننتيجة  الأضرار البيئية

 بيئةو   هوائية بيئةو   بالعناصر الطبيعية من بيئة مائية ن أن التلوث ي لحق أضرارا مباشرةانطلاقا م

ضرر ف يعر يمكن تس على الإنسان وممتلكاته .كوما تحتويه من موارد حية وغير حية ،التي تنع أرضية

مختلف و   أرضية ، وهوائية، صيب أحد العناصر الطبيعية من بيئة مائيةالأذى الذي ي  أنه البيئي بالتلوث 

صيبهم في  ، العناصر الصناعيةو   ينعكس على الإنسانو   ،الناتج عن التلوثالموارد المتواجدة فيها أو عليها 

 بمختلف الأضرار.

 ن أي فعل من شأنه المساس بالبيئة.  ذلك أ.عد التلوث البيئي أضيق نطاقا من الأضرار البيئية ي  و 

المصانع  ثات من مداخنلو  صورة تلوث كانبعاث الم   ضرار بها سواء كان هذا الفعل فيعليه حتما الإسيترت ب 

 . 2مواردها كصيد نوع من الطيور بكثرة كاستنزافأو في أي صورة أخرى 

 بمختلف عناصر البيئة. فالنمو السكاني يؤدييعد التلوث البيئي أحد الأسباب التي تؤدي إلى إلحاق الضرر 

 . ويعد هذا ضرر بيئي غير ناتج عن التلوث.ا يعرضها للاستنزافمم  ، إلى زيادة استهلاك الموارد الطبيعية

 .ميز التلوث عن الضرر بناءا على أن كل فعل يؤدي إلى الإضرار بالبيئة تحت مسمى التلوثوهناك من ي  

من  غاز فانبعاث، ب للمسؤولية المدنيةف على أنه ضرر بيئي موجصن  للبيئة ي  ث لو  ولكن ليس كل فعل م  

 .3موجبة للتعويض رغي انونا فإن الأضرار المترتبة عنهطر المسموح بها قالمصنع في الأ  

 يكون مستحق التعويض. لأنه من ناتج عن مضار الجوار المألوفة، الذي لاوهو الأمر نفسه بالنسبة للضرر ال

 قبيل الاستعمال الطبيعي للحق. 

                                                                                                                                                                                                                  

 1 حميدة جميلة ، مرجع سابق ، ص03.
دار النهضة العربية ، القاهرة  المحاكمة) دراسة مقارنة ( ، الطبعة الأولى ،الحماية الإجرائية للبيئة من المراقبة إلى رائف محمد لبيب،  2

 .21-23،ص3771
 . 37-21أنور جمعة علي الطويل، مرجع سابق، ص 3
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وقد يكون هذا . يجة توسطه المكان الذي يعيش فيه مباشرة نت صيب الإنسانيشمل الضرر البيئي ما ي  و 

 .ماليا درة من حظيرة النفايات أو نتيجة استنشاق غازات سامة صا،الضرر جسديا كالإصابة بمرض السرطان 

 الراحةو   أسباب المتعةالجسدي أو لفقدانهم الشعور بالآلام المترتبة عن الضرر ك معنويا وقد يكون

 .1نفسها ةيصيب البيئة الطبيعيشمل ما ي   كما التي ي مكن توافرها في البيئة الخالية من التلوث،

ة الناتج عن التلوث بخصائص تجعل منه ذو طبيع الضرر البيئي يتميز :البيئيالتلوث ضرر : خصائص اثاني

 :تتمثل فيخاصة 

مختلف بالطبيعية  صيب البيئةإذ ي  .يتميز الضرر البيئي بالطابع الشمولي :شموليطابع  أنه ذو -1-ثانيا

وحدة متكاملة  ،باعتبارهاالأرضيةو   كس على البيئة المائيةالبيئة الهوائية ينعبفالضرر الذي يلحق  .عناصرها

على الإنسان  لوحده  يقتصر أثره ولا . ؤثر على الباقيأحدها ي  بأي خلل يلحق و   لنظام بيئي واحد تخضع

 جماعة من الأفراد  لأن الضرر البيئي يصيب العناصر الطبيعية أولا من ماء وهواء وتربةببل يلحق ، 2منفردا

 ينعكس صيب فردا لوحده لذلكمشترك فمن غير المعقول أن ت  باعتبارها ملك ،  و عد ملك مشترك للبشريةالتي ت  

 .آثاره على جماعة  من الأفراد 

إلى مناطق أخرى في غالب الأحيان  متد بل ت ،المتواجد فيه مصدره على الحيز الجغرافييقتصر آثاره  و لا

الأمر . الأشخاصو   لذلك فإن الضرر البيئي واسع النطاق من حيث المكان .بفعل التيارات الهوائية ، 3مجاورة

وجود حدود متلاصقة على أساس  ر علىع في مفهوم الجوار الذي أصبح لا يقتصيالذي دفع الفقه إلى التوس

 .5لذلك فهي أضرار بيئية بحاجة إلى جهود جماعية لمواجهتها . 4أن البيئة الطبيعية واحدة

                                                                 
ورات حلبي الحقوقية، بيروت لضرر البيئي وتعويضه في المسؤولية المدنية، الطبعة الأولى، منشاعبد الله التركي حمد العيال الطيائي،  1

 .11ص ،3792
 المسلحة،الطبعة الأولى، دار وائليم الطائي، المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية أثناء النزاعات ححسن علي الدريدي وكريمة عبد الر  2

 .29ص،3771الأردن، 
 .29سعيد سعد عبد السلام، مرجع سابق، ص 3
 .21-29حسن علي الدريدي وكريمة عبد الرحمن الطائي، مرجع سابق، ص 4
 ( ، كلية  الحقوق ، جامعة بسكرة الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة ، أطروحة دكتوراه ) قانون خاص  حسونة عبد الغني، 5

 .900، ص3793-3792
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إذ يحتاج لوقوعه فترة زمنية .أنه ذو طبيعة متراخية :يتميز الضرر البيئي بأنه ذو طبيعة متراخية  -2-ثانيا

 .  2طلق عليه بالضرر المتدرج طويل المدى الزمنيلذلك أ  . 1من حدوث التلوث

عناصره خلال  بامتزاجتلوث تدريجي متكرر و مترتبة عن ال نتج عن تسلسل مجموعة من الأضرار المتراكمةيو 

وهو ما يؤدي  إلى صعوبة إسناد الضرر الواقع إلى الفعل   .3فترات طويلة تكون محصلتها الضرر الواقع

 .أضرار غير مباشرة الأضرار البيئية  و هذه الخاصية جعلتب في حدوثه .تسب  الم  

 التلوث المدنية عن أضرارونتيجة لهذه الخاصية فإن الاتفاقيات الدولية  التي عالجت مشكلات المسؤولية  

 من تاريخ وقوع النووي جعلت مدة انقضاء الحق في المطالبة بالتعويض طويلة نسبيا تصل عشر سنوات

 .4سببة للضررالحادثة الم  

 رغم أن هذه المدة تبدو طويلة إلا أنها لا تتماشى مع العديد من الأضرار البيئية ،التي لا تظهر آثارها إلا بعد

 طويلة تتجاوز عشرة سنوات . يكون الحق في رفع الدعوى تقادم وقد يتوفى الشخص المسؤول ويبقىمدة مرور 

  المضرور دون تعويض.

ناتج في غالب الأحيان عن  باعتبارهتمر بأنه ضرر مس الضرر البيئي يتميز أنه ضرر مستمر: -3-نياثا

ن مختلف ة عوالغازات السامة الصادر  دخنةفالأ .مصدره قائم  زول مادامممارسة أنشطة مشروعة قانونا ولا ي  

 الأضرار الناتجة عنها تستمر ولا يمكن وضع حد لها  فإن  وبذلك .ا مستمرنشاطه انع لا تتوقف ما دام المص

ن تم التعويض عنه بالنسبة للماضي فإن المضرور لا يستطيع تأمين نفسه بالنسبة للمستقبل  . 5وا 

                                                                 
1 Geneviève Viney, L’affirmation d’un  «  droit d environnement » et  réparation des dommages 
environnementaux, Lextenso édition, Tome 42 , paris, 2010, p 166   . 

 .11مرجع سابق، صأحمد عبد التواب محمد بهجت، 2
 .370، صياسر فاروق محمد الميناوي، مرجع سابق 3
 ، جامعة قسنطينة ، دون سنة النشر، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق  -حالة الضرر البيئي–المسؤولية الدولية بدون ضرر معلم يوسف ،  4

 .361ص
 .332مرجع سابق، ص استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي ،أحمد محمود سعد، 5
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وشرطا  مألوف يتميز الضرر البيئي في نطاق الجوار بأنه ضرر غيرأنه ضرر غير مألوف :  -4-ثانيا

 .1ةث للبيئلو  مسؤولية الجار الم   لانعقادلازما 

عادة الحال ، يتميز الضرر البيئي بأنه ضرر وخيم النتائجأنه وخيم النتائج : -5-انيثا قد يستحيل إصلاحه وا 

على أساس الوقاية خير من  البيئي واجبة قبل حدوثهضرر صبح مسألة منع الت  و   .2إلى مكان عليه قبل وقوعه

 .  3العلاج

 .من وقوع الأضرار البيئية الاحتياطمبدأ بقرار الإإلى  التي دفعت الدول كالجزائر صية هيهذه الخاو   

 فمواجهة .أنه يرتبط بالتنمية الاقتصادية:تتميز الأضرار البيئية بارتباطها بالتنمية الاقتصادية -6-ثانيا

 لا يمكن توفيرها إلا بالنمو،الأضرار البيئية وحل مشاكل البيئة يتطلب إمكانيات وموارد اقتصادية 

 .4الذي قد يتأثر إذا ما تأثرت الموارد الطبيعية  الاقتصادي

ة، يختلف عن الضرر ذو طبيعة خاص يتميز الضرر البيئي بمجموعة خصائص تجعله ضرراً  إذاً 

 المتعارف عليه.

 يرع الثانالف

 البيئي التلوث أنواع ضرر

ضرر يطلق على هذا النوع بو   أموالهمو   صيب الأشخاص أنفسهمإلى ضرر ي   البيئي التلوث ضرر يقسم

التلوث ضرر يطلق على هذا النوع بو   للبيئة صيب العناصر الطبيعيةضرر ي   و  الخاص . البيئيالتلوث 

 البيئي المحض.

                                                                 
 .330عطا سعد محمد الحواس، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار، مرجع سابق، ص 1
 .01حليمة،مرجع سابق، ص فوغالي 2
 :ة بين الوقاية والعلاج ، أنظر الموقع الإلكترونييالبيئعيد سالم جويلي، مواجهة الأضرار س 3

www.statimes.com                                                .39:33 أطلع عليه في اليوم 3790/93/79 على الساعة 
 .900ي، مرجع سابق، صند الغحسونة عب 4
 

http://www.statimes.com/
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 الأشخاص أنفسهم أنها تلك الأضرار الناتجة عن التلوث، ت صيبف بت عر  :أضرار التلوث البيئي الخاصة: أولا

 .1أو في أموالهم أو في شعورهم وعاطفتهم

فيه سواء  توسطه المحيط الطبيعي الذي يعيشالشخص نتيجة با الأذى الذي يلحق ويقصد بها أيض

 .2أصابه في جسده أو في مصلحة مالية أو معنوية له

صيب الإنسان في حق من حقوقه أو مصلحة هذين التعريفين أن الضرر البيئي الخاص هو ضرر ي   يتضح من

 مشروعة له نتيجة التلوث.

  الجسدية وكذلك الضرر الذي تتعويضه يشمل الوفاة، الإصابا البيئي الخاص الموجب ضرر التلوث و

 .3الأموالبيلحق 

الضرر المادي ،  و مادي وآخر معنوي إلى ضرر قسمالضرر البيئي الخاص ي   نمن خلال ما سبق فإ

 جسدي وضرر مالي.ضرر  قسم إلىبدوره ي  

غازات  استنشاقكالسرطان نتيجة  ،مرضالصاب الشخص بفقد ي   .ة أشكالعد   لضرر الجسدياخذ يت  

وقد يصل الأمر إلى  .ة في الجوارشع  النفايات السامة أو الم   مصنع الكيماويات أو من حظيرة رمي صادرة من

أو الذي تعرض  سامة غازات استنشقوقد لا يقتصر آثارها على المضرور الذي . فقدان القدرة على الإنجاب

لقية وراثية نتيجة استنشاق ذويهم للغازات أو، للإشعاعات  بل يمتد إلى أولاده الذين قد يصابون بتشوهات خ 

 .4تعرضهم للإشعاعات الصادرة من منشأة صناعية

به في سب  الذي ت  ، من توتر عصبي شديد عانوننات الدم للأشخاص الذين ي  ثبت وجود تغييرات في مكو  وقد 

 الأدريناليني نسبة إفراز هرمون زيادة فالوأهم هذه التغييرات زيادة نسبة الكولسترول، .غالب الأحيان الضوضاء

                                                                 
 .373، صبيئي في نطاق الجوار، مرجع سابقعطا سعد محمد الحواس، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث ال 1
 . 67عبد الله تركي حمد العيال الطائي، مرجع سابق،ص 2
 .21ص،3773،  الأزاريطةة،دار الجامعة الجديدة،يسعيد السيد قنديل، آليات تعويض الأضرار البيئ 3
 .69عبد الله تركي حمد العيال الطائي، مرجع سابق، ص 4
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لك قابلية الزيادة في صفائح الدم علاوة على ذوزيادة مستوى الأنسولين في  الكورتوزون هرمون النشط لإفرازوال

 .1دماغيةوالسكتة ال ن الجلطةيفيساعد على تكو  بعضالتصاقها بعضها ب مما يؤدي إلى.الدم

منزل نتيجة  كتصدع جدران.ومن أهم صور الضرر البيئي المادي المالي الضرر الذي يقع على عقار 

 الاقتصادية أو نقصان قيمته من الناحية مما قد يؤدي إلى هلاكه . الاهتزازات التي تحدث في المطار المجاور

 . 2ضوضاءو   صدر روائح كريهةمصنع ي  لمجاورته 

 ؤدي إلى عرقلةالصناعية في البحر . مم ا ي البيئية المادية المالية إلقاء النفاياتعد من قبيل الأضرار و ت  

لحاق ضرر   .3بالمياه الإقليمية والسواحلالممارسة الطبيعية لعمليات الصيد وا 

فيتضرر الصيادين ، سماكا يؤدي إلى هلاك الأيؤدي إلقاء النفايات الصناعية في البحر إلى تلويثه. مم  

وتفقد ، كما يؤدي إلى هروب السياح من هذه المناطق فيتضرر أصحاب الفنادق مصدر رزق لهم. باعتباره

 الرسوم.و   الضرائبمختلف الدولة أموالا كانت تعود عليها من 

لكن ليس كل ،  و كل ضرر جسدي يؤدي بالضرورة إلى ضرر مالي اعتبار ويترتب على  هذا التقسيم

يكون  مرض معين نتيجة استنشاق غاز سامصاب بفالشخص الذي ي   .ضرر مالي يؤدي إلى ضرر جسدي 

صيب بخلاف فيما إذا أ   .المالية له  يؤدي إلى المساس بالذمة امم   .ف نفقاتكل  بحاجة إلى العلاج الذي ي  

نتيجة  .ضرر لحق به أو أحد أفراد عائلته دون أن ي  عقاره  الشخص  بضرر ماليا بحتا كتصدع جدران

 عد هذا الضرر ضررا ماليا بحتا لأنه لم يؤد  إلىفي   .الاهتزازات الصادرة عن محركات الطائرات المجاور له

 ضرر جسدي.

نتيجة الإصابة المادية  .يتحقق بطريقة غير مباشرة في غالب الأحيان فهويشمل كذلك الضرر الأدبي و 

. وهو عكس الضرر المادي. 4وما يصاحبها من آلام ومعانات نفسية أو حرمانه من م تع فقدها بسبب التلوث

                                                                 
 .9هامش  – 371مرجع سابق،صي نطاق الجوار،فلوث البيئي عطا سعد محمد الحواس،المسؤولية المدنية عن أضرار التمشار إليه في  1
 .62-63عبد الله تركي حمد العيال الطائي، مرجع سابق، ص 2
 .10نبيلة إسماعيل رسلان ،المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئة،مرجع سابق،ص 3
 .33أنور جمعة علي الطويل، مرجع سابق، ص 4
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سمعته أو مركزه الاجتماعي أو المالي أو يمس حق الفرد في حريته أو عرضه أو شرفه و   ملموسغير فهو 

 .سباحة لتلوث البيئة البحريةال ييد حق الإنسان في الاستجمام وممارسةكتق

من جراء  ويكون للفرد الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابه

   .1ع بنشاطاته الخاصة وحرياته العامةعلى حقه في التمت   الاعتداء

 متراخية الوقوع في المستقبلأضرار و   ر مؤكدة الوقوع أضرا ت قسم أضرار التلوث البيئي كذلك إلىو 

 .عد من قبيل الأضرار المورثةرى ت  وأخ

 وأصبح بمقدور القاضي تحديد معالمه وتقدير .هو الضرر الذي وقع فعلا وبصورة أكيدة  فالضرر الحال

 .3السامةية ئياالتسمم بسبب التعرض للمبيدات الكيمب الإصابةك .2التعويض المناسب له  

في غالب الأحيان ون تك،مدة هر آثارها إلا بعد مرور ظهي تلك الأضرار التي لا تراخية أما الأضرار المت 

 اتفاقيةنها الدولية م الاتفاقياتنجد العديد من  لذلك  .لتلوث الإشعاعيل بالنسبة كما هو الشأن .  طويلة

 الحق في المطالبة بالتعويض طويلة انقضاء مدةجعلت  مشكلات المسؤولية المدنية التي عالجت ، 4ولوغان

 .5أو النشاط المولد للضرر نسبيا وهي عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادث

 الناتج عنه فإن التلوث  .مثلا قصيرة بالنسبة لآثار التسرب الإشعاعي ر أنهاأن هذه المدة تبدو طويلة غي رغم

قد توفي وبالتالي  عنه  الدعوى قد تقادم والشخص المسؤولويكون الحق في رفع . عشرات السنين ل يستمر

 يبقي المضرور دون تعويض.

                                                                 
 .03-09 ،ص 3797رية، دار الثقافة، الأردن، المدنية عن أضرار تلوث البيئة البح، المسؤولية أحمد خالد ناصر 1
 .910لمدني )المسؤولية المدنية(،الجزء الثاني، مرجع سابق، صامصطفى العوجي، القانون  2
 .909ياسر محمد فاروق الميناوي، مرجع سابق، ص 3

 4 اتفاقية لوغانو المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناتج عن الأنشطة الخطرة المنعقدة في 9112/73/39، بمدينة لوغانو
   :أنظر الموقع الإلكتروني

https://coe.int/168007c079 
.39:91، على الساعة 33/99/3799أطلع عليه في اليوم   

راه )قانون عام ( ، كلية الحقوق  دكتو  أطروحةخطرة في التشريع الجزائري ، ال للبيئة من التلوث بالمواد سعيدان علي، الحماية القانونية 5
 .232،ص3770جامعة الجزائر ، 

https://coe.int/168007c079
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نتيجة أن الضرر قد مس  .تلك الأضرار التي ينعكس آثارها إلى الأجيال اللاحقة ويقصد بالأضرار الموروثة

 . 1الصفات الوراثية لأحد الأبوين أو كلاهما

قد و  لأيام وسنينبل يتراخى ، مباشرة بعد حدوث التلوثرها أث يظهر لا بت علميا أن بعض أنواع التلوثوث  

فينتج عنه طفرات أو  تغيير الصفات الوراثية لى العقم أوفيؤدي إ .2ينتقل عبر الأجيال عن طريق الوراثة

 .3حدوث تشوهات

فقد يلحق  تقسيمات . وذلك بالنظر إلى محل الضرر، مما سبق يتضح أن الضرر البيئي الخالص عدة 

لوقوع في النظر إلى طبيعته فقد يكون محقق الوقوع أو متراخي اب. أو الإنسان في جسده أو ماله أو عاطفتهب

 .المستقبل أو أنه وراثي

إلا في ثمانينات القرن  ،بالضرر البيئي المحض الاعترافلم يتم  : المحضة التلوث البيئي أضرار :ثانيا

 . 4تشريعات البيئة الحديثةيض عن الأضرار المحضة في مختلف حيث تم قبول فكرة التعو  .الماضي

 9191ة حاملة النفط "آلاسكا" سنة كما وقع في حادث. فتلوث البيئة البحرية يؤدي إلى هلاك الأحياء البحرية 

ويليام  الأميرالبترول في مضيق  ألف طن من 29.777حيث تسرب . على شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية

ذه الأضرار فه . 5ألف طائر بحري 36.777 ميل من ساحل آلاسكا  وهلاك 9777بألاسكا وتلوث أكثر من 

 هي أضرار بيئية محضة .

                                                                 
 .67سعيد سعد عبد السلام، مرجع سابق، ص 1
-3770قوق ، جامعة الجزائر، ية الحعلي بن علي مراح ، المسؤولية الدولية عن التلوث عبر الحدود ، رسالة دكتوراه ، كلمشار إليه في  2

 .61ص  3779
 .63-62-69-67سعيد سعد عبد السلام، مرجع سابق، ص 3
 .332عطا سعد محمد الحواس، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار، مرجع سابق،ص 4

 5  مشار إليه في ، محمد السيد الفقي ، مرجع سابق،ص91.
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المبادئ التي يقوم عليها قانون  ا تتطرق إلىلم   إلى الأضرار البيئية المحضةالمشرع الجزائري  وأشار

جنب الذي بمقتضاه ي   يالبيولوجخاصة  مبدأ المحافظة على التنوع  .حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

 .1من أي ضرر قد يلحقه من ممارسة نشاط معين التنوع البيولوجي 

 هواء اق الضرر بالموارد الطبيعية من نبات و جنب إلحي   الذي بمقتضاه مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعيةكذا و 

  .امحض ابيئي اضرر  المياه الجوفية  تلوثعد وي   .2الأرض وباطن الأرضو 

ضررا  اعتباره لوغانو " كل فقد أو ضرر ناتج عن إتلاف البيئة الذي لا يمكن لاتفاقيةويقصد به وفقا 

 . 3" جسديا أو ماديا

 الإنسان. حدد لنا المضرور من الضرر البيئي المحض هل البيئة الطبيعية باستثناءغير أن هذا التعريف لا ي  

 ينصرف إلى مفهوم الضرر المعنوي. اكم

خلل في توازنه بإحداث  حدوث ؤدي إلىفت  . وهي تلك الأضرار التي تنصب على مكونات الوسط البيئي 

 .4ميائيةيتغيير ضار في صفاته الفيزيائية أو الك

 . 5صيب البيئة نفسهاد عن التلوث فت  تتول   الأضرار التي وت عرف كذلك بأنها

 باستثناءة يعناصر البيئة الطبيعبلبيئي المحض هو الضرر الذي يلحق أن الضرر ا ينريفهذين التع يتضح من

 تملكها. مكنهناصر التي ي  الإنسان والع

 ذلكويتحقق  . إعادتها إلى حالتها الأصليةلتعذر ، غير قابلة للإصلاح قد تكون الأضرار البيئية المحضةو 

 . 6النظام البيئييوانية فيختل النباتية أو الح عندما يحدث تدمير للكائنات الحية

                                                                 
 .الجزائري من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 1الفقرة  0أنظر المادة  1
 قانون.ال نفس من 1الفقرة  0أنظر المادة  2
 ، أنظر الموقع الالكتروني:ج من اتفاقية لوغانو، مرجع سابق -0الفقرة 3أنظر المادة  3

https://coe.int/168007c079 
 .39:31، على الساعة 33/99/3799أطلع عليها في اليوم 

 .903ياسر فاروق محمد الميناوي، مرجع سابق،ص 4
 10أحمد عبد التواب محمد بهجت ، مرجع سابق، ص 5
 .331 ص عطا سعد محمد الحواس، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار، مرجع سابق، 6

https://coe.int/168007c079
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التربة  ،و أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن تراكم العناصر الثقيلة في أن إصلاحها يتطلب مدة زمنية طويلةأو 

  .1سنة 9777-177بـ  ية اللازمة للتخلص من الزئبقالفترة الزمنقدرت و   .ب التخلص منهاعيص

قاية المحاصيل لو  ةأ ثبت أن مادة ) دي دي تي(   المستعمل حيث ،السام قد يستمر لعدة سنوات اأو أن تأثيره

 .2ذوبانه في الماء لبطيء سنةبقى في التربة لمدة ثلاثين كن أن تمي  الآفات  الزراعية من

 العناصر صيبالأذى الذي ي   أنهب ف ضرر التلوث البيئي المحضيعر مكن  تي   من خلال ما سبق

أو ائية  ير من صفاتها الكيمغي  في   .نتيجة التلوثعد ملكية مشتركة لجميع أفراد المجتمع التي ت  ، الطبيعية

 ثر سلبا على توازن النظام البيئي.ا يؤ مم  الفيزيائية 

 نيالثا مطلبال

 وصعوبات إثباته لتعويضالبيئي الموجب ل التلوث ضرروط شر 

المطالبة  فرها يتمكن المضرور منابتو ، من الشروطيتطلب في الضرر الموجب للتعويض مجموعة 

  . ولا يحصل المضرور على التعويض إلا إذا أثبت وجود الضرر الذي يدعيه .أمام القضاء  بالتعويض عنه

 .صعوبات تحول دون إثباته يواجهقد لتحقيق ذلك و 

وصعوبات إثبات ضرر لبيئي الموجب للتعويض )فرع أول( ا التلوث ضررشروط  في هذا المطلب وسنتناول

 ) فرع ثان(. التلوث البيئي

 لفرع الأولا

 البيئي الموجب للتعويضالتلوث شروط ضرر 

 دفعنا إلى البحث عن مدى قابليته للتعويض الأمر الذي .البيئي له خصوصية التلوث ضرر باعتبار

  وفقا لقواعده العامة.

                                                                 
 .901ياسر فاروق محمد الميناوي ، مرجع سابق ، صمشار إليه في ، 1
 .07، مرجع سابق، ص علي  سعيدانمشار إليه في  2
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 صبححيث ي   .أو أن وقوعه في المستقبل أكيد، فعلايكون الضرر محققا إذا وقع : أن يكون الضرر محققا: أولا

سائل اللازمة لتقدير قيمته و توافرت لديه ال و،1مقدار التعويض المناسب لهو   حدد معالمهبمقدور القاضي أن ي  

 غازات سامة . استنشاقكما هو الحال في حالة وفاة شخص نتيجة . 2الحقيقية

 .قع د تقع وقد لا تقغير مؤكد الوقوع  راضر أ لأنها الاحتماليةر اضر الأعن لمطالبة بالتعويض تكون محلا للا و 

الإصابة بالتسمم نتيجة تناول منتوجات معالجة بالمبيدات  كاحتمال .محتملة الوقوع كثيرة وأمثلة الأضرار البيئية

غير  هاا يجعلمم   .ةتعرض ذويهم للمواد المشع  ل إصابة الأجيال المستقبلية بأورام سرطانية احتمالأو .ية يائالكيم

 قابلة للتعويض .

 .المحتملة ي م كن من التعويض عن الأضرار المساس بمبدأ الحيطة الأمر الذي دفع بعض الفقه إلى اعتبار

دد ح  ت   لمالأخطار التي  من بينها  المحتملة ذلك أنه يقضي باتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع وقوع الأخطار

 . 3عرف بالدقة الكافيةولم ت  

اللازمة لمنع وقوع الأضرار المحتملة ولمنع  الاحتياطات اتخاذ، الحيطة عندما تناول مبدأ الجزائري المشرعألزم 

الأثر الذي يترتب على  حددلم ي  و   وقوعها  وذلك بأقل تكلفة. احتمالعلى  يؤكد العلم وقوع الأخطار التي لم

  . 4الإخلال به

 كمبدأ يتأسس عليهو إنما الإخلال به.في حالة  كما أنه لم  يهدف عند الإقرار به إقامة المسؤولية المدنية 

يجب ، فإذا ق دم طلب للجهات المختصة بإقامة نشاط معين .البيئة في إطار التنمية المستدامة  قانون حماية

حماية و   لمنع وقوع الأضرار اليتهاومدى فع   تخذلة التناسب بين تكلفة التدابير التي ست  التأكد من مسأعليها 

 .البيئة

                                                                 
 .910مصطفى العوجي، القانون المدني)المسؤولية المدنية(،الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 1
 الحديثة والشريعة الإسلامية، الجزء الثالث، منشورات المكتبة العصريةع مقارنة بالقوانين و العقود م يكن زهدي، شرح قانون الموجبات 2

 .99، صبيروت ، دون سنة النشر
 .207-261، صمرجع سابق زيد المال صافي، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، 3
 التنمية المستدامة الجزائري. من قانون حماية البيئة في إطار 2الفقرة  0أنظر المادة  4
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ذا كان هناك،  و التعويض أن يكون الضرر محقق الوقوع ضف إلى ذلك فإنه يشترط لاستحقاقه  استثناء على ا 

 المدنية عن والمشرع الجزائري  لم يتناول أحكام المسؤولية .هذه القاعدة لابد أن يكون بناءا على نص قانوني 

 التالي لا يمكن الأخذ بهذا الرأي.بو   التلوث البيئيأضرار 

وهو الضرر الذي لم .بل يمتد ليشمل الضرر المستقبلي  ،الضرر الذي وقع ولا يقتصر التعويض عن      

كلها أو بعضها قد تراخى  أسبابه قد قامت غير أن نتائجه باعتبار .1يقع بعد ولكنه محقق الوقوع في المستقبل

  التعويض مضاف إلى المستقبل فيشملهفهو ضرر محقق . 2المستقبل وكان وقوعها مؤكداوقوعها في 

 على وجوب التعويض عن الضرر المستقبلي إذا كان من ولهذا أجمع الفقه . شمول الضرر الواقع في الحال

 . 3المؤكد وقوعه وكان بإمكان تقديره

 مستديمة أثناء عمله، أن يطالب بالتعويض ليس فقطو من أمثلة الضرر المستقبلي للعامل الذي أصيب بعاهة 

ليس فقط أن يطالب بالتعويض  ،لعامل الذي أصيب بعاهة مستديمة أثناء عملهمن أمثلة الضرر المستقبلي ل و

مكن له أن يطالب أيضا عن الأضرار التي ستقع حتما في المستقبل بسبب بل ي    .الضرر الذي وقع فعلا عن

 .كتعويض الأجر عجزه عن العمل

تعود عليه  قد ويتحقق الضرر كذلك في حالة تفويت الفرصة التي يقصد بها حرمان الشخص فرصة      

  . 4بالفائدة

 9الفقرة993دة في الما عن الضرر الناتج عن تفويت الفرصةعلى مشروعية التعويض  المشرع الجزائري نص

الذي  ي العقد أو في القانون فالقاضي هو" إذا لم يكن التعويض مقدرا ف التي جاء فيها من القانون المدني

 ". ...ويشمل التعويض ما لحق من خسارة وما فاته من كسب .يقدره

                                                                 
 .919، مرجع سابق،صفي القانون المدني الجزائري ، الجزء الثاني ) الواقعة القانونية (  بلحاج العربي،النظرية العامة للالتزام 1
 .99صمرجع سابق ،  ،لجزء الثالثشرح قانون الموجبات والعقود مع مقارنة بالقوانين الحديثة والشريعة الإسلامية، ا ، يكن زهدي 2
 .376حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الأول)الضرر(، مرجع سابق، ص 3
 .962، مرجع سابق،صفي القانون المدني الجزائري ، الجزء الثاني ) الواقعة القانونية (  بلحاج العربي،النظرية العامة للالتزام 4



 

127 
 

 وحرمان مالكه من ومن أمثلة الضرر عن فوات الفرصة في المجال البيئي تفويت فرصة الاستفادة من العقار

الروائح الكريهة الصادرة من  وانتشاركالضوضاء .نتيجة ما يحدث في الجوار من أضرار بيئية  ، به الانتفاع

 .تؤدي إلى هروب المستأجرين  له، التي مصنع مجاور

 العديد تراكم ل تحدث وباعتبار أغلب الأضرار البيئية لا تقع حالا، بل تكون متراخية الوقوع في المستقبل.     

التعرض للإشعاعات  ي حالةالشأن فهو كما  .إلى الحد الذي يتحقق فيه الضررالأضرار حتى تصل من 

فإنه من الصعب على  .1مليار سنة 3.1 يقدر بـ أن عمر الإشعاع النوويذلك ، النووية فقد تمتد لأجيال مختلفة

 2.مؤكد وقوعه المضرور إثبات وقوع الضرر أو أن

 متى كان نتيجة ،مباشرا وفقا لقواعد المسؤولية التقصيريةيكون الضرر أن يكون الضرر مباشرا : ثانيا: 

   فكل ضرر مؤكد الحدوث . سواء كان متوقعا أو غير متوقعا ، 3للواقعة التي لحقها وصف الخطأ ضرورية

 .4فقد تكون غير متوقعة مباشر ولكن ليست كل الأضرار المباشرة هي متوقعة متوقع هو ضررو 

يكن  ولم، النتيجة المباشرة المترتبة عن  الفعل الضار الذي لحقه وصف الخطأيقصد بالضرر المباشر و       

من  9الفقرة  993 نصت  عليه المادة هذا ماو  .الشخص المضرور أن يتوقاه ببذل جهد معقول  استطاعةفي 

فالقاضي هو الذي ا في العقد أو في القانون،" إذا لم يكن التعويض مقدر التي جاء فيها  الجزائري القانون المدني

من كسب ،بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء فاته  حدده ويشمل التعويض ما لحق من خسارة  وماي  

الدائن أن يتوقاه ببذل  استطاعةويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في  بالالتزام أو التأخر في الوفاء به

 ." .جهد معقول

 . 5يجمع بين الدقة والمرونة المفهوما أن هذ ويرى بعض الفقه

                                                                 
 .09مرجع سابق ، ص  حليمة، فوغالي 1

 .12-13أنور جمعة علي الطويل، مرجع سابق، ص 2
 لطبعة الأولى، دار الفكر الجامعيشريف الطباخ، التعويض عن المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في ضوء القضاء والفقه، ا 3

 .661،ص3770الإسكندرية، 
 .9723عبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول، المجلد الثاني)نظرية الالتزام بوجه عام(، مرجع سابق،ص 4
 .9722، صنفس المرجع 5



 

128 
 

 ةالمسؤولية العقدي جنب النتيجة الطبيعية للخطأ سواء في مجالعلى أساس إمكانية ت  وجه لهذا الرأي نقدا وقد 

 دفعالتاجر  لإمكانية لعدم دفع ثمن البضاعة لا تكون فالخسارة التي تحل بتاجر. المسؤولية التقصيرية أو

 م بذله الجهد فيوقد تتحقق إذ لم يتمكن التاجر من دفع ثمن البضاعة لإعساره ولم يجد من يكفله رغ .1الثمن

 .ا لا يمكنه من تجنب هذا الضررذلك مم  

ويطلق عليه بالضرر  أشخاص آخرينبالذي يلحق  الضررشخصيا و   مباشراضررا كذلك  يعتبرو         

 الأشخاص والأموالب الأضرار التي تلحقلأن  ،أضرار مرتدة وأغلب الأضرار البيئية . 2أو المنعكس المرتد

 .فتلوث الهواء يؤدي إلى إصابة الإنسان بمختلف الأمراض . الإضرار بمختلف العناصر الطبيعيةناتجة عن 

صيب أ   فيجوز لمن ضرر نتيجة تلوث العناصر الطبيعية،من لحقه ا عم  أي إشكال لمطالبة شخص  يثورولا 

بالتعويض ت سامة صادرة من مصنع مجاور مطالبة صاحبه بغازا سرطان نتيجة تلوث الهواء  بمرض رئوي أو

 عن هذا الضرر. 

 تراكم العديد من الأضرارنتيجة  يحدث  في أغلب حالاته. بأنه ضرر غير مباشر لضرر البيئيويتميز ا    

 للتعويض وفقا لقواعد قابل ا يجعله غيرمم  .فكل ضرر ناتج عن الضرر الذي يسبقه  .تحقق في المستقبلوي

 مباشرا.التي تشترط في الضرر أن يكون  المسؤولية التقصيرية

المعتمدة  الجمعيات إذ مك ن  .غير أن المشرع الجزائري أجاز التعويض عن الضرر البيئي غير المباشر     

المصالح الجماعية سواء كانت مباشرة أو غير بمن المطالبة بالتعويض عن جميع  الأضرار التي تمس  قانونا

"  التي جاء فيها من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  20المادة   ذا ما نصت عليههو   شرة.مبا

لحق يمكن للجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي ت  

شكل هذه الوقائع مخالفة وت  عية التي تهدف إلى الدفاع عنها. ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجما

                                                                 
 .393مصطفى العوجي، القانون المدني)المسؤولية المدنية(، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 1
 .911، مرجع سابق،صفي القانون المدني الجزائري ، الجزء الثاني ) الواقعة القانونية (  بلحاج العربي،النظرية العامة للالتزام 2
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وحماية الماء والهواء والجو والأرض  وتحسين الإطار المعيشي، الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة

 .وباطن الأرض والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث ."

 وأجاز .استثناء على القواعد العامة في التعويض نص المادة أعلاه أن المشرع الجزائري وضع من يتضح

 ئي غير المباشر، وقيدها بشرطين:المطالبة بالتعويض عن الضرر البي

 ،أن يكون طلب التعويض من قبل جمعيات معتمدة قانونا  :الأول

 حماية البيئة، وبذلك لا يجوزأن يكون الضرر ناتج عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة ب :و الثاني

نتج عن مضار الجوار غير لمباشر إذا المطالبة بالتعويض عن الضرر البيئي غير ا المعتمدة قانونا جمعياتلل

 .المألوفة

ور من المضر أن يكون الضرر شخصيا حتى يتمكن  يجب:  : أن يكون الضرر شخصيا أو جماعياثالثا

 .المطالبة بالتعويض

لذلك فهو ضرر من نوع خاص  ، بل يلحق بجماعة من الأفراد .والضرر في المجال البيئي لا يقتصر على فرد

 صيب المصلحةالذي ي   الضرر الجماعي الموجب للتعويض هو.و  1يطلق عليه بالضرر الجماعي

  .2العامة المهنية

التنمية  من قانون حماية البيئة في إطار 26المادة  المطالبة بالتعويض عنه بموجب الجزائريالمشرع وقد أجاز 

عن كل  الحق في رفع دعوى أمام الجهات القضائية المعتمدة قانونا للجمعيات . بمقتضاها يكون المستدامة

 . بانتظامة حتى في الحالات التي لا تعني المنتسبين إليها مساس بالبيئ

 بخصوص .من نفس القانون ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني 20ويكون لها وفقا لنص المادة 

شرط أن  .الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها

 .حكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئيةشكل مخالفة الأت  

                                                                 
 .921، ص3793المسؤولية المدنية الناجمة عن تلوث البيئة ، جهينة ، عمان ، الحديثي، ياسين هالة صلاح  1
 .369سابق، صون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الأول)الضرر(، مرجع ذنحسن علي ال 2
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  فر المصلحة الشخصيةاالقاعدة في قبول الدعوى شكلا تو  استثناءا من الأصل ذلك أن الاعترافعد هذا و ي  

ايا القاضي في القضمنها  عانيوبهذا يكون المشرع الجزائري قد قلص من الصعوبات التي ي   المباشرة  .و 

المباشرة أو  المطالبة بالتعويض عن الأضرارمن قانونا  لجمعيات المعتمدةا نمك  . إذ المتعلقة بالضرر البيئي 

 المصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها إذا ما شكلت تلك الوقائع مخالفةب التي تلحق، مباشرةالغير 

 . 1المتعلقة بحماية البيئة ةالأحكام القانوني

 الضرر في المجال البيئي من إمكانيات مادية قدو   السبب في هذا الإقرار ما يتطلبه إثبات الخطأ  و قد يكون

 الشخص المضرور . ر لدىلا تتوف  

وليس إثراء  ، ن الغاية من التعويض هو إصلاح آثار الضررإ: : أن لا يكون قد سبق التعويض عنهرابعا

ل مرة أخرى  المسؤو  يستطيع المضرور الرجوع علىإذ لا . 2المتضرر على حساب المسؤول عن الضرر

تم التعويض عن الضرر فقد  فإذا.  ضي بأن الإنسان لا يستطيع أن يقتضي حقه مرتينلقاعدة التي تقتطبيقا ل

 .3ولم يعد أساسا صالحا لرفع دعوى به، زال أثره

بالنسبة للمسؤولية المدنية ضاف هذا الشرط ي  :  غير مألوف رناتج عن مضار الجوا : أن يكون الضررامساخ

ر قد تجاوزت المسؤولية إلا إذا كانت المضالا تقوم هذه حيث . نطاق الجوار  ار التلوث البيئي فيعن أضر 

 4موضوعية  اعتباراتعتمد في تحديدها على وي  .عدم المألوفيةو   وأصبحت تتسم بوصف الخطورة الحد المألوف

 طبيعة العقارات ،وتتمثل في العرف  .لقانون المدنيمن ا 3الفقرة  613نص عليها المشرع الجزائري في المادة 

 الغرض الذي خصصت له.، موقع كل منها بالنسبة إلى الآخرين

                                                                 
 .966مرجع سابق، صالمعالجة القانونية للمواقع الملوثة في التشريع الجزائري، ،وناس يحي ومن معه 1
 .937هالة صلاح ياسين الحديثي، مرجع سابق، ص 2
 .332الأول)الضرر(، مرجع سابق، ص حسن علي الذنون،المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء 3
 و ما بعدها. 330لجوار، مرجع سابق، صعطا سعد محمد الحواس، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق ا 4
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التعويض لابد أن يكون هناك إخلال بحق من  لاستحقاق: : المساس بحق أو مصلحة مالية مشروعة سادسا

الحقوق الذي هو استئثار شخص بقيمة معينة طبقا للقانون ،ويتمتع هذا الاستئثار بحماية القانون وهو لازم 

 .1لقيام الحق 

   يلحق المادي الذي كالضرر .لا تخالف النظام العامو ، منها المضرور مصلحة مالية مشروعة يستفيدبأو 

 . 2يعولهمنتيجة الإصابة الجسدية للشخص الذي  الصغارالأطفال ب

 92 المادة  عليه نصت هذا ماو .  لقبول الدعوى  كذلك المشرع الجزائري ها اشترطومشروعية المصلحة 

 التقاضي ما لم تكن له صفة على أنه "لا يجوز لأي شخص  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 9الفقرة

 " . محتملة يقرها القانونأو مصلحة قائمة  و

الأمر الذي دفعنا للتساؤل هل المشرع يحمي  .محتملةال المصالح نص المادة أعلاه شمل و الملاحظ أن

ن كان كذلك فلماذا اشترط في الضرر أن يكون محققا و .المصالح المحتملة ؟  كما  .الاحتماليالضرر  استبعدوا 

  .ى بالحماية القانونيةوهي التي تحظ.ها في المستقبل أكيد وجودالمصالح المستقبلية التي يكون لم يتضمن 

 لتي يكون وجودها في المستقبلالمصالح او   شير إلى المصالح الأكيدةالمصالح القائمة ي   مصطلح كان لماو 

 .وذلك بتعديلها حتى يستقيم إسقاط كلمة محتملة من نص المادة لابد من

 الثانيالفرع 

 البيئي التلوث ضررإثبات  صعوبات

 أن تأثيره في غالب.ذلك  يواجه الضرر البيئي صعوبات كثيرة إذا كان مجاله المسؤولية التقصيرية      

إضافة في المستقبل.معرفة مداه  كما قد لا نتمكن من راخى ظهوره في المستقبل .الأحيان لا يظهر حالا  بل يت

 .3ثات في إحداثهلو  العديد من الم   لاشتراك ،في حدوثه تحديد السبب المباشر إلى صعوبة

                                                                 
 .393، مرجع سابق، ص) الفعل المستحق للتعويض(  لتزاماتالا،  علي فيلالي 1
 .930ص مرجع سابق، ،) الواقعة القانونية(  الثانيفي القانون المدني الجزائري، الجزء  للالتزامبلحاج العربي، النظرية العامة  2
 .53أنور جمعة علي الطويل، مرجع سابق ، ص 3
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المصانع  قد لا صدور غازات من أحد ف البيئة.ب بمفردها آثارها الضارة على ثات لا ت سب  لو  أن أغلب الم   كما 

 اسبب آثار ت  قد  ها باجتماع،  و ح بها للتلوثلقيم المسمو ضمن ا باعتبارها، الإضرار بالبيئة تسبب بمفردها فيت

 البيئة .بضارة  تلحق 

 تقدير الشأن في هو كما .حضيصعب  تقدير تعويضه في العديد من حالات الضرر البيئي المو      

 .نفاياتالالتعويض عن انقراض الكائنات البحرية نتيجة تلوث البحر ب

 المنتوجاتالمواد أو  عجز المعرفة العلمية عن كشف التأثير الضار للنشاط أولبيئي إثبات الضرر ا عيقكما ي  

 1حدوث ضرر معين . المطروحة للتداول التي قد تكون سبب

لا يكونوا قد ف. تعذر إثبات الرابطة السببية لإثبات الضرر  صعوبة يجد بعض المضرورين من التلوثو       

 .على الإنسان أو الأموال قبل ظهور آثاره طويلة بسبب مرور مدة زمنية لدوا عند حدوث عمليات التلوثو  

التي لا  لأضرار الموروثةهو الشأن بالنسبة لا كم . 2تدخل عوامل أخرى تساهم في إحداث الضرر واحتمال

 .3إلا بالقيام بالتحاليل والفحوصات اللازمة تكون ملحوظة

 .وفقا لقواعد المسؤولية المدنية التقليدية رالمضرور عند إثبات الضر   كل هذه الصعوبات التي تواجه      

 .من الحصول على التعويض  مهمة الإثبات وتمكن المضرور ر منيس  ت   نصوص قانونية سن   إلى أدت

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 1 نفس المرجع ،ص07،09 ، 03.
 .191-193اق الجوار، مرجع سابق، صعطا سعد محمد الحواس، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نط 2
 .63أحمد عبد التواب محمد بهجت، مرجع سابق، ص 3



 

133 
 

 المبحث الثالث

 في المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي ركن العلاقة السببية

ة صدور إذ لا يكفي لقيام المسؤولية المدنيفي جميع أنواع المسؤوليات.  عد الرابطة السببية الركن الأخيرت      

ن الضرر نتيجة بحيث يكو  ا.مهبل لابد من وجود صلة مباشرة بين، من شخص ترتب عليه ضررأو فعل خطأ 

 .طبيعية للفعل أو الخطأ

خاصة ركن الخطأ بدليل أن المسؤولية المدنية قد تقوم  .المدنيةوهي  ركن مستقل عن باقي أركان المسؤولية 

فر الخطأ دون أن اكما قد يتو عفى المضرور من إثباته. في   المفترضبدون خطأ أو تقوم على أساس الخطأ 

 فر العلاقة السببية.اتتو 

)مطلب  التلوث البيئي أضرارعن العلاقة السببية في المسؤولية المدنية  وسنتناول في هذا المبحث مفهوم

تقدير القاضي المدني   ثم، ()مطلب ثان إثبات العلاقة السببية في المسؤولية عن أضرار التلوث البيئي،أول(

 )مطلب ثالث(. بيئيال التلوث أضرارالسببية في نطاق المسؤولية عن  للعلاقة

 الأول مطلبال

 التلوث البيئيأضرار في المسؤولية عن  مفهوم العلاقة السببية

من أسباب ولكن الإشكال يقع إذا حدث الضرر  .بب واحدثير أي إشكال إذا وجد لكل ضرر سلا ي       

أو أن الضرر يعقبه عدة أضرار  قة سببية بين الفعل الضار والضرر.ل علافأي   هذه الأسباب ت شك   ،متعددة

 فأي  الأضرار يس أل عنها المسؤول. ،أخرى

حيث يصعب على المضرور في  .التلوث البيئيأضرار في مجال المسؤولية المدنية عن  ويزيد الأمر تعقيدا

 .في إحداث الضرر عوامل كثيرة لاشتراكفرها .اإثبات تو  الدعاوىالعديد من 

المعيار و  حالة تعدد الأسباب) فرع أول( المعيار الذي يضبطها فيإلى لتحديد مفهوم العلاقة السببية وسنتطرق 

 .(اقب الأضرار )فرع ثانفي حالة تع الذي يضبطها
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 الفرع الأول

 معيار العلاقة السببية في حالة تعدد الأسباب

  .1 السببيةفر ركن العلاقة اتو  واستحقاق التعويض مدنيةعقاد المسؤولية الالجزائري لان اشترط المشرع

ن لا خلاف فيه، و و الركن الثابت فيهاوه  .تنوعت وا 

 بحثتا  عن .لائمالسبب الم نظريةو   نظريتان متعاقبتان وهما نظرية تعادل الأسباب برزت لدى الفقه

 الأسباب.تعادل مكن تبنيه لتحديد العلاقة السببية بين الخطأ أو الفعل والضرر في حالة المعيار الذي ي  

حيث كان الرومان . نشأ مصطلح العلاقة السببية في بداية العهد الروماني : : نظرية تعادل الأسبابأولا

 .2شخص المضرور أو مالهالب بالضرر مباشرة بتسب  فعل الم  اليتصل ن يشترطون أ

في  ساهمإذ ت  .الذي تلعبه نظر إلى الدور بال وتظهر أهمية الرابطة السببية في مجال المسؤولية المدنية 

وسواء في حالة تعدد الأفعال أو الأسباب التي  ،تحديد الفعل الذي أدى إلى إحداث الضرر أيا كان نوعه

 .3أحدثت الضرر

 السببية القانونية.العلاقة و  الطبيعيةالسببية العلاقة السببية إلى العلاقة قسم ت  

إن التقرير ف شخصفإذا مات  .السبب الذي يؤدي إلى النتيجة من الناحية الفنية السببية الطبيعية العلاقةقصد بي  

أما العلاقة السببية  . ويرجع ذلك إلى صدمة عصبية، هبوط في الدورة الدمويةل حدثت الوفاة ثبت أني   الطبي

 .4الصعق بالكهرباء نتيجة تالوفاة كان أنتقوم بإثبات  القانونية

 كما هو الشأن بالنسبة.الخطأ  فراوهي ركن مستقل في كيانه عن ركن الخطأ فقد توجد دون أن يتو  

 على أساس تحمل .وتقوم مسؤوليتهللغير للشخص الذي تسب ب بفعله الذي لا يشكل خطأ في وقوع ضرر
                                                                 

 .الجزائري من القانون المدني 181و  114أنظر المادتين  1
 تشرين للبحوث والدراسات العلمية ، الرابطة السببية وصعوبة إثباتها في الأضرار البيئية، مجلة جامعةو سوزان إبراهيم محمد  فواز صالح 2

 .931ص،  3793،  6العدد ، 26المجلد
 .93ص، مرجع سابق ، خالد عبد الفتاح محمد ، المسؤولية المدنية 3
 :                           الموقع الإلكتروني نظرأ.شيماء عطا الله، محاضرة لطلاب الفرقة الثانية حول العلاقة السببية كأحد عناصر الركن المادي للجريمة 4
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 . التبعة

ر السببية كمن يضع سماً للآخر وقبل أن يحدث السم أثره يأتي شخص آخفر العلاقة اوقد يوجد الخطأ بغير تو 

ية بين هذا الفعل  والضرر خطأ إلا أن العلاقة السبب شكل فعل "وضع السم " ي  البالرغم من أن فيقتله بمسدس. 

 .1نتيجة إطلاق عيار ناري تالموت كان تنتفي .ذلك أن

 .يؤثر على تواجد الآخرلا  عن ركن خطأ فغياب أحدهما أن العلاقة السببية تكون منفصلة يتضح ا سبقمم

 وجد بوجوده.إذ ت متصلا بهابقى الذي ي بخلاف ركن الضرر

رابطة السببية في الحالات التي تتعدد فيها لظهرت عدة نظريات فقهية حاولت وضع معيار لوقد      

أهمها نظرية تعادل  فراالخطأ أو لم يتو فر اتو له سواء ب سب  بموجبه يتم إسناد الضرر للفعل الم  . الأسباب

 .الملائم السبب نظريةو   الأسباب

 .ضرورية لوقوعها كونوت،  إحداث الظاهرة التي ساهمت في نظرية تعادل الأسباب بكل العوامل عتدت        

ذا قمنا بإلغاء أحدها فإن النتيجة لن تحدثو ، لولاها لما حدثت بحيث  .2ا 

في كل سبب اشترك   إذ تأخذ بعين الاعتبار. 3ع في العلاقة السببيةس  و فإنها ت  مضمون هذه النظرية لفقا و 

 .عتبر أسبابا متعادلةجميع الأسباب التي أدت إلى وقوع الضرر ت   . لذلك فإنولو كان بعيدا إحداث الضرر

 لا هذا السبب أوما إذا كان الضرر واقعا  نتيجة مساهمة عولمعرفة فيما إذا كان السبب متكافئا أو لا نتساءل 

ذا كانت الإجابة بلا فلا ي  ي عفإذا كانت الإجابة بنعم ف. لولا الفعل الأصلي لما بمعنى  .4عتد به تد بهذا السبب وا 

 مفإذا تسم   . فهو مصدر كل النتائج المترتبة اللاحقة لاحقة ولم تحصل النتيجة النهائية.تداخلت الأسباب ال

 ح، ولم يخبره الفلا  الأكلسمح فيها بالمدة التي لا ي   ولم تمض   بالمبيدات الحشرية لتناوله تفاحة معالجةشخص 

                                                                 
 .12ت المكتبة العصرية، بيروت،دون سنة النشر،صيكن زهدي، المسؤولية المدنية أو الأعمال غير المباحة، الطبعة الأولى، منشورا 1

2 Philippe Le Tourneau, op cit, p235.  
 .01ص ،، الجزائر9101الجامعية، ، ديوان المطبوعات الاشتراكيحبيب إبراهيم الخليلي، مسؤولية الممتنع المدنية و الجنائية في المجتمع  3
 .06أحمد خالد ناصر، مرجع سابق، ص 4
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 فأي  هذه الأسبابوفي المصاب. سرعوا في إسعافه فت  إلا أن العاملين فيه لم ي  ، إلى المستشفى قلن  بذلك. ثم 

 .الضررجميع الأسباب متساوية  في إحداث لهذه النظرية ت عد   وفقا . نسب إليها الضرري  

 :هيو  ة نتائجعدالنظرية هذه ب ويترتب على الأخذ

 .لوقوعهة مادامت ضروري اً عد أسبابت   في إحداث الضرر اشتركتكل العوامل التي  -9

أنصار  اعتمدهالذي والمعيار  ومتعادلة في تحمل عبء المسؤولية. تكون جميع الأسباب المتعددة متكافئة -3

شرط ضروري السبب بحيث يكون  .السبب في إحداث الضرر اشتراكيتمثل في ضرورة  هاهذه النظرية لتحديد

 .1فالعبرة بالأسباب التي لولاها لما حصل الضرر .تحقق الضررل

 نتيجة ،مكن أن ينتفي وجودها في الحالة التي يحدث فيها الضرربطة السببية ي  الا محل للقول بأن الر  -2

كقوة قاهرة أو حادث  الة في إحداثهتكون فع  عوامل خارجية الفعل الضار الصادر من أحد الأشخاص و  اشتراك

 .متكافئة امل التي ساهمت في حدوث الضررعلى أساس أن هذه النظرية تعتبر كل العو  . 2فجائي

لزامه  .الضررلمضرور وفقا لهذه النظرية مطالبة أحد المسؤولين المتسببين في إحداث ايكون من حق  -3 وا 

 .3ضالتضامن في المسؤولية التقصيرية مفتر  . لأن بالتعويض عن الضرر كاملا

التي من لاتساع نطاق العوامل ، تسهيل مهمة إسناد الضرر إلى الخطأ أو النشاط المسبب في حدوثه -1

 .التعويضعلى الحصول  وتضمن للمضرور إمكانية . 4المسؤولية المدنية شأنها أن تؤدي إلى قيام

في   كل شخص يعلم أن أي مساهمة منهل وقوع الأضرار ،فأكبر قدر من الحرص والحذر فيق  ب الأفراد إلزام-6

ن كانت بسيطةو   حتى. إحداث الضرر  . 5قيام مسؤوليته اسيترتب عليه ا 

 الخطأعلى  مم ا أدى إلى هجرها وساعد على ذلك كثرة القرائن القانونية ا. نقدلهذه النظرية  وجهت

 سببفأصبح من اليسير على المضرور إسناد الضرر للشخص المسؤول عن الخطأ أو الفعل الم   .المفترض
                                                                 

 . 293، مرجع سابق، ص الالتزامات) الفعل المستحق للتعويض( ،علي فيلالي 1
 .20خالد عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص 2
 من القانون المدني الجزائري. 112أنظر المادة  3
 .319صمرجع سابق ، عادل جبري محمد حبيب، 4
 .313عطا سعد محمد الحواس، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار، مرجع سابق، ص 5
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 . 1للضرر

 ن تلك الأسباب يكون كافيا لوحده فيوهناك من يرى أن هذه النظرية أهملت أنه قد يوجد سبب واحد من بي

 .2إحداث الضرر

لزم . فت  الضررث لأسباب متكافئة في إحدالأنها تعتبر جميع احقق هذه النظرية المساواة بين الأفراد . لا ت  

ررا مسؤولية التعويض. في حين قد حدث لوحده ضالذي لا يمكن أن ي  ، الشخص الذي ساهم بفعله أو خطئه

 في إحداثه. الوحده أحد الأسباب الأخرى كافية كونت

. الضرروقوع  الأسباب التي ساهمت فيعب على المضرور تحديد قد يص وفي نطاق الأضرار البيئية     

ثات يتغير من بيئة إلى أخرى فتأثيرها لو  أن تأثير الم  كما  .لعدم معرفة البعض منها آثارها الضارة على البيئة

 .3في البيئة البحرية يختلف عن تأثيرها في البيئة الأرضية

وتفرعت عن هذه . 4الضرر في العادة حدث السبب المألوف الذي ي   يقصد بها :: نظرية السبب الملائماثاني

 .5المنتج ونظرية السبب المباشر النظرية نظرية السبب

منتجا إذا كان  ويكون السببب المنتجة هي وحدها أسباب الضرر .تقضي نظرية السبب المنتج أن الأسبا     

ثل إلى وقوع مكان لا يؤدي  فإذا، حدثمور إلى وقوع مثل الضرر الذي بحسب المجرى العادي للأ يؤدي

 لا يؤخذ به.رضا اع د سبباالضرر الذي حدث ع  

لإسراف ا فهي لا تصل إلى .و ت مثل هذه النظرية الاتجاه المعتدل من بين النظريات التي ظهرت في هذا الشأن

 . 6أو المباشر القوي ولا تتجه إلى التضييق كما في نظرية السبب ،كما في نظرية تعادل الأسباب

 العوامل التي ساهمت بشكل عارض في إحداث الضرر. وي طلق على هذا  كافة هذه النظريةوتستبعد       
                                                                 

 .9730-9736عبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول، المجلد الثاني)نظرية الالتزام بوجه عام(، مرجع سابق، ص 1
 .311عطا سعد محمد الحواس، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار، مرجع سابق، ص 2
 .19-10أنور جمعة علي الطويل ، مرجع سابق ، ص 3
 9119-9110، دون دار النشر حسام الدين، النظرية العامة للالتزام)مصادر الالتزام غير الإدارية(،الجزء الأول، المجلد الثاني،الأهواني  4

 .936ص
 .399مصطفى العوجى، القانون المدني)المسؤولية المدنية(، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 5
 .33، صق  خالد عبد الفتاح محمد ، مرجع ساب 6
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 . 1حدث عادة الضررالذي لا ي   وهو .ارضالسبب بالسبب الع

قع حدوث الضرر طبقا تو  احتمالهو  اعتمده أنصار هذه النظرية لتحديد السبب المنتجوالمعيار الذي 

غير  سببا منتجا، أما إذا كان اعتبرلسبب ما  واردا بالنسبة الاحتمالفمتى كان هذا . سيرا عاديا لسير الأمور 

 . 2د سببا عارضاواردا ع  

نظرا لما  .نظرية تكافؤ الأسباب على الأخذ بها والتخلي عن قه نجحت هذه النظرية في حمل الفلقد 

ؤدي إلى ت  العوامل المألوفة التي والذي يظهر من خلال تغليب   .تمتاز به خاصة فيما يتعلق بالطابع القانوني

 .3حسب المجرى العادي للأمور إحداث الضرر

تعددت  افإذ.  4المباشر للنتيجة النهائية  لا تعتد إلا بالسبب القريبفإنها  أما نظرية السبب المباشر

ولا يهم فيما إن كان السبب الأخير سببا  .عتد بالسبب الأخير الذي تلاه مباشرة الضرري  ف تسلسلتو   الأسباب

 .أو لا حدوث الضرر في الافع  

الحالة  في، المساواة . لأن المضرور قد لا يحصل على تعويض يجبر ضررهو   لا تحقق هذه  النظرية العدل

صيب بمرض رئوي لتلوث التي يكون فيها السبب الأخير قوة قاهرة. كما هو الشأن بالنسبة للشخص الذي أ  

 توفىيو  هإلى تهدمويقع زلزال يؤدي ، قل إلى المستشفى للعلاجنيالهواء بالأتربة الصادرة من مصنع الاسمنت. ف

 بتطبيق هذه النظرية لا يحصل المضرور على أي تعويض.و  .المريض

أفاضوا  الذين ترك الأمر للفقهاءالعلاقة السببية و الجزائري ف المشرع عر  لم ي   : موقف المشرع الجزائري :ثالثا

  .في ذلك

 من 993المادة   1غير أن هناك إجماع على أن المشرع الجزائري أخذ بنظرية السبب المنتج وحجتهم في ذلك

 . بموجبها تقوم المسؤولية العقدية متى كان الضرر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء. وما هو القانون المدني

                                                                 
 .9730صلرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول، المجلد الثاني)نظرية الالتزام بوجه عام(، مرجع سابق،عبد ا 1

 .296، مرجع سابق، صات ) الفعل المستحق للتعويض( لالتزاما،  علي فيلالي 2
 .30-36خالد عبد الفتاح محمد ، مرجع سابق، ص 3
 .913(، مرجع سابق، صالالتزاممصادر ) للالتزامسليمان،النظرية العامة  علي علي 4
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 وهذا هو مفهوم السبب المنتج.ؤدي عدم الوفاء إلى الإضرار بالدائن. أن ي   مألوف

إلا أنه يمكن أن يمتد نطاق  ،لية العقديةبالرغم من أن هذه المادة تتعلق بإثبات العلاقة السببية في المسؤو 

 لأن ركن العلاقة السببية لا يختلف باختلاف المسؤولية المدنية. على باقي المسؤوليات المدنية. حكمها

جميع  يعتبر .حالات الإعفاء من المسؤوليةلم تكن ضمن ،  و المنتجة للضررالة تعدد الأسباب وفي ح      

 .المضرور اتجاهالأشخاص الذين ن سبت إليهم الأسباب مسؤولين 

فيما  قسم مبلغ التعويض الملزمين بهي   فإذا لم يتمكن من تحديده .حدد القاضي نصيب كل منهم والأصل أن ي  

م نصيب ويقس   نوفي حالة إعسار أحدهم جاز للمضرور الرجوع على المسؤولين الميسوري بينهم بالتساوي.

من القانون المدني الجزائري التي جاء فيها " إذا  936نصت عليه المادة  هذا ماو  .مسؤول المعسر عليهمال

فيما بينهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية  التزامهمتعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في 

 .بالتعويض." الالتزامبالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في 

ذا و         كما لو اجتمع  .أحد أسباب دفع المسؤولية مع سبب منتج تم إسناده إلى شخص معين اجتمعتا 

التعويض مسؤولا عن  عليه ففي هذه الحالة هناك من يرى أن المدعى، خطأ المدعى عليه مع قوة قاهرة

السبب المنتج الثاني هو ف لرجوع على أحدا ذلك أن خطؤه كان السبب في إحداث الضرر، ولا يستطيع الكامل.

 .2من فعل الطبيعة

 وهناك من يرى  تحمل الشخص مسؤولية التعويض عن الضرر الذي ساهم في حدوثه قوة قاهرة يتنافى مع

فإذا دفع التعويض كاملا فإنه أثرى  .عنه ضرر لم يكن مسؤولا تعويضبلزم المسؤول إذ لا يمكن أن ن   العدالة.

 . 3ومن ثم كان من العدل أن يتحمل المضرور تبعية القوة القاهرة. بلا سبب 

ذا اجتمع خطأ المدعى عليه مع خطأ المضر و   ويرجع أخطاء مشتركة. اعد جميعهفت   ور أو خطأ الغير.ا 

 المضرور على المسؤول بنصف التعويض في الحالة التي يجتمع خطأ المدعى عليه مع خطأ المضرور  
                                                                                                                                                                                                                  

 290ص ،مرجع سابق،)الفعل المستحق للتعويض(  لالتزاماتا، علي فيلالي 1
 .9739ري، الجزء الأول ، المجلد الثاني )نظرية الالتزام بوجه عام(، مرجع سابق، صأحمد السنهو عبد الرزاق  2
 .977، ص، مرجع سابق -العامة للالتزاماتالنظرية –محمد صبري السعدي الواضح في شرح القانون المدني  3



 

140 
 

قسم مبلغ أما في حالة اجتماع خطأ المدعى عليه مع خطأ الغير ي   .المضرور  وباقي التعويض يتحمله

عليه مع خطأ أما إذا اجتمع خطأ المدعى .  يحصل المضرور على تعويض كاملالتعويض عليهما و 

لمضرور الحق في الرجوع على يكون لو   قسم مبلغ التعويض على ثلاثة أجزاءي  المضرور وخطأ الغير 

فعل المضرور في إحداث  ذلك أن اشتراك. 1الجزء الثالث يتحمله المضرورو   ن،المسؤولي ن في حدود الجزئي  

شكل ، ما لم ي  يؤثر فقط على مقدار التعويض بل، الضرر لا يقطع العلاقة السببية بين فعل المسؤول والنتيجة

 . 2سببا لا حقا مستقلا وقادرا في حد ذاته على إحداث النتيجة 

حقق ن من معرفة الأسباب الحقيقة لحدوث الضرر.وبذلك ت  مك  ن نظرية السبب المنتج ت  مما سبق يتضح أ     

ن المضرور من الحصول على تعويض كامل إذا مك  في حالة تعدد الأسباب. إذ ت  الأفراد بين العدل والمساواة 

 وحده إلى إحداث الضرر الحاصل.أن يؤدي  له أو خطئه اليسير، الذي لا يمكنساهم بفع

بخلاف نظرية تعادل الأسباب التي تعتد بجميع الأسباب . وبذلك فإذا ساهم المضرور في إحداث الضرر  

 تعويض كامل.لو كان يسيرا . فإنه لا يحصل على و   بفعله أو خطئه

 أو نظرية السبب المباشر فإذا كان خطأ المضرور ولو كان يسيرا هو السبب الأخير. فإنه لا يحصل على

 التعويض.

 الثاني الفرع

 معيار العلاقة السببية في حالة تسلسل الأضرار

والمعروفة منذ القدم أن  والقاعدة القانونية الثابتةخرى متعاقبة . قد يؤدي الخطأ الواحد إلى عدة أضرار أ      

يسأل عنها محدث  غير المباشرة فلاأما الأضرار سأل إلا عن الأضرار المباشرة . ي  الشخص المسؤول لا

 ومعيار الضرر المباشر هو ما كان نتيجة طبيعية للفعل المسبب للضرر، ويعتبر الضرر نتيجة. الضرر

                                                                 
 .9731، صق مرجع ساب، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول ،المجلد الثاني)نظرية الالتزام بوجه عام(  1
 .272(، الجزء الثاني، مرجع سابق، صلمسؤولية المدنية)القانون المدنيمصطفى العوجي، ا 2
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 . 1جهد معقولاه ببذل الدائن أن يتوق استطاعةطبيعية إذا لم يكن في 

"إذا لم يكن  التي جاء فيها من القانون المدني  993في نص المادة  بهذا المعيار المشرع الجزائري  أخذ      

 ماو   لحق من خسارة ويشمل التعويض ما، التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره

ويعتبر الضرر  أو التأخر في الوفاء به . لتزامالابفاته من كسب، بشرط أن يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء 

 الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول...". استطاعةنتيجة طبيعية إذا لم يكن في 

على  حكمهامكن أن يمتد نطاق إلا أنه ي  ، بإثبات العلاقة السببية في المسؤولية العقديةيتعلق نص المادة أعلاه 

ة الذي لا عد القاسم المشترك بين جميع المسؤوليات المدنيلأن ركن العلاقة السببية ي  . باقي المسؤوليات المدنية 

 يختلف بنوع المسؤولية.

في  ناشئ عن العقد أو التأخر عن تنفيذهالتزام بالتعويض لابد أن يكون الضرر نتيجة الإخلال  ولاستحقاق

 المسؤولية العقدية. وفي المسؤولية التقصيرية لابد أن يكون نتيجة الإخلال بالتزام قانوني.

كان من الأفضل . و  سعف القاضي في تحديد فيما إذا كان الضرر مباشراوهناك من يرى أن هذا المعيار لا ي  

بإسقاط عبارة  وذلك، بعلاقة سببية منتجة معه ويرتبط معيار الضرر المباشر هو النتيجة المؤكدة للخطأ اعتبار

 .2الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول" استطاعة"يعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في 

حيث يتحدد الضرر المباشر وفقا للنتيجة  ويحتاج إلى التوضيح. هذا المعيار جانب من الصواب في إن

 تعويض الضرر .قة السببية ومسؤولية الشخص عن وبه تقوم العلا  .الطبيعية للفعل المسبب للضرر

فإذا كان الدائن توقيه ببذل جهد معقول" . استطاعةولتقدير التعويض يستعين القاضي بمعيار "إذا لم يكن في 

وبالتالي يجتمع فعل .فإن عدم قيامه بذلك يشكل خطأ ، ببذل جهد معقول تفاقمه وقوعه أو جنبت بإمكانه

ملزما  ولا يكون المدعى عليهفي إحداث الضرر.  )المدعي(  مع فعل المضرور (المدعى عليه)المسؤول 

 بل بقدر الضرر الذي ألحقه بفعله وباقي التعويض يتحمله المضرور.، بالتعويض الكامل

                                                                 
 .991-399، مرجع سابق، ص)الواقعة القانونية(  ، الجزء الثانيفي القانون المدني الجزائري  تزامبلحاج العربي، النظرية العامة للال 1
 .973، ص، مرجع سابق -النظرية العامة للالتزامات–محمد صبري السعدي الواضح في شرح القانون المدني  2
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 المطلب الثاني

 التلوث البيئي أضرارعن  ببية في المسؤوليةسإثبات العلاقة ال

ثبت حيث ي   فر هذه الأركان.اإثبات تو  عليهعن الضرر اللاحق به يجب  المضرور التعويض لاستحقاق      

 مباشر ثبت أن ضررا لحق به وهو ضرروي   ،اتسبب للضرر من شخص معين بالذالفعل الم   وصدور الخطأ أ

فر جميع الأركان بما فيها العلاقة ايكون قد أثبت تو  ق ذلكيتحقوب . فيه تسببفعل الم    ناتج عن خطأ أو

 السببية. 

ثبات العلاقة السببية في دعوى المسؤولية ال حة تكون في غالب الأحيان واض، تقصيرية يكون عن طريق قرائنوا 

 فرها.الا تحتاج إلى دليل على تو 

المضرور العديد من  حيث يجد،غير أن الأمر مختلف فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية 

  .ب والضررسب  الصعوبات التي من شأنها تحول دون  إقامة العلاقة السببية بين الفعل الم  

وسنتناول في هذا المطلب صعوبات إثبات العلاقة السببية)فرع أول(،الاتجاه نحو تخفيف عبء إثبات العلاقة 

 (.)فرع ثانالسببية

 الفرع الأول

 ةصعوبات إثبات العلاقة السببي

الفعل  بين لا بد من إقامة الصلة . لذلكشترط لقيام المسؤولية المدنية ن سبة النتيجة المترتبة إلى الفاعل ي        

 خاصة .1الممارسة القضائية صعوبة إقامة مثل هذا الإثبات في العديد من القضايا قد تبي ن منو  .النتيجةو 

ي جمع أن  .إذ يكاد الفقهوالبرية  ة الهوائية والمائية يالبيئمختلف العناصر دعاوى التعويض الناتجة عن تلوث 

ميادين العلمية نظرا للتطور الحاصل في ال ،للقواعد العامة في المسؤولية المدنية ما تستجيبهذه الدعاوى قل  

 :ب ابويرجع  ذلك لعدة أس .2التي أفرز عنها النشاط المضر التكنولوجياو   والصناعية

                                                                 
 .391، ص ابق(، الجزء الثاني، مرجع سلمسؤولية المدنية)القانون المدنيمصطفى العوجي، ا 1

 .331، صمرجع سابقإستقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي ، محمود سعد ، مشار إليه في ،أحمد  2
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ثات الصادرة لو  ساهمة العديد من الم  في الغالب نتيجة م . حيث يحدث التلوثبمصدر الضررمنها ما يتعلق 

فردها إحداث مكنها بمأن أغلبها لا ي  و   خاصة .المصانع المتواجدة في منطقة صناعية واحدة عن مختلف 

نما بتفاعلهاالضرر المتواجد  البيئة حسبتأثير هذه الملوثات يختلف  أن كما  .ثات الأخرى لو  مع بعض الم   ، وا 

  . ل عملية ذوبانهاسه  الماء ي    ثيرها في البيئة الأرضية باعتباريكون أشد من تأمائية البيئة ال فتأثيرها في فيها، 

أضرار في الضرر أمرا مستحيلا في أغلب تسبب في تحديد الم  نظرية السبب المنتج  اعتمادوهو ما يجعل 

قبل إلقاء ال في إحداث الضرر إذا كانت البيئة البحرية وقد يزيد من صعوبة تحديد السبب الفع  ، البيئيالتلوث 

 .1لقاء وبعدهالإفيصعب تقدير الضرر قبل ، بمواد أخرى ثةملو   ناتجة عن نشاط المصنعالنفايات ال

في  ث للبيئةلو  يتم ممارسة النشاط الم   فقد ،فهو ذو طابع انتشاري .ومنها ما يتعلق بخصوصية الضرر البيئي

آثاره التيارات الهوائية  انتشارساعد على وي   . متد إلى مناطق بعيدة ونطاق جغرافي واسعي إلا أن آثاره،منطقة 

 فتصيب الأموال والأشخاص، ثلو  ثات إلى مناطق بعيدة عن مكان النشاط الم  لو  والمائية التي تحمل الم  

 ه ويصعبالتلوث إلى النشاط الذي سبب   يصعب في هذه الحالة إسناد ضررو  .المتواجدين في هذه الأماكن 

 . 2تحديد الشخص المسؤول عن التعويض كذلك

فيتعذر تحديد مصدر التلوث  وقت التلوث ووقوع ضرره .فارق زمني بين  يث يوجدح، يضرر متراخ وباعتباره

المياه مصدر كتلوث  يساهم في إحداثه مصادر أخرى قد  . كما العلاقة السببية مما يؤدي إلى انعدام، زوالهل

التي  المنشآت الواقعة بالقرب منه لوثة في التربة منإلقاء مواد م   بفرنسا بفعل "دي جون سد" الجوفية بمنطقة

نما بعد مرور مدة زمنية من الإلقاء  ثةلو  فور إلقاء المواد الم   تظهر لم فآثارها .ائية  يالمنتجات الكيم تستعمل  وا 

ال ففي هذه الحالة يصعب فيها تحديد السبب الفع  .3أدى إلى تسربها إليه فتلوثت المياه الجوفية وبتدخل الأمطار

 لتلوث المياه الجوفية.

                                                                 
 .327مرجع سابق ، صإستقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي ، أحمد محمود سعد ، 1
 .199، صالمدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار، مرجع سابقعطا سعد محمد الحواس، المسؤولية  2

 .199-193، صمشار إليه في نفس المرجع 3
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الغازات أثر ف. ويصعب كذلك إثبات العلاقة السببية لخصوصية الأضرار البيئية التي قد تنتج بصورة خفية     

حديثة  ف عن التلوث إلا بوسائل تكنولوجيامكن الكشولا ي   ، أحد لا يشعر به مصنع ال منالتي تنبعث السامة 

حيث يقول البعض أنه يستحيل غالبا ، الحمضيةكما هو الحال بالنسبة للأمطار  .باهظةتحتاج إلى تكاليف 

 سببت  نه غازات أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النتروجين التي عل الذي مارس النشاط الذي انبعث تحديد المسؤو 

 .1حمضيامطرا 

 وي سبق إثبات العلاقة السببية إثبات الضرر البيئي الذي يحتاج في بعض الأحيان إلى تكاليف باهظة      

في البيئة البحرية  لقاةالم   لتقدير الضرر ومدى أهميته. ولا يكون سهلا ضبط النفايات  كالتي تقتضيها الخبرة

ها لكشف فيجد المضرور نفسه عاجزا عن التكفل ب . 2ال في إحداث الضرر المراد تعويضهوتحديد السبب الفع  

سناده   إلى أدوات وسياسات بيئية مدعمة لذلك فهو يحتاج لتحديده .ثلو  إلى الفعل الم   الضرر اللاحق به وا 

 .الدول في المجتمع الدوليتكافل الجهود بين أفراد الدولة أو بين و 

بالبيئة ضار  مادة معينة أو منتوج معين  اعتبارإلى  فإن المعرفة العلمية قد لا تتوصلجانب ذلك  إلى      

كتشف الإجهاض فأ  لمنع الذي كان يعطى للمرأة الحامل  « DES » بالنسبة للدواء كما هو الشأن .والإنسان 

 .3السرطان لدى بعض بنات الأمهات اللواتي تناولن هذا الدواءفيما بعد بأنه ي سبب نوعا نادرا من 

ثبات المضرور لإثبات قيام المسؤولية المدنية على إ استندإذا قة السببية وتظهر صعوبة إثبات العلا     

ن م فالمضرور .اللازمة لمنع أو التقليل من الضرر  الاحتياطاتفي اتخاذ كافة  ثلو  تقصير المدعى عليه  الم  

 لاحتياطاتا اتخاذقد يدعي بأن الضرر الذي لحق به كان نتيجة إهمال وعدم الأدخنة التي تنبعث من المصنع 

 واحترمالاحتياطات اللازمة  اتخذقد يتمكن المسؤول من إثبات أنه و   .بعاثاتمن الانلتقليل اللازمة لمنع أو ا

تتماشى والتطورات  فر على مصفاةايتو  مصنعهأن إثبات ك .كافة المقاييس والمواصفات الخاصة بنشاطه

 الحديثة.
                                                                 

 .361-336معلم يوسف ، مرجع سابق، ص 1
 .01-09أحمد خالد ناصر، مرجع سابق، ص 2
 .1هامش -1399هالة صلاح ياسين الحديثي، مرجع سابق، صمشار إليه في  3
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 الفرع الثاني

 نحو تخفيف عبء إثبات العلاقة السببية الاتجاه

والضرر في مجال المسؤولية  المضرور عند إثبات العلاقة السببية بين الفعل واجهنظرا للصعوبات التي ت        

تطوير قواعد  في سبيل القضاء اتجه .التعويضؤدي إلى حرمانه من المدنية عن الأضرار البيئية، التي ت  

إلى إطلاق سلطة القاضي في إثبات العلاقة بما يتفق والطبيعة الخاصة للأضرار البيئية المدنية المسؤولية 

         .            1يعدد المسؤولين عن التلوث البيئإقرار المسؤولية التضامنية في حالة تأو إلى ، السببية

رغم ذلك لم يتمكن العديد من المضرورين من أضرار بيئية في الحصول على تعويض يجبر الضرر اللاحق و 

له عملية إسناد الضرر للفعل أو سهل ولا ت  ،حقه  فاءياستلأن المسؤولية التضامنية تضمن للمضرور  .بهم 

 .ب في حدوثهسب  تخطأ الم  

إمكانية تحديد  ثين وعدملو  بالمناداة بتقسيم المسؤولية في حالة تعدد الم   لأمر الذي دفع بعض الفقها     

يستخدمه الآخرون من المواد  امنهم إلى مسبة ما يستخدمه كل بن   ذلكو   .همفيما بين المسؤول عن التلوث

بالنسب التقريبية لأثر هذه المواد في إحداث  الاقتناعلذلك لا بد من  .سببة للتلوث في كل دورة إنتاجيةالم  

 .2الضرر 

يؤدي هذا القول إلى الاعتراف بنظرية تعادل الأسباب. التي تقضي باعتبار كل المساهمين في إحداث الضرر 

 لاها لما حدث الضرر.و مسؤولين عن تعويض الضرر . وذلك بتحديد الأسباب التي ل

 الأحيان بفكرة الاحتمال الراجح لإثبات العلاقة السببية بينواكتفى القضاء خاصة الفرنسي في بعض 

 الإثبات المطلق للعلاقة السببية بين الضرر الذي لحق استلزامبدلًا من  .ث والضرر البيئي لو  الفعل الم  

فسر وجود سبب آخر من شأنه ي   بانتفاءعن طريق الإثبات السلبي  ،إلى حدوثه بالمضرور والفعل الذي أدى

ضي بأن الضرر الذي أصاب العقارات على سطح الأرض ناتج عن الأصوات حيث ق   .الضرر الذي لحق به 

                                                                 

 1 أحمد محمود سعد ،استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي ، مرجع سابق،ص329-327.

 .323-293، صنفس المرجع 2
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لإثبات عدم وجود أي سبب آخر من شأنه يؤدي إلى  صادر من الطائرات الأسرع ال والاهتزازاتالمزعجة 

 .1حدوث ذلك الضرر

العلاقة السببية بين النشاط الخطير والأضرار إلى قبول فكرة ثبوت الخطر لتسهيل إثبات كذلك ذهب وقد 

 .2الحاصلة

 ضرر من إثبات إيجابي وهو أمر صعب. ففي هذه الحالات انقلبت مسألة إثبات العلاقة السببية بين الفعل وال 

 .3فسر وقوع الضرر وهو أمر سهل الإثباتخر ي  إلى إثبات سلبي لعدم وجود سبب آ

ا أو على ما توصل إليه العلم لإثبات الصلة المادية بين فعل م الاعتماد ى إمكانيةير  وهناك من الفقه     

لزيادة  بت فيها حالات حدوث الأضرارإلى الإحصائيات العلمية التي ي ث الاستنادمكن في   . أكثر والنتيجة المترتبة

 .ويطلق على هذه السببية بالسببية العلمية. 4نسبة التلوث بمادة معينة

لمواجهة  الأمثل والضروري الحلو   .عد هذه الفكرة  الجانب المستحدث الذي أ دخل على السببية القانونية وت  

وذلك بالرجوع إلى الإحصائيات العلمية . البيئي الصعوبات الخاصة بإثبات الرابطة السببية بين الفعل والضرر

العلاقة  بأحد الغازات أو المواد السامة فتقوم البيئةادة تلوث يتبعا لز  ، ت فيها حالات حدوث الأضرارب  التي ث  

 .5السببية دون الحاجة إلى إثباتها

 إخضاعها إلى يمكن ، الرابطة السببية ذات طبيعة مادية محسوسة تخضع للتجربة والفحص باعتبارو 

 شأنها إحداث الضررالتي من  أقصى ما توصل إليه العلم لتحديد المعيار الذي يمك ن من التعرف على العوامل

 . 6وتمييزها عن غيرها من العوامل

                                                                 
 .130 -136في نطاق الجوار، مرجع سابق، صعطا سعد محمد الحواس، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي مشار إليه في  1
 .291-293، مرجع سابق، صي الجزائر التشريع وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في مشار إليه في  2
ة البيئة في ،ملتقى دولي حول النظام القانوني لحمايضرار البيئيةعدنان إبراهيم سرحان، المسؤولية المدنية لمشغل المنشأة النووية عن الأ 3

 .91، ص 3792ديسمبر  97-71معة قالمة ، يومي جالتشريع الجزائري، و ا ظل القانون الدولي 
 .979أنور جمعة علي الطويل، مرجع سابق، ص 4
 .909 ص علي بن علي مراح، مرجع سابق، 5
 :الموقع الإلكتروني نظرة القانون الأعمال، أياسين الكعبوش، خصوصية المسؤولية التقصيرية عن الضرر البيئي، مجل 6
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أو الأنشطة  عض المواد أو المنتجات المتداولةسبية فقد لا تتوصل إلى اعتبار بالمعرفة العلمية ن   غير أن

مما يؤدي إلى عجز العديد من المضرورين في إثبات  .إلا في وقت لاحق ، للضرر ةسببثة أو م  لو  الممارسة م  

 .العلاقة السببية ويضيع معه حقهم في التعويض

مسؤولية  .التقصيرية وجود علاقة سببية في العديد من المسؤوليات المدنية المشرع الجزائري افترضو        

.و يكون  بالغير االذي تحت رقابته ضرر  صشخال إذا ألحق المكل ف بالرقابة  خطأ افترضحيث  ،متولي الرقابة

 .لزما بإثبات خطأ المكلف بالرقابةمسؤولا عن تعويض الضرر الذي ألحقه بالغير دون أن يكون المضرور م  

رقابة شخص  اتفاقاب عليه قانونا أو ج  من القانون المدني بقولها "كل من ت   923نصت عليه المادة  هذا ماو 

 يكون ملزما بتعويض الضرر الذي، قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية الرقابة بسبب في حاجة إلى

 .يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار."

إذ يكون مالك البناء مسؤولا عن الأضرار التي .انهدامهمسؤولية مالك البناء عن الأضرار التي ي سببها  و 

في صيانته أو قدمه أو عيب  لزما بإثبات إهمال المالكم   دون أن يكون المضرور ،انهدامهنتيجة البناء لحقها ي  

إهمال في  الذي لحق بالمضرور ليس بسبب مالك البناء دفع مسؤوليته بإثبات أن الضررل يكون و   .فيه

 . 1الصيانة أو قدم في البناء أو عيب

الضرر الذي  مسؤولا عن الحارسإذ يكون  .ومسؤولية الحارس عن الأضرار التي ت لحقها الأشياء غير الحية

وقوع الضرر قرينة لأن  .الحارس لزما بإثبات خطأأن يكون المضرور م  دون  ،بالغير يلحقه الشيء غير الحي

 وهو الأمر نفسه بالنسبة لمسؤولية حارس .2إثبات السبب الأجنبي لنفي مسؤوليته للحارس . ويكونعلى خطئه

 .3الحيوان

 خلافا للعلاقة السببية، فإنه  نقل عبء الإثبات من المضرور إلى المسؤولبموجب هذا الافتراض القانوني 

                                                                                                                                                                                                                  

 .79:21على الساعة . 79/7/3790أطلع عليه في اليوم 
 من القانون المدني الجزائري. 1الفقرة  143أنظر المادة  1
 القانون المدني الجزائري. من 108أنظر المادة  2
 .من نفس القانون 100ة أنظر الماد 3
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الحالات التي يفترض فيها المشرع  أما .عن الضرر مسؤوللزما بإثبات خطأ الإذ يكون المضرور م   للأصل،

 عن الضرر . ويبقى أمام المسؤول لنفي إثبات خطأ المسؤول عفى منفإن المضرور ي   .العلاقة السببية 

 .إثبات السبب الأجنبي مسؤوليته

من  عفىالمدنية عن التلوث البيئي قد تقوم على أساس الخطأ المفترض.فإن المضرور ي    بما أن المسؤولية

ت العلاقة عاجزين عن إثبا من التلوث العديد من المضرورين يبقى الافتراضورغم هذا .  العلاقة السببية إثبات

العلمية أفضل تكون السببية  لذلك.  ثابتة. لأن المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي لا تقوم على أساس السببي

تعلق بالمواد يفيما  لأنها تقوم على الإحصائيات العلمية المتوصل إليها، الوسائل المتاحة لإثبات العلاقة السببية

 .ب التلوث سب  ت   من شأنهاالتي 

 المطلب الثالث

 البيئي المسؤولية عن التلوث في لعلاقة السببيةل القاضي المدنيتقدير 

وذلك عن طريق إعمال سلطته  .فر أركانهااتو  يجب على القاضي التأكد من المدنية لقيام المسؤولية     

 التقديرية.

عن  تقدير القاضي المدني للعلاقة السببية في نطاق المسؤولية المدنية تعريف وسنتطرق في هذا المطلب

 (.)فرع ثانبسلطة تقديرية  حول تمتع القاضي الجدل  الذي أثير ثم، ) فرع أول( التلوث البيئي

 

 

 

 الفرع الأول

 تقدير القاضي المدني للعلاقة السببية في نطاق المسؤولية عن التلوث البيئي تعريف

 ويقصد  .1يرتبط مفهوم السلطة التقديرية بالنشاط الذهني الذي يقوم به القاضي عند ممارسته لوظيفته     

                                                                 

 1 أحمد محمود سعد ، مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المدني ، مرجع سابق، ص 37.
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وهذا  ملائمته .و   بالتقدير النشاط الذهني بإعمال الفكر والعمل والمنطق، بحيث يخضع لترخيص القاضي

 .1استنادا للواقعو إنما يتعلق بوسائل تطبيقه ،التقدير ليس له وجود في مجال القانون 

أن مجال إعمال القاضي لسلطته التقديرية يقع على وقائع النزاع المعروض عليه من يتضح ا سبق م  م 

 .لتحديد القاعدة القانونية التي تطبق عليهأجل فهمه 

 حقع المطرو ني الذي يقوم به القاضي لفهم الواالسلطة التقديرية للقاضي بأنها النشاط الذه عر ف الفقه      

واستنباط العناصر التي ت دخل هذا الواقع في نطاق قاعدة قانونية معينة ،ي قدر على أنه تحكم النزاع . عليه

 . 2المعروض عليه

إعمال القاضي لسلطته هو التوصل فيما إذا كان النزاع المعروض عليه  هذا التعريف أن الهدف من يتضح من

ب على أن مجال إعمال القاضي لسلطته التقديرية ينصو   ه.قابلا للخضوع للأثر القانوني المطالب الحكم ب

ولا  النزاع. القاعدة القانونية التي تحكم لاستخراج العناصر التي ت مكنه من تحديدوقائع النزاع المعروض عليه. 

 يمكن أن تكون القاعدة القانونية محلا لهذه السلطة.

لأن سلطة  .النقص الذي يشوب القاعدة القانونيةغير أن هذا التعريف لا يمنح للقاضي دورا في استكمال 

 القاضي التقديرية لا تقتصر على فهم الواقع المطروح عليه لاستنباط العناصر التي تدخل في نطاق القاعدة 

 

 

 .3هي التي تحكم النزاع المعروض أمامه القانونية، ليقدر على أنها

مقتضى القانون صراحة أو ضمنيا من أجل اختيار أنها الحرية المتروكة للقاضي بوهناك من عرفها ب     

 .1الحل الأنسب والأقرب لها في مجال النص القانوني
                                                                 

 مذكرة  تجارية الفلسطيني) دراسة مقارنة(زيدان رائد، سلطة القاضي في إدارة الخصومة المدنية في قانون أصول المحاكمات المدنية وال 1
 .37، ص3792-3793ن، جامعة بنزرت )كلية الحقوق والإدارة العامة، فلسطيماجستير، 

 دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة نبيل إسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية) دراسة تحليلية وتطبيقية (، 2
 .91، ص3779

 كلية ، الشرعية ، مجلة دراساتتطبيقاتها نياب عبد الكريم عقل ومحمد علي العمري، السلطة التقديرية للقاضي في التشريعات القضائية و  3
 .397، ص3779، 3، العدد21علوم الشريعة والقانون، المجلد 
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 هذا التعريف أن المشرع هو الذي يرخص للقاضي إعمال سلطته التقديرية وتقتصر على اختيار يتضح من

 الحل المناسب للنزاع المعروض عليه.

نما و   اختيار الحل المناسب النزاع المطروح عليه.غير أن القاضي لا تقتصر سلطته التقديرية على  تشمل ا 

 ستخراج العناصر التي ت مكنه من تحديد القاعدة القانونية التي تحكم النزاع.ه لافهم كذلك

لقاضي للفصل في النزاع أنها النشاط الذهني الذي يقوم به ايف السلطة التقديرية بعر مما سبق يمكن ت      

ستنباط العناصر التي ت دخل هذا الواقع في نطاق لا .عند فهم الواقع المطروح عليه وذلك .المعروض عليه 

و عند تفسيره لحل المناسب له.ا وعند اختياره .قاعدة قانونية معينة ي قدر على أنه تحكم النزاع المعروض عليه

 لنزاع.قاعدة قانونية غامضة التي ستطبق على ا

وتقدير القاضي للرابطة السببية في نطاق المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي عبارة عن نشاط ذهني       

بيئي  ضررهو الذي أدى إلى  يقوم به القاضي للتوصل فيما إذا الخطأ أو الفعل الذي قام به المسؤول عليه

ان نتيجة طبيعية للخطأ أو الفعل الصادر فإذا توصل إلى أن الضرر اللاحق بالمضرور ك .لحق بالمضرور 

ذا لم يتمكن و   .عن المسؤول عليه قامت العلاقة السببية  الوصول إلى ذلك انعدمت العلاقة السببية بينهما. منا 

 الفرع الثاني

 الجدل الفقهي حول وجود السلطة التقديرية للقاضي

 .يؤيدهاأغلبيته و  ، لتقديرية للقاضي إلى رفض السلطة ا جانب من الفقه اتجه    

 القضائي مارس عملهي   أن القاضي يرى هذا الاتجاه : الاتجاه الرافض لفكرة السلطة التقديرية للقاضي:أولا

مهما كان  سلطة التقدير في النزاع فالقاضي ليست له حدد نطاق سلطته .ن القانون الذي ي  ويستمد ولايته م

 .2نوعه

                                                                                                                                                                                                                  

 1 يرناياكورينا لوينق أقيرا، مرجع سابق، ص36.
  ةالقاهر ، أحمد محمود سعد ، مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المدني) ماهيتها، ضوابطها، تطبيقاتها(، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية 2 

 .33-32، ص9199
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 سلطة تقديرية لتعيين إذ منح له النصوص القانونية.غير القانون منح للقاضي سلطة تقديرية في العديد من 

 من القانون المدني الجزائري 923هذا ما نصت عليه المادة و  .طريقة التعويض عن الضرر اللاحق بالغير 

 بقولها " يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف..."

والحقائق  يباعد بين الحقائق العلميةو   أن عدم تمتع القاضي بسلطة تقديرية يكفل ثبات التعاملوهناك من يرى 

تم إثباتها بالطرق  تصبح قضائية إلا إذا لا،  و السمع والبصر فقد تكون الحقيقة الواقعية قائمة على .القضائية

 .1التقديرية التي حددها القانون ولا مجال لإعمال سلطته

 .2القواعد القانونية استقرارو   تقديرية للقاضي يؤدي إلى عدم ثبات سلطة أن فسح المجال لأيةوهناك من يرى 

التقديرية هو فهم وقائع النزاع  مجال إعمال القاضي لسلطتهو .القاعدة القانونية عامة ومجردة  غير أن

 .استقرارهاو   إلى عدم ثباتها لذلك لا يمكن أن يؤدي .ها قلتحديد القاعدة القانونية التي يطب  ، عليه المعروض

الذي  صالنق استكمال أو حاجة إلى تفسيرب فتكون، كما أن القاعدة القانونية قد تكون غامضة أو يشوبها نقص

 يشوبها.

في الحالة التي  .ويكون القاضي قد تدخل بسلطته التقديرية في تحديد العقوبة المناسبة للفعل المشكل للجريمة

 عرضويترك للقاضي حرية تحديد ما يناسب كل حالة ت   ،يضع فيها المشرع حد أقصى وحد أدنى للعقوبة

 .3لعقوبات الأصلية في الجنحأقصى  لو   حد أدنى  المشرع الجزائري وضعمثلا .عليه

 .مشروعية سلطة القاضي التقديرية: تأخذ القوانين المقارنة بمبدأ لسلطة القاضي التقديرية المؤيد الاتجاهثانيا: 

 .4ويتفاوت مدى المشروعية بحسب القوانين وفقا لطبيعتها ومدى تأثره وتعلقه بالنظام العام

                                                                 
منشورات حلبي  ،آثار الإلتزام(، الطبعة الثالثة -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني) الإثبات 1

 .31، ص3771بيروت ،  الحقوقية،
 دكتوراه، جامعة أطروحةلعقدية والإثبات القضائي (، الرابطة ايرناياكورينا لوينق أقيرا ، السلطة التقديرية للقاضي المدني ) في نطاق  2 

 .36، ص3790النيلين، السودان، 
 .الجزائري من قانون العقوبات 7أنظر المادة  3
 .13يرناياكورينا لوينق أقيرا ، مرجع سابق ، ص 4
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قد و   أو في حالة غموضه. القانونيفي حالة غياب النص  في القانون الجزائري وتبرز سلطة القاضي التقديرية

 .تقديرية سلطة لقاضييمنح المشرع ا

 نصت المادة الأولى من القانون سلطة القاضي في حالة غياب النص القانوني أو غموضه: -1-ثانيا

 لها نصوصه في لفظها أو في فحواهاتناو القانون على جميع المسائل التي ت الجزائري على أنه " يسري المدني

 مقتضى العرفبففإذا لم يوجد ، فإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضي مبادئ الشريعة الإسلامية

 "مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.فبمقتضى فإذا لم يوجد 

تحديد القاعدة التي يتم بو  .أن القاضي ملزم بالفصل في النزاع المعروض عليه نص المادة أعلاه يتضح من

 في  عنها ، إذ يجب عليه البحثلهيعد القانون المصدر الرئيسي و  .حسب ترتيب المصادريخضع لها 

 بالقيام بعملية التفسير محتواهايستنبطها من  قدو  ، ألفاظها خلال واضحة من وقد يجدها .القانوننصوص 

 وبهذا يكون القاضي استعمل سلطته التقديرية. .لإزالة الغموض

بموجب ، وفقا لسلطته التقديرية به القاضي في النزاع المعروض عليه يقضي فإذا لم يوجد نص قانوني يحكم

بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد وجد فبمقتضى العرف، ثم فإذا لم ي .مبادئ الشريعة الإسلامية 

 العدالة.

 الجزائري في بعض الأحيان يضع المشرع سلطة القاضي التقديرية المخولة له بموجب القانون : -2-ثانيا

حسب وقائع كل  لما له من سلطة تقديرية .للقاضي اختيارهاويترك أمر .ات كأثر للقاعدة القانونية يرضعدة ف

لقاضي سلطة تقديرية في إذ منح المشرع ا. الاستغلالكما هو الشأن بالنسبة لدعوى  .عرض عليهدعوى ت  

المتعاقد الذي وقع  التزاماتيحكم القاضي ببطلان العقد أو بإنقاص فقد  ،الاستغلالتحديد الجزاء المترتب عن 

  .1فيه

                                                                 
 .من القانون المدني الجزائري 03أنظر المادة  1
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معروض  وذلك حسب ظروف كل نزاع.لقاضي سلطة تقديرية في تحديد طريقة التعويض المشرع اكما منح 

 .1فقد يكون مقسطا أو إيراد مرتبا  عليه

غير أنه لم يتركها .وفي بعض الأحيان ي خول المشرع القاضي سلطة تقديرية لتحديد أثر القاعدة القانونية 

 لقاضيالمشرع ا ، حيث منحالشأن بالنسبة لدعاوى التعويضكما هو .بل أخضعها لضوابط يلتزم بها  ،مطلقة

هذا ما نصت و  ." معيار " ما لحق المضرور من خسارة وما فات من كسبذلك بالاستعانة بو   لتقديرهسلطة 

ن الضرر الذي لحق ممن القانون المدني الجزائري بقولها " يقدر القاضي مدى التعويض  929عليه المادة

من نفس  993والمادة  مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة ...". 993و  993المادتين  المصاب طبقا لأحكام

 القانون تحدد لنا المعيار الذي يلتزم به القاضي لتقدير التعويض .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل

                                                                 

 1 أنظر المادة 923 من نفس القانون.
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من خرجها بنص خاص ي    استثنائهالعدم  على ثلاث أركان . البيئي تلوثالتقوم المسؤولية المدنية عن       

  الضررو   فر الخطأاإثبات تو  لزم المضرور. ولاستحقاق التعويض ي  كقاعدة عامة نطاق المسؤولية التقصيرية

 العلاقة السببية .و 

و قد تقوم في بعض الأحيان على ركنين فقط إذا ما توافرت فيها شروط المسؤولية المدنية عن مضار الجوار 

ن المضرور من مك  ت  و تستوعبها  المسؤولية المدنية عن التلوث البيئيصور العديد من . لأن مثلا غير المألوفة

 الة له .  ضمان حماية فع  

. الضررو   المضرور عند إثبات العلاقة السببية بين الفعل أو الخطأ واجهنظرا للصعوبات التي ت  و        

قها التي تلح كمسؤولية الحارس عن الأضرار  .وجودها في العديد من المسؤولياتالجزائري المشرع  افترض

 شروطها . فرتاتو ة الإثبات متى سهل على المضرور عمليقد ت   امم   الأشياء غير الحية .

على مختلف  بالاعتماد. وجودها في العديد من القضايا  القاضي لما له من سلطة تقديرية وقد يفترض

مسؤولة عن وتكون ب التلوث سب  بالمواد التي من شأنها ت  تعلق يفيما  ،الإحصائيات العلمية المتوصل إليها

 حدوث الضرر الواقع.
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 الباب الثاني

 ووسائل دفعها ية عن التلوث البيئيأثر المسؤولية المدن

ويكون التعويض العيني عن الضرر  . تعويض يترتب على قيام المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي      

 قد يعجز المسؤولو  ي ملزما بالحكم بالتعويض النقدي .ضيجعل القا ممّا ته مستحيلا ،البيئي في أغلب حالا

 فهو ،  لكل من المضرور والمسؤول هيحقق امن المسؤولية المدنية، لم   التأمين  عنه في الوفاء به فيبرز دور

ضرور حقه في التعويض يحمي الذمة المالية للمؤمن له من رجوع الغير عليه بالمسؤولية المدنية ، ويضمن للم

 .عن الضرر اللاحق به

نظرا لعجزه عن لمضرور قد لا يحصل على التعويض إلا أن ا،بالرغم من أهمية التأمين من المسؤولية المدنية 

زة على تغطية عاج أن شركات التأمينن من دفع مسؤوليته أو مكّ إثبات قيام المسؤولية المدنية أو أن المسؤول ت  

 ض الضرر البيئي.الأمر الذي أدى إلى ظهور صناديق تعوي الضرر البيئي كاملا .

سبب إثبات المدعى ، بغير أن المضرور قد لا يتمكن من إثبات قيام المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي     

ثبات سباب إباحة الفعل الضار، أأحد أ عليه توافر أن دعوى المسؤولية المدنية تقادمت، أو إثبات قيام السبب  وا 

 الأجنبي.

مدى جدل كبير حول  فقد أثير ارسة أنشطة مشروعة قانونا ومرخصة.ينتج عن ممو باعتبار أن التلوث البيئي 

أو  إثبات عدم كفاية المعرفة العلمية في  ،إمكانية المدعى عليه دفع مسؤوليته باستيفاء الترخيص الإداري

 .التوصل إلى ما قد تنطوي عليه المنتجات من مخاطر

 ووسائل دفع المسؤولية المدنية ة عن التلوث البيئي ) فصل أول(نيوسنتناول في هذا الباب أثر المسؤولية المد

 .(ثان)فصل  عن التلوث البيئي
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 لفصل الأولا

 أثر المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي

مثل التعويض العيني أحسن الطرق لإصلاح الضرر ، وي   عويض إلى تعويض عيني وتعويض نقدي.م التقسّ ي      

من ذلك فإن أغلب حالات  وبالرغم.  أو التخفيف منه آثار الضرر ومنع وقوعه في المستقبلفهو يؤدي إلى إزالة 

الحكم بالتعويض  فيتمطلب الحكم به أو أن المضرور لم ي  إصلاحه عينا  لاستحالةالضرر يتعذر الحكم به 

 النقدي.

 بد من إبرام عقدذلك لاولتحقيق . ويضمن التأمين من المسؤولية المدنية حصول المضرور على التعويض    

الأمر الذي  يجعل من الخطر  قابلا للتأمين ، باستيفائها،   مجموعة من الشروط فراتو  تطلبي   تأمين الذيال

 دفعنا للتساؤل عن مدى قابلية التلوث البيئي والمسؤولية عنه للتأمين.

التلوث  لتعويض النقدي عنا، أول( مبحث ) لتعويض العيني عن ضرر التلوث البيئيا وسنتناول في هذا الفصل

 .ثالث(مبحث ) ضرر التلوث البيئي دور التأمين في المسؤولية المدنية عنو  (ثان) مبحث  البيئي
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 المبحث الأول

 التعويض العيني عن ضرر التلوث البيئي

سواء كان شخصا أو عنصرا  ،المضروربوسيلة لجبر الأضرار التي تلحق  عد التعويض العيني أحسني        

، لأنه يحقق له الهدف الذي يسعى إليه من خلال المسؤولية  من عناصر البيئة الطبيعية متى كان ممكنا

 ته إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر ومنع وقوعه في المستقبل.د، وهو إعاالمدنية

 فر مانع من موانع الحكم به  فيحكم القاضياو لت ،حالاتالوقد يكون التعويض العيني غير ممكن في العديد من 

 بالتعويض النقدي.

وصور التعويض  وسنتناول في هذا المبحث ماهية التعويض العيني عن ضرر التلوث البيئي) مطلب أول(

 .)مطلب ثالث(موانع الحكم بالتعويض العيني عن التلوث البيئي( ، )مطلب ثان العيني عن التلوث البيئي

 الأوللمطلب ا

 التعويض العيني عن ضرر التلوث البيئي مفهوم

بعد بسم الله الرحمن  التعويض العيني أساسه الشرعي في العديد من الآيات القرآنية منها قوله تعالى يجد     

   " الرحيم 

      

      "  1     
قانون حماية البيئة في إطار التنمية  سواء فيعلى إمكانية الحكم بالتعويض العيني   نص المشرع الجزائري     

 .وفي القانون المدني المستدامة

الفقهي التأصيل  ضرر التلوث البيئي) فرع أول( ، ومفهوم التعويض العيني عن  المطلب هذا نتناول فيوس     

 ()فرع ثان للتعويض العيني

 

 

                                                           
 من سورة الشورى. 04الآية  1
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 الفرع الأول

 التعويض العيني عن ضرر التلوث البيئي تعريف

 تعريفه فقها.البيئي إلى تعريفه قانونا، ثم نتطرق في تعريف التعويض العيني عن ضرر التلوث 

 التعويض العيني المشرع الجزائري: لم يعرّف التعريف القانوني للتعويض العيني عن ضرر التلوث البيئي :أولا

نما أشار لبيئة في إطار التنمية المستدامة.سواء في القانوني المدني أو في قانون حماية ا إلى إمكانية الحكم  وا 

 .1به

 اللاحقةمستحقة التعويض وهي الأضرار البيئية ال حدد الأضرار الذي لمشرع المصريوهو الأمر نفسه بالنسبة ل

ة و المترتبة عن حوادث التلوث بسبب مخالفة القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكون يبالإنسان أو البيئة الطبيع

ولم يتناول تعريف  . دولة مصر طرفا فيها أو حوادث التلوث بالمواد الضارة اللاحقة بالبيئة البحرية أو الجوية

من قانون البيئة  82وهذا ما نصت عليه المادة عنها. التعويض عن الأضرار البيئية  ولا التعويض العيني

" تعويض كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على مخالفة أحكام القوانين وكذلك  بقولها 2المصري

الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها أو عن حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها من 

تي تقع خلال شحنها أو تفريغها أو المواد الضارة أو الناجمة عن تلوث الجو أو جنوح السفن أو اصطدامها أو ال

ويشمل التعويض جبر الأضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحال إلى مكان عليه و  أخرى. عن أية حوادث

 إعادة إصلاح البيئة."

 أنه مجموعة التدابير الإصلاحية والاحتياطية التي ت تخذفاقية لوغانو التعويض العيني بعرفت اتو       

 .3قبل وقوع الضرر أو منع وقوعه في المستقبل االحالة إلى ما كانت عليهلإعادة 

                                                           

 1 أنظر المادة 231 من القانون المدني الجزائري.
 2 قانون رقم 2 لسنة 1002 ، جريدة رسمية ، عدد 2 مكرر، الصادرة في 1002/03/02.

  12/00/2223بلوغانو فيالمتعلقة بالمسؤولية المدنية عن ضرر الناتج عن ممارسة الأنشطة الخطرة على البيئة ، المنعقدة اتفاقية لوغانو  3
 الموقع الإلكتروني:نظر أ
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هذا التعريف أن التعويض العيني عن ضرر التلوث البيئي يتم باتخاذ تدابير أو وسائل تؤدي إلى  يتضح من

 عليها قبل وقوع الضرر أو منع وقوعه في المستقبل. تإلى ما كان ةإعادة الحال

 :نتطرق في التعريف الفقهي للتعويضالتعريف الفقهي للتعويض العيني عن ضرر التلوث البيئي ثانيا

 العيني  إلى تعريفه باعتباره أثرا للمسؤولية المدنية، ثم تعريفه باعتباره أثر للمسؤولية المدنية عن التلوث البيئي.

 .1أنه أحد طرق التعويض و أفضلهاب ف التعويض العيني : ع رّ التعريف الفقهي للتعويض العيني -1-ثانيا

التعويض الذي ي مكّن المضرور من إصلاح ضرره عينيا ،ليعود إلى الحالة التي كان بأنه  وعرف أيضا      

 .2عليها قبل أن يرتكب المسؤول الخطأ الذي أحدث الضرر

 ةيؤدي إلى إعادة الحالالوسيلة الأكثر أهمية في التعويض لأنه أن التعويض العيني  ينالتعريف هذين  يتضح من

 المضرور قبل وقوع الضرر. اإلى ما كان عليه

و إنما ،وبذلك لا يمكن محوه و إزالته  عنه هو الضرر المحقق والثابت .غير أن الضرر المستحق التعويض 

ثات، فإن الضرر ثابت لو  تلوثت البيئة البحرية بم   فإذا أو التخفيف منها في المستقبل . ت زال الآثار المترتبة عليه

قبل وقوع  اعليه تإلى ما كان ةيتم إعادة الحال . وبهذاوقت وقوعه ولا يمكن محوه وت زال آثاره في المستقبل

 الضرر.

 ىذلك أنه لا يؤدي إل ير المشروع .ولا يعتبر تنفيذا ،غ بأنه القيام بعمل لإزالة آثار الفعل كما ع رف      

 وهو عيني على أساس أنه ليس تعويضا في صورة ا قبل وقوع الضرر.عليه تإلى ما كان ةإلى إعادة الحال

 .3صورة مبلغ من المال

                                                                                                                                                                                                 

https://coe.int/16800co79 

 .88:24، على الساعة 40/04/8402أطلع عليه في اليوم
 
 .253صمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني ) الفعل المستحق للتعويض(، مرجع سابق، 1

 .373، ص2220،  الإسكندريةعبد الحميد الشواربي ، فسخ العقد في ضوء القضاء والفقه ، منشأة المعارف  2
 .123، مرجع سابق ، ص للالتزامالأهواني حسام الدين كامل، النظرية العامة 3

https://coe.int/16800co79
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، ومعيار التمييز إعادة الحال إلى ما كان عليه . حيث يؤدي ن التعويض العيني يختلف عن التنفيذ العيني إ

 التعويض العيني الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع الإخلال ،بخلافالتنفيذ العيني إلى إزالة الضرر و إعادة 

 ن الضرر ثابت ومحقق.ذلك لأ لا يؤدي إلىالذي 

ا يؤدي إلى إعادة المضرور إلى ممّ  الة آثار الضرر بالنسبة للمستقبل.غير أن التعويض العيني يؤدي إلى إز 

 الماضي لا ي زال.الحالة التي كان عليها قبل وقوعه ولا يؤدي إلى محوه لأن 

 .1الوفاء بالالتزام عينا ويقع كثيرا في الالتزامات العقدية ه التنفيذ العيني بمقتضاه يتمأنب عرفههناك من  و      

 هذا التعريف أن التعويض العيني مرادف للتنفيذ العيني. يتضح من

. التنفيذ العيني ي عتبر الطريق الطبيعي لتنفيذ المدين ما التزم به  لأنيختلف التنفيذ العيني عن التعويض العيني 

بخلاف التعويض العيني  فهو طريق استثنائي، لا ي لجأ إليه إلا إذا استحال التنفيذ العيني وي عد الجزاء المترتب 

 2عن قيام المسؤولية المدنية

التعويض العيني يهدف إلى علاج المتضرر ووقايته من إلحاق الضرر به في مما سبق يتضح أن       

أنه إصلاح الضرر الذي لحق بالمضرور، بإعادته إلى الحال التي كان عليه ب  يمكن تعريفهوعليه المستقبل، 

 قبل وقوع الضرر ومنع وقوعه في المستقبل متى كان ممكنا وبأية وسيلة.

 التعويض العيني عن عرف بعض الفقه التعريف الفقهي للتعويض العيني عن ضرر التلوث البيئي: -2-ثانيا

 أنه إعادة المدعى عليه المسؤول عن الضرر البيئي الحالة إلى ما كانت عليها قبلضرر التلوث البيئي ب

 .3وقوع الضرر وكأن الضرر البيئي لم يقع 

دة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، فقد يتخذ صورا أخرى غير أن التعويض العيني لا يقتصر على إعا

 كالأمر بوضع عازلات صوت أو مِصْفات.

 .1أنه إعادة الحال إلى ما كانت عليه بالنسبة للوسط البيئي الذي لحقه الضررب وعرف أيضا      
                                                           

 .2021بوجه عام(، مرجع سابق ، ص الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول ، المجلد الثاني ) نظرية  1
 من القانون المدني الجزائري. 076، 060 ادتينأنظر الم 2
 .231عبد الله تركي حمد العيال الطائي، مرجع سابق ، ص3
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ح الضرر الناتج عن أنه إصلاب العيني عن ضرر التلوث البيئي التعويض ي مكن تعريف من خلال ما سبق 

التلوث اللاحق بمختلف عناصر البيئة عينا متى كان ممكنا، ومنع وقوعه في المستقبل باتخاذ الوسائل المناسبة 

 لذلك.

 الفرع الثاني

 التأصيل الفقهي للتعويض العيني

 آخر مؤيد له.لفكرة التعويض العيني و  أحدهما رافض اتجاهينإلى  انقسم الفقه    

أحدهما رافض للمصطلح إلى جانبين  هذا الاتجاهأصحاب قسم ان : فض لفكرة التعويض العينياالر  الاتجاه:أولا

 و الأخر رافض للمضمون.

صد أن التعويض العيني لا يق الاتجاه: يرى أصحاب هذا فض لمصطلح التعويض العيني االر  الاتجاه -1-أولا 

نما ي   ،به إزالة الضرر إزالة آثار الضرر ومنع إلى يتخذ  عينا من وسائل أو إجراءات تؤدي ا ما   تعويضعتبر وا 

لضرر و إلى القول بأن التعويض العيني لا يقصد به إزالة االفقه بعض الأمر الذي دفع  في المستقبل. وقوعه

نما يحكم بإزالة المخالفةفالقاضي لا ي  إنما إصلاح الشيء التالف .   كمنع المنافسة عوض وا 

غير المشروعة أو منع الاستعمال غير المشروع لأسماء الآخرين أو إبطال الغش بين المحلات التجارية  

     . 2 المتجاورة

إلا إذا أدى إلى  ،مدنية مسؤوليةأية رتب لا ي  غير المشروع  الاستعمالأن   على أساسوجهه لهذا الرأي نقدا   

ولا يعتبر الحكم بإنهاء حالة التصرف غير المشروع تعويض  .ضرر أو كانت المخالفة مقترنة بالغرامة المالية 

بوضع  ويكون ملائما  عند الحكم باتخاذ التدابير والاحتياطات التي ترمي إلى منع تحقق الضرر كالأمر .3عيني

 .إزعاج السكانلات المصنع للتقليل من لآ الضجيج عازلات

 .يعد الحكم بإنهاء حالة التصرف غير المشروع تعويض عيني لأنه يؤدي إلى إزالة آثار الضرر في المستقبل
                                                                                                                                                                                                 

 .20لسيد قنديل، مرجع سابق،صسعيد ا 1
 .13، ص1020نصير صبار الجبوري، التعويض العيني )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار قنديل، عمان،  2
 .13ص ،  مرجع سابق ،نصير صبار الجبوري3
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إزالة الضرر و فإذا قام شخص ببناء حائط و أدى إلى حجب النور على جاره ،فإن الحكم بهدمه يؤدي إلى 

 .إعادة الجار المضرور إلى الوضع الذي كان عليه قبل بنائه

التعويض العيني  ولم ينص أن . لمسؤولية المدنيةالمترتب عن ا نوع التعويض لم ي حدد المشرع الجزائري و

العلاقة و أركان المسؤولية المدنية وهي الخطأ والضرر  بل حدد .يقتصر على إصلاح الشيء التالف دون سواه 

من  080هذا ما يتضح من نص المادة و .  زاء المترتب عنها وهو التعويض دون تحديد نوعهالسببية، والج

سبب ضررا للغير يلزم من كان سببا التي جاء فيها "كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه وي   القانون المدني

 .في حدوثه بالتعويض."

 هذا ماو  معروضة أمامه. حالة كلة في تحديد نوع التعويض المناسب حسب ترك للقاضي سلطة تقديري هنأ اكم

 ." يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف،..." من القانون المدني التي جاء فيها 028 المادة تنص

زالة الضرر لا تقتصر على هذا  المشروعة،إلى جانب ذلك فإن الأمثلة المقدمة كلها تتناول المنافسة غير  وا 

 المجال.

ن التعويض العيني لا أ الاتجاهأصحاب هذا  يرى : فض لمضمون التعويض العينياالر  الاتجاه-2-أولا  

 .1يقتصر في تطبيق القانون وتفسيره ه، فدور للالتزامالقانون و أن القضاء ليس مصدرا مصدر له في 

وأن الوسيلة .  مكن أن يتحققفيد إلى محو الضرر ، الذي لا ي  بدقة في تعريف التعويض العيني ي   و أن النظر

 مكن الحكم به فضلا عن التعويض النقدي الحكم له بمبلغ نقدي ، وكل ما ي  الوحيدة لتعويض المتضرر هي 

 .2الحيلولة دون وقوع الضرر في المستقبل

ضرورة التمييز بين ما يتضمنه الحكم بالتعويض النقدي عن الضرر الذي وقع وبين يترتب على ذلك و      

المستحق عنه التعويض هو الضرر الثابت والمحقق فالضرر منع وقوعه في المستقبل . ل تخذةالم   الاحتياطات

ويكون الحكم بمنع  الضرر فجأة عن طريق حادث. قالذي يبدأ بالظهور إلى أن يتحقق تدريجيا فيما عدا تحق

                                                           
 . 7هامش  251أحمد عبد التواب محمد بهجت ، مرجع سابق ، ص 1
 .12نصير صبار الجبوري، مرجع سابق  ، ص 2
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 أما تجنب الضرر بمبلغ نقدي .الضرر في المستقبل تابعا للحكم الأصلي الذي يتضمن التعويض  استمرارية

 .1لمنع تحققه يكون بالكامل غريب عن المسؤولية الإجراءات اللازمة باتخاذالمحقق بالحكم عينا 

 اما كانت عليه  وجانب من الفقه ي فضّل تسمية التعويض العيني بالتنفيذ العيني على أساس أن إعادة الحالة إلى

التعويض غير صورة من صور و إنما تنفيذا وأن رد المثل في المثليات   قبل وقوع الضرر لا ت عد تعويضا.

 .2النقدي الجدير تسميته تعويضا عينيا

بخلاف التعويض العيني  فهو طريق . تنفيذ المدين ما التزم به ل الطريق الطبيعي عتبري   غير أن التنفيذ العيني

 3الجزاء المترتب عن قيام المسؤولية المدنية. عدالتنفيذ العيني وي   استحاللجأ إليه إلا إذا لا ي   استثنائي،

ما  إذا،التعويض العيني هو الأصل  اعتبارإلى  4غالبية الفقه  اتجهالمؤيد لفكرة التعويض العيني: الاتجاه:ثانيا 

 . رور وكان ممكنا طلبه المض

التعويض العيني عن نطاق الأثر المترتب عن قيام المسؤولية  استبعادمكن أنه لا ي   الاتجاهيرى أصحاب هذا     

لحماية المضرور في بعمل  عن القيام  بالامتناعتخذ شكلا غير التعويض النقدي كالحكم قد ت  ،التي  المدنية

 .عمل تعويضعن القيام ب الامتناع اعتبارمن  دعوى التعسف في استعمال الحق ،فإذا كان لا يوجد مانع منطقي

  .5تعويض عيني اعتباره إلى فهذا يؤدي

يجد التعويض العيني أساسه الشرعي في العديد من الآيات القرآنية منها قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن و 

   "الرحيم 

     
    
      

                                                           
 .12نصير صبار الجبوري، مرجع سابق  نصير صبار الجبوري، مرجع سابق  ، ص 1
 .24-82نفس المرجع ، ص 2
 من القانون المدني الجزائري. 076، 060أنظر المادتين  3
 .253 صأحمد عبد التواب محمد بهجت ، مرجع سابق ، 4
 .31نصير صبار الجبوري ، مرجع سابق ، ص 5
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    "1 . 

 يتحقق إعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل وقوع الضرر فيما يحكم به القاضي كأثر للمسؤولية المدنية من و

لأن هذه الإجراءات أو  .إجراءات تمنع وقوع الضرر في المستقبل أو من مختلف الوسائل التي ت تخذ لإزالة آثاره 

 و إنما إزالة آثاره في المستقبل متى كان ممكنا. ،الوسائل الم تخذة ليس الهدف منها محو الضرر

أجاز و  . 2قيام المسؤولية المدنية في حالةالحكم به القاضي  حدد المشرع الجزائري نوع التعويض الذي يلتزمولم ي

 في صورة تعويضأو  . للقاضي أن يحكم بالتعويض في صورة تعويض نقدي  المشرع الجزائري

تتصل بالفعل غير المشروع الضرر أو القيام ببعض الإعانات  إعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل وقوععيني ك

لأن هدف المضرور من قيام المسؤولية المدنية تعويضه بطريقة تؤدي إلى  .متى كان ممكنا وطلبه المضرور

من  8الفقرة  028هذا ما نصت عليه المادة و  لحق به ومنع وقوعه في المستقبل . إزالة آثار الضرر الذي

لب القانون المدني التي جاء فيها " يقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناءا على ط

أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض  االمضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه

 .الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع."

 فقد يلجأ القاضي لتغطية الضرر كاملا الحكم   ني والنقدي يكملان بعضهما البعض .إن التعويض العي

 و ،كالقضاء بقيام مصنع الاسمنت بوضع مصفاة ت قلل من تلوث الهواء في المستقبل .بتعويض عيني ونقدي

 بتعويض نقدي للمضرورين المصابين بمرض رئوي نتيجة الغبار الصادر منه يشمل تكاليف العلاج.

 المطلب الثاني

 صور التعويض العيني عن ضرر التلوث البيئي

                                                           
 من سورة البقرة. 223الآية  1
 من القانون المدني الجزائري. 080أنظر المادة  2
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بها لا تخرج في كونها تؤدي إلى إصلاح عناصر البيئة  إن صور التعويض العيني التي يحكم القاضي      

مجموعة من الوسائل أو  باتخاذأو وقايتها  ،ه قبل وقوع الضررلين طريق إعادة الحال إلى ما كان ع. ععينا 

 . التدابير لمنع وقوع الضرر في المستقبل أو التخفيف منه

ووسائل  ) فرع أول ( التلوث البيئي ضررقبل وقوع  اعليه تكان إلى ما ةي هذا المطلب إعادة الحالوسنتناول ف

 )فرع ثان(. وقوع ضرر التلوث البيئيمنع 

 الفرع الأول

 التلوث البيئي ضررقبل وقوع  اعليه تكان إلى ما ةإعادة الحال

ونوضحه  .قبل وقوع الضرر أحد صور التعويض العيني اعليه تكان إلى ما ةمثل الحكم بإعادة الحالي       

 مفهومه وشروط تطبيقه. ببيان

 تإلى ما كان ة: نتطرق في مفهوم إعادة الحالقبل وقوع الضرر اعليه تإلى ما كان ة: مفهوم إعادة الحالأولا 

 قبل وقوع الضرر إلى تعريفه قانونا ثم فقها. اعليه

ف المشرع عرّ : لم ي  البيئيالتلوث  ضررلحال إلى ما كان عليه قبل وقوع التعريف القانوني لإعادة ا -1-أولا

نما أشار إليه كجزاء في مختلف النصوص  إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر .الجزائري إعادة الحال  وا 

من قانون حماية البيئة في إطار التنمية  2الفقرة  044في المادة  إذ نص، القانونية المتعلقة بحماية البيئة 

 مكن للمحكمة كذلك أن تفرض على المحكوم عليه إصلاح الوسط المائي."المستدامة بقوله " ي  

نتيجة رمي  .ثلو  الم   أن المشرع أجاز للقاضي الجزائي فرض إصلاح الوسط المائي أعلاه المادة يتضح من نص

 التلوث. قبل عليه كانما به لإعادته إلى  الإضرار مواد تؤدي إلى

من قانون  044من المادة  ويعتبر هذا الجزاء جزاء تكميلي للجزاء الجزائي المنصوص عليه في الفقرة الأولى

ن وبغرامة مالية قدرها خمس مائة ألف والمتمثل في الحبس لمدة سنتا .حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

 د.ج.
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كما أجاز للقاضي الجزائي أن يأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية ، في الحالة التي يستغل فيها      

 الشخص منشأة دون الحصول على الترخيص الإداري كجزاء تكميلي للعقوبة الأصلية التي تتمثل في الحبس

 .1لمدة سنة وبغرامة مالية 

" مبدأ الملوث الدافع الذي يتحمل بمقتضاه  التي جاء فيهامن نفس القانون  7الفقرة  8المادة  وتضمنته كذلك    

ب في إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات تدابير الوقاية من التلوث ب نشاطه أو يمكن أن يتسبّ كل شخص يتسبّ 

 .والتقليص منه و إعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتها الأصلية."

لقيمة الوسائل التي يتم تحديد قيمتها وفقا  ،كالرسم والضرائب جبائية ويتم تفعيل هذا المبدأ  بموجب وسائل 

ويعد في هذه الحالة إعادة  .ادة الأماكن إلى حالتها الأصليةعلإو ألتقليص منه أو لوقاية من التلوث تخذة للالم  

 تفرضه الجهات الإدارية على الأنشطة الخطرة. احدد مسبقالحال إلى مكان عليه  جزاء إداري م  

 المؤسسات المصنفة على من المرسوم التنفيذي الذي يضبط التنظيم المطبق 00المادة  أيضا تنصكما 

الموقع  صنفة عن النشاط نهائيا يتعين على المستغل أن يتركبقولها " عندما تتوقف المؤسسة الم    2لحماية البيئة

 .شكل أي خطر أو ضرر على البيئة."في حالة لا ت  

ممارسة نشاطها بصفة  أن المشرع ألزم كل مستغل مؤسسة مصنفة توقفت عنأعلاه  نص المادة يتضح من

كان عليه قبل إلى م بإعادة المكان لا تتحقق إلا وهذا ما على البيئة. اشكل خطر ت  نهائية ترك المكان في حالة لا 

 ممارسة هذا النشاط .

 ما كانت عليها قبل حدوث الضرر بقولها إلىعلى ضرورة إعادة الحالة  من نفس المرسوم 02المادة وقد أكدت 

عيد إلى أصله ضمن راقب اللجنة بعد حصولها على مخطط إزالة التلوث تنفيذه وتتأكد من أن الموقع أ  " ت  

 .00المحددة في المادة الشروط

                                                           
 إطار التنمية المستدامة الجزائري.من قانون حماية البيئة في  201أنظر المادة 1
، جريدة رسمية 32/05/1000لصادر في ،ا الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ، 221-00رقم قانون  2 

 .03/00/1000، الصادرة في 37عدد
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أن المشرع ألزم كل مستغل مؤسسة مصنفة توقفت عن ممارسة نشاطها نهائيا  أعلاه نستنتج من نص المادة

ن عليه كا وتخضع هذه الإزالة لمراقبة لجنة تتأكد من قيامها بإعادة المكان إلى ما .د مخطط إزالة التلوثإعدا

ذا  د ملكية مشتركة .عأهمية المحافظة على عناصر البيئة التي ت  مت ممارسته و نظرا لخطورة النشاط الذي ت وا 

فإذا لم يمتثل خلال الأجل المحدد يعاقب بالحبس لمدة ستة  ،ك تقوم الجهة الإدارية المختصة بإعذارهلم يقم بذل

 .1أشهر وبغرامة مالية

نما  كجزاء مدنيكان عليه  ا سبق أن المشرع الجزائري لم ينص على إعادة الحال إلى مامم والملاحظ       وا 

صورة  التي اعتبرته إلى القواعد العامة بالاستنادلقاضي المدني أن يقضي به و يجوز ل إداري. و جزائي كجزاء

 .2من صور التعويض

 تهيئة و تهدف إلى إعادة اكل وسيلة معقولة من شأنه " على أنه فقد عرفته بأنه  لوغانو اتفاقية أما      

من التعادل إذا  عناصر البيئة التي لحق بها ضرر، وكذا كل وسيلة من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء حالةإصلاح 

 .3 نة للبيئة."كان ذلك معقولا وممكنا بالنسبة للعناصر المكوّ 

ى كانت الوسائل مت قبل وقوع الضرر يتحقق اكانت عليه هذا التعريف أن إعادة الحالة إلى ما يتضح من

 عناصر البيئة التي لحق بها ضرر ممكنا وبتكلفة معقولة.المتخذة لإصلاح 

 وقوع الضرر يتخذ عليها قبل تالتعريف الذي تضمنته اتفاقية لوغانو لإعادة الحالة إلى ما كان يتخذو 

 :4صورتان

 .تتمثل في إصلاح الوسط البيئي الذي لحقه ضرر :الصورة الأولى

                                                           
 من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري. 205أنظر المادة  1
 من القانون المدني الجزائري. 028أنظر المادة  2
 12/00/2223ضرر الناتج عن ممارسة الأنشطة الخطرة على البيئة ، المنعقدة بلوغانو فيالالمتعلقة بالمسؤولية المدنية عن اتفاقية لوغانو  3
 الإلكتروني: الموقع نظر أ

https://coe.int/16800co79 
13:00، على الساعة 05/20/1021وم الي أطلع عليه في  

 .32سعيد سيد قنديل ، مرجع سابق، ص 4

https://coe.int/16800co79
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متى استحالة فيها  ،مماثلة للأماكن التي لحقها ضررو تتمثل في إنشاء شروط معيشية مناسبة  :و الصورة الثانية

نفس الشروط المعيشية  علىفر اويتحقق بإنشاء مكان آخر يتو  لى ما كانت عليها قبل وقوع الضرر.إ إعادتها

 .رللمكان المضرو 

 المضرورة لأن أغلب العناصر لشروط اللازمة للحياة أمر مستحيل.فر على جميع ااغير أن إنشاء مكان يتو 

لذلك لا يمكن إنشاء أماكن شبيه للأماكن الطبيعية  في خلقها . وتعالى الله سبحانه انفردعناصر طبيعية 

 إعادتها إلى حالتها الأصلية. رة التي يستحيلتضرّ الم

إعادة  الفقه فعرّ لم ي  :التلوث البيئي ضررعليه قبل وقوع  ال إلى ما كانالتعريف الفقهي لإعادة الح -2-ولا أ

الحال إلى  لأن أغلبيته عرف التعويض العيني بأنه إعادة . قبل وقوع الضرر إلا قليلا االحالة إلى ما كانت عليه

 عليه قبل وقوع الضرر.  ما كان

 .1في حدوث الضرر بيقصد به إعادة الوضع الذي كان قائما كما كان قبل وقوع الفعل الذي تسبّ و 

لا يزيل ما حدث خلال الفترة  ،الضرر قبل وقوع اعليه تكانإلى ما الحالة  هذا التعريف أن إعادة يتضح من

 إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوعه.و الممتدة بين الضرر 

ن المضرور من مكّ أنه الوسيلة التي ت  ب إعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل وقوع الضرر فيعر يمكن ت مما سبق

  .قبل وقوع الفعل المسبب للضرر ليهإلى الوضع الذي كان ع إصلاح  ما لحق به من ضرر وتعيده 

 تخذ لإعادة شترط في الإجراءات التي ت  : ي  عليه قبل وقوع الضرر البيئي كان إلى ما شروط إعادة الحال ثانيا:

 2الضرر أن تكون معقولة .عليه قبل وقوع  الحال إلى ما كان

كجزاء جزائي أو  الحال إلى ما كان عليهلم ينص المشرع الجزائري على هذا الشرط عندما تناول إعادة       

نما نص عليه عندما تناول مبدأ الوقاية من أخطار الأنشطة التي إداري.  .1لحق أضرارا بالبيئةيمكن أن ت   وا 
                                                           

 .300حميدة جميلة ، مرجع سابق ، ص1
المنعقدة  ارسة الأنشطة الخطرة على البيئة ضرر الناتج عن ممالالمتعلقة بالمسؤولية المدنية عن  من اتفاقية لوغانو 2الفقرة  0أنظر المادة  2

 الإلكتروني: الموقع نظر أ 12/00/2223بلوغانو في
https://coe.int/16800co79 

 22:00، على الساعة 13/00/1010وم الي أطلع عليه في

https://coe.int/16800co79
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 اكانت عليه في سبيل إزالة آثار التلوث و إعادة الحالة إلى ما اتخاذهاتناسب الوسائل التي يتم ت ويقصد بذلك أن

حدث  ولا يشترط أن تكون متناسبة مع ما . 2مع قيمة العنصر البيئي قبل وقوع الضرر قبل وقوع الضرر البيئي

   .3النتيجة المحققة فالعبرة بمعقولية الوسائل بصرف النظر عن، من نتائج 

ترط شفإذا اِ  الضرر اللاحق به .على تعويض كاف يجبر من الحصول  المضرور  غير أن هذا الشرط لا ي مكن

الأحيان إلى عدم إزالة يؤدي في غالب  زالة آثار الضرر أن تكون معقولة  فإن ذلكتخذ لإفي الوسائل التي ت  

 اتخاذلأن إزالة آثار الضرر البيئي يتطلب  كانت عليها قبل وقوع الضرر. وعدم تحقيق إعادة الحالة إلى ما آثاره

فإن تقييمها لن يكون لذلك  .ة الطبيعية فهي سر الحياةعناصر البيئ،نظرا لأهمية  باهظةوسائل متطورة وتكاليف 

أفضل الوسائل  استخدامستحق ذلك ت  وب .آثار التلوث اللاحق بها معقولة تخذة لإزالةمعقولا حتى تكون الوسائل الم  

حتى لا تكون البيئة الطبيعية عرضة لبقاء  ،مكن من إزالة آثار التلوث بغض النظر عن معقوليتها تطورا ت  

 معقولة. لإزالته تخذةالتلوث بحجة أن الوسائل الم

 نيالفرع الثا

 وسائل منع وقوع ضرر التلوث البيئي في المستقبل

 ،التلوث البيئيضرر عن  وى التعويضادع ا القاضي لمنع وقوع الضرر فيتتعدد الوسائل التي قد يحكم به     

كأن يمنع ممارسة  ث للبيئةلو  النشاط الم   استغلالبتعديل طريقة  قضيفقد ي عرض عليه.حالة ت   ظروف كلتبعا ل

بإزالة مصدر  ، أو أو التخفيف منه التلوثمنع حدوث تدابير من أجل  باتخاذ النشاط في أوقات معينة ، أو

 عن طريق غلق المنشأة. الضرر

يقضي به ،تعويضا عينيا ماديا  ي عتبر هذا الإجراءث للبيئة: لو  طريقة استغلال النشاط الم   لقضاء بتعديلاأولا : 

 منع وصول المضار إلى الحد غير المألوف وجعله ل في نطاق الجوار. القاضي في حالة الأضرار البيئية

 
                                                                                                                                                                                                 

 من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري. 5،0الفقرة  3أنظر المادة  1

 .303ياسر محمد فاروق الميناوي ، مرجع سابق ، ص 2
 .153عطا سعد محمد الحواس، المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي في نطاق الجوار ، مرجع سابق ، ص 3
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 .1لهامكن للجيران تحمّ قبولة التي ي  في الحدود الم

المنشأة الصناعة أو في المحلات المقلقة للراحة في كثيرة فقد يأمر القاضي بمنع العمل في هذا الإجراء وصور 

حدث آلاته التي ت  لذلك لا يجوز للمقاول أن يستخدم وتطبيقا أيام العطل .  في الليل أو في أوقات الراحة أو

أو الأمر بتغيير موضع الآلة مصدر المضار إلى مكان آخر في المنشأة يجعلها في  . ليلا اهتزازاتضجيجا و 

 صدر مضار غير مألوفة.وضع لا ت  

قد يأمر القاضي إلى جانب إجراء  :ه أو التخفيف منحدوث التلوث تدابير من أجل منع  باتخاذ القضاء ثانيا:

تدابير من شأنها تمنع أو  اتخاذ ، ر الضرر البيئي في نطاق الجوارالنشاط مصد استغلالتعديلات على طريقة 

فقد  ما يناسب كل حالة. اختيارو صور هذه التدابير كثيرة وللقاضي السلطة التقديرية في  .خفف من الضررت  

 آلاته بعازلات صوت أو أو القضاء بإلزام منشأة بتزويد  مصفاةيأمر صاحب مصنع اسمنت بوضع 

 اتجة عن نشاطه و إلزام ناقل البضائع باتخاذ التدابير اللازمة لتقليل الضوضاء النأ . 2 مداخنه بمبتلعات دخان

 .3إسقاطها كالحذر أثناء نقلها بعدم

ويمكن للمضرور من ضرر بيئي القيام ببعض الأعمال التي من شأنها تؤدي إلى منع وقوع الضرر البيئي      

القانون المدني الجزائري التي جاء فيها  من 078نصت عليه المادة  هذا ماو  . في المستقبل  أو التخفيف منه

على  الالتزامللدائن أن يطلب ترخيص من القاضي لتنفيذ  جاز التزامهبعمل إذا لم يقم المدين بتنفيذ  الالتزام"في 

 ممكنا." ين إذا كاننفقة المد

بعد  ،أن المشرع أجار للمضرور إزالة الضرر اللاحق به إذا لم يقم المدين بذلك أعلاه يتضح من نص المادة

كقيام جمعية متخصصة في حماية البيئة البحرية القيام بإزالته من الجهة القضائية المختصة .  ترخيصطلب 

مطالبة الشخص المسؤول عن التلوث بنفقات  ثم ،بناءا على ترخيص من القاضي.بإزالة آثار التلوث اللاحق بها 

 قبل وقوع التلوث. اكانت عليه إعادة الحالة إلى ما
                                                           

 .133، صة المدنية عن التلوث البيئي في نطاق الجوار ، مرجع سابقعطا سعد محمد الحواس ، المسؤولي 1

 .107نصير صبار الجبوري ، مرجع سابق، ص 2
 .137عطا سعد محمد الحواس ، المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي في نطاق الجوار ، مرجع سابق، ص 3
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التدابير اللازمة التي أمر بها  اتخاذالمتمثل في  التزامهو إذا لم يقم المسؤول عن الضرر البيئي بتنفيذ       

منع وقوع لالمنشأة  استغلالتعديل طريقة أو لم يقم بالإجراء المطلوب منه ب ،القاضي من أجل منع وقوع الضرر 

  .1التزامهعلى تنفيذ المدين  جبارغرامة تهديدية لإجاز للمضرور طلب  . في المستقبل التقليل منه الضرر أو

اللازمة لتجنب وقوع الضرر  الاحتياطات اتخاذر على م صدر الضرر البيئي إذا تعذّ إزالة مصدر الضرر: ثالثا:

بإزالة مصدر الضرر  فهل يمكن للقاضي الحكم جميع التدابير . اتخاذأو أنه لم يتمكن من منع وقوعه رغم 

 بين : ميّزن  لابد أن  وللإجابة عن هذا التساؤل. نهائيا؟

 وفقا لقواعدخطأ يستوجب مساءلته  البيئي فيها صاحب مصدر الضرر الحالة التي يرتكب -1-ثالثا

 لهالمضرور من إثبات الخطأ ، فإن ذلك يسمح ن على أنه إذا ت مكّ  2 الفقه فقد استقر المسؤولية التقصيرية.

للقاضي  النشاط غير المشروع مصدر الضرر . و بالحصول علاوة على التعويض النقدي طلب الحكم بوقف

عد من غلق المنشأة ت  الأمر به من تلقاء نفسه لأن مكن له ولا ي   منشأة من عدمها.سلطة تقديرية في الأمر بغلق ال

 3المضرور.مكن الحكم به إلا إذا طلبه ي   قبيل التعويض العيني الذي لا

بمنع ممارسة النشاط  المطالبة لبعض الجمعيات الخاصة بالبيئة حيث أقرت،لوغانو  اتفاقيةإليه  اتجهتما  هذاو 

 والاحتياطياتكافة الوسائل  باتخاذمستغل المنشأة  أمرشكل تهديد فعلي على البيئة . أو غير المشروع والذي ي  

 .4بالبيئةقد يلحق ضررا  اللازمة لمنع تكرار أي فعل

من قانون حماية البيئة في إطار التنمية  048للمشرع الجزائري إذ نصت المادة  ةوهو الأمر نفسه بالنسب

 المستدامة على أنه " يجوز للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حين الحصول على الترخيص ضمن 

 .   ...84-02الشروط المنصوص عليها في المادتين 

                                                           
 من القانون المدني الجزائري. 070أنظر المادة  1
 .2والهامش  130-132الحواس ، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار، مرجع سابق ، صعطا سعد محمد 2
 من القانون المدني الجزائري. 8الفقرة  028أنظر المادة  3
 من إتفاقية لوغانو، مرجع سابق،  أطلع عليه عبر الموقع الإلكتروني:  21أنظر المادة  4

https://coe.int/16800co79 
.11:11، على الساعة 07/22/1021في اليوم   

https://coe.int/16800co79
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لرئيس الجهة القضائية الإدارية وبناءا على طلب الجهة الإدارية المختصة في  1كما مكّن قانون المناجم        

 .2حالة معاينة مخالفة، الأمر بوقف أشغال البحث واستغلال الموارد المعدنية أو المتحجرة في البحر

 النشاط المشروع . الحكم بوقف ممارسةأجاز للقاضي الجزائي ن المشرع الجزائري و الملاحظ مما سبق أ      

. ويجوز له ذلك كتعويض عيني للأضرار الناتجة عنه الحكم به ولم ينص فيما إن كان بإمكان للقاضي المدني

 لا إذا طلبه المضرور.‘لأن غلق المنشأة تعد من قبيل التعويض العيني الذي لا يمكن الحكم به 

نشاط غير  ممارسة عن البيئي الضرر نتجلق المنشأة إذا مما سبق يتضح أن للمضرور الحق في طلب غ 

  .مشروع

يتحقق الضرر البيئي في  الحالة التي يكون فيها مصدر الضرر ناتج عن ممارسة مشروعة للنشاط: -2-ثالثا 

دون أن تكون هناك مخالفة للقوانين أو الأنظمة أو إهمال أو  نتيجة ممارسة مشروعة للأنشطة. أغلب حالاته

مارس ي  الذي مصنع الصاحب ل الشأن بالنسبةهو كما  مة لمنع وقوع الضرر .اللاز  الاحتياطات اتخاذتقصير في 

اللازمة لمنع وقوع  اتخذ كافة الاحتياطات صة  والرخ استوفىحيث  ،لبة قانونا نشاطه ضمن الشروط المتط

 مكن فهل ي   ذلك فإن نشاطه ألحق ضررا بالغير. ، ورغمأحدث الوسائل التقنية لتحقيق ذلك باستعمالالضرر 

 .طلب وقف النشاط؟ في هذه الحالة للمضرور

النشاط المطلوب الترخيص به لا يتضمن تأكد وتتحقق من أن ت ن جهة الإدارة قبل منح الترخيص الإداريإ    

أدى إلى  وجود  بالمجتمع . الأمر الذي تلحقأية مخالفة للقانون أو لمقتضياته ، ولا يترتب عليه أية أضرار 

 الاستمرارحب الرخصة من ي منع صاللقضاء العاد جانب إلى القول بأنه لا يجوز  اتجهحيث  .جدل فقهي

نما يكتفي بالحكم عليه بالتعويض النقدي وقف نشاط المؤسسات ذات الطابع ذلك أن  .3بممارسة نشاطه ، وا 

النشاط  ، ومنح القاضي سلطة وقفالصناعي أو التجاري هو تدبير من التدابير التي تلجأ إليه الإدارة المختصة

                                                           
 .30/03/1023، الصادرة في  21، جريدة ، عدد  13/01/1023الصادر في  ، المتعلق بالمناجم، 05-23رقم قانون  1
 .قانون ال نفس من 275 -273مادتين أنظر نصيْ ال2

 . 133يكن زهدي، الجزاء الأول )شرح مفصل جديد لقانون الملكية العقارية والحقوق العينية( ، مرجع سابق، ص 3
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 يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الفصل بينا ممّ  السلطة الإدارية مانحة الترخيص . على اختصاصيا يعتبر تعدّ 

 .1السلطات

 المضرور مصلحة الوطني و ضرورة المفاضلة بين أهمية المنشأة الصناعية بالنسبة للاقتصادوجانب يرى 

 لا فمتى كانت للمنشأة أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني ة لهم من الأضرار التي تلحق بهم .في توفير الحماي

 .2ي حدوث الأضرار إلا إذا تعذر توق  ،  يحكم بوقف نشاطهايجوز للقاضي المدني أن 

من المصلحتين ، حيث حفظ للمضرور  ب أيلأنه لا يغلّ  .الأقرب للصواب من الفقهالثاني والملاحظ أن الجانب 

 .الوطني بالاقتصاد، ولم يخل  الحصول على التعويض و المحافظة على الأمن و الصحة و السكينةحقه في 

 تين .ببين مصلحتين متضار  بل حاول إقامة التوازن

لم يأمر بإلغاء  لأنه.  ةيأمر بوقف نشاط المنشأ عندمابمبدأ الفصل بين السلطات  خلام   القاضي عدلا ي  كما 

أمام المحكمة إلغاء الترخيص يكون بالطعن في قرار الترخيص الترخيص ، بل بوقف نشاط المنشأة  . و 

 الإدارية.

 : نص المشرع الجزائري على وقف النشاطموقف المشرع الجزائري من وقف النشاط المشروع -3-ثالثا

منه على أنه " عندما  15في المادة عليه إذ نص  . بيئة في إطار التنمية المستدامةقانون حماية ال المشروع في 

بالمصالح المذكورة في  المصنفة أخطارا أو أضرارا تمس استغلال منشأة غير واردة في قائمة المنشآتتنجم عن 

التدابير  لاتخاذحدد له أجلا عذر الوالي المستغل وي  ي   أعلاه،وبناءا على تقرير من مصالح البيئة 21المادة 

 ثبتة.الم   الضرورية لإزالة الأخطار أو الأضرار

بالصحة العمومية  إذا نتج عن استغلال منشأة غير مصنفة أخطارا تمس أنه أعلاه يتضح من  نص المادة

والمعالم والمناطق السياحية ، أو قد تتسبّب  والأمن والفلاحة و الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والنظافة

                                                           
 .22سعيد السيد قنديل ، مرجع سابق ، ص 1
 . 133عطا سعد محمد الحواس ، المسؤولية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار ، مرجع سابق ، ص 2
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تخاذ كافة التدابير عذر المستغل بناءا على تقرير مصالح البيئة بافإن الوالي ي   ،في المساس براحة الجوار 

 وقوعه في المستقبل في أجل محدد . اللازمة لإزالة الضرر أو منع

تخذ الوالي في شأنه قرار ي   حدد المشرع جزاء عدم اتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الضرر في الأجل المحدد ،إذو 

 شروع.ولم ينص فيما إن كان للقاضي الحكم بوقف النشاط الم 1وقف نشاط المنشأة مؤقتا.

كتعويض عيني  النشاط المشروع الحكم بوقف ممارسة ري يجوز لهلقاضي الجزائا نأ يتضح سبق مما       

 .وفقا للقانون المدني لأضرار الناتجة عنهلجبر ا

 المطلب الثالث

 عن ضرر التلوث البيئي موانع الحكم بالتعويض العيني

 ى إزالة آثار الضرر في المستقبل لأنه يؤدي إللعيني أفضل الطرق لتعويض المضرور.ي عد التعويض ا

عد سر الحياة ولا العناصر الطبيعية التي ت  بالضرر قد لحق  خاصة إذا كانالأقل التخفيف منها . أو على 

 عنها. الاستغناءيستطيع الإنسان 

 التعويض العينيفر أحد موانع التو  .غير أنه في بعض الأحيان قد يصعب أو يستحيل على القاضي الحكم به

 . () فرع ثان نت واقعية ) فرع أول ( أو قانونيةسواء كا

 الفرع الأول

 موانع الحكم بالتعويض العيني الواقعية

تعْترض القاضي عند الفصل في  الصعوبات المادية التي تعني موانع الحكم بالتعويض العيني الواقعية      

الوطني   للاقتصادبالنسبة  والاجتماعية الاقتصاديةوتتمثل في أهمية المنشأة  بإزالة آثار التلوث طلب المضرور

 وبطبيعة الأضرار البيئية التي لا تتناسب مع التعويض العيني.، 

و  اقتصادية إذا كان نشاط المنشأة ذو أهميةللمنشأة مصدر الضرر: والاجتماعية الاقتصاديةالأهمية :أولا 

فلا يمكن للقاضي أن . لمجتمعالعامة ل مصلحةالعليها حفاظا على  يجب الإبقاء ،بالنسبة للمجتمع اجتماعية
                                                           

 من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 8الفقرة  80أنظر المادة  1
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 1وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتقليل من التلوث بالحكم بالتعويض النقدي ويكتفي يحكم بوقف نشاط المنشأة ،

الصادر من المطارات نتيجة لضجيج ابالجيران الناتج عن  قللضرر البيئي اللاح بةكما هو الشأن بالنس .

 الاقتصادية،نظرا للأهمية .  ط المطار حكم بوقف نشاطيع القاضي التلا يس، ففي هذه الحالة الملاحة الجوية 

عد الطائرة الوسيلة الأسرع  للتنقل وقطع إذ ت   الاجتماعيةوالأهمية ي. الوطن الاقتصادإذ يعود بالفائدة على 

 .وكسب الوقت المسافات

مع  ب المضرور بالتعويض العينيطل قد لا يتناسبعدم تناسب التعويض العيني مع الأضرار البيئية:ثانيا: 

 : ويكون كذلك في الحالات التالية،ة الأضرار اللاحقة بمختلف عناصر البيئ

يؤدي إلى إرهاق المسؤول عن الضرر  ا. ممّ  باهظةف مصاريف كلّ إذا كانت وسائل التعويض العيني ت   -1

تحديدها فيلجأ القاضي لتعيينها إلى الخبرة التي ت عد عائقا ماديا للحكم  أومن الصعب . له خسارة كبيرةسبب وت  

 .2بالتعويض العيني

البيئة الطبيعية تكون أكبر مهما بلغت خسارة المسؤول عن الضرر اللاحق  عناصرالخسارة اللاحقة بغير أن 

البحرية فإنها تؤدي إلى هلاك الأسماك التي تعد مصدر غذاء و رزق ، فإذا تلوثت البيئة ها نظرا لأهميت .بها

كما يختل النظام البيئي لقلة أو انعدام النباتات فيها التي تقوم بامتصاص ثاني أكسيد الكربون من  .للإنسان

 . خلال عملية التركيب الضوئي فترتفع نسبته في البيئة و تقل نسبة الأكسجين الذي يحتاجه الإنسان

الضرر الذي لحق ر من غلق المنشأة أكبالمسؤول عن الضرر البيئي نتيجة إذا كان الضرر الذي سيلحق  -2

 .3ي أن يستجيب لطلب المضروريمكن للقاض ففي هذه الحالة لا المضرور.

 فإنه، في حالة انقراض كائنات حية أو هلاك موارد بيئية غير متجددة بسبب التلوث أو الاستنزاف -3

 4يستحيل التعويض العيني. 

                                                           
 .202عطا سعد محمد الحواس ، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار ،مرجع سابق، ص 1

2 Geneviève Viney, op cit, p200. 

 .260، صالتلوث البيئي في نطاق الجوار ،مرجع سابقعطا سعد محمد الحواس ، المسؤولية المدنية عن أضرار 3 

 .242حميدة جميلة، مرجع سابق ، ص 4 
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 فرع الثانيلا

 موانع الحكم بالتعويض العيني القانونية

أو لأسباب  الالتزاملأسباب تتعلق بطبيعة  الحكم بالتعويض العيني . استحالةالموانع القانونية في تعود      

 قانونية.

لعيني مستحيلا إذا ا : يكون التعويض استحالة التعويض العيني لأسباب تتعلق بطبيعة الالتزام بالتعويضولا:أ

 .1اللازمة في التعويض العيني ويرجع ذلك إلى طبيعة الالتزام ومداه والوسائل المادية كان غير ممكن .

 غازات سامة  استنشاق فإذا توفي الشخص نتيجة ضرر.العن وجود و إثبات ينتج  بالتعويض الالتزام إن     

 2بالتعويض النقدي .إلى الحكم  يستحيل التعويض العيني . ويلجأ القاضي فإنه،المصنع  صادرة من

ن المصنع فما ينتج . كالضوضاء الصادرة مالتي يكون فيها الضرر مستمرا ،ولا يمكن إزالته حالة الوكذا في 

رغم اتخاذ صاحبه كافة التدابير  .مستمرةالعنها من إزعاج و مساس براحة بالجيران ي عد من قبيل الأضرار 

وأن غلق المصنع لا يتناسب مع الضرر اللاحق بالمضرور، فلا يكون أمام . اللازمة  للتقليل منه أو الحد منه

 .3القاضي سوى الحكم بالتعويض النقدي

 يةكائنات حأو أو أشياء نادرة  هلاك موارد بيئية غير متجددةحالة يكون التعويض العيني مستحيلا في كما 

، نوع نباتي وحيواني انقرض بسبب التلوث كالبطريق العظيم و الغوريلا 100و تم إحصاء  . للانقراضمعرضة 

 .4نوع معرض للانقراض 000و الطيور ذات الزعانف القصيرة ،أسد البحر الياباني.

التعويض العيني مستحيلا : يكون البيئي لأسباب قانونية التلوث ضررعن العيني التعويض  استحالة: ثانيا

 لأسباب قانونية في الحالات التالية:

 اتخاذالمتضمن القيام ببعض التدابير أو ،المسؤول عن تنفيذ حكم التعويض العيني  امتنعإذا  -1

                                                           
 .101عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني ) الإثبات، آثار الالتزام(،مرجع سابق، ص 1
 .100ص،، مرجع سابقالتلوث البيئي في نطاق الجوار، المسؤولية المدنية عن أضرار عطا سعد محمد الحواس 2 

 .101، صنفس المرجع3
4 Roland Séroussi, Droit International de L environnement, Dunond ,Paris , 2012, p33. 
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 لغرامة التهديدية.با تؤدي إلى منع وقوع الضرر البيئي أو التخفيف من حدته، رغم الحكم التي الاحتياطات

 .1بالتعويض النقدي فيحكم القاضي 

لتعويض العيني بيئي يقوم بتنفيذ الحكم المتضمن االتي تجعل المضرور من ضرر  الاستعجالفي حالة  -2

كما هو الشأن  .2بالتعويض نقدا التزامهنفذ المسؤول عن الضرر ي  بناءا على ترخيص من القاضي .وبذلك  بنفسه

ثات عن لو  في الحالة التي تقوم فيها بعض الجمعيات المعتمدة قانونا والمتخصصة في حماية البيئة بإزالة الم  

ففي هذه الحالة  ك الكائنات الحية المتواجد فيها.نفايات المصنع خوفا من هلا البيئة البحرية الناتجة عن تصريف

 نقدا. امهالتز ستغل المصنع ملزما بتنفيذ يكون م  

ي م لزما القاضيكون  .عن القيام بعمل و لم ينفذ المسؤول ذلك بالامتناعفي الحالة التي يحكم فيها القاضي  -3

 الناتجة راحة السكان في كمنع صاحب مبنى مخصص للإذاعة عن إزعاج . 3بالحكم بالتعويض النقدي

 بالتعويض النقدي. القاضي يحكم ه، وفي حالة عدم تنفيذعن ضوضاء البث الإذاعي 

 مطار، فإن غالبية الفقهالإذا كان مصدر الضرر عبارة عن مرافق عامة كالمستشفيات أو المدارس أو  -4

لأن  4اتفق على عدم جواز الحكم بالتعويض العيني عن الأضرار التي ت لحقها المنشآت العامة خاصة الفرنسي

فالمستشفى يلحق ضررا بيئيا وفي نفس الوقت يقدم خدمات صحية  .اجتماعية اضطراباتذلك يؤدي إلى 

لا يمكن إزالة المدرسة لكون . وهو الأمر نفسه بالنسبة للمدرسة إذ  عنها الاستغناءللمجتمع التي لا يمكن 

 لها دور في تربية و تعليم أبنائهم. لأننها،اسكالصادر منها أزعج الضجيج 

بإصلاح الضرر  كقيام المضرور.غير ممكنا إذا كان مستحيلا في طبيعته  العيني التعويض وعليه يكون      

 . الغير فعّ  هاالوسائل المتخذة لمنع وقوع نأا يجعل مداها طويلا و أو أن الأضرار مستمرة ممّ  .اللاحق به بنفسه

                                                           
 من القانون المدني الجزائري. 070أنظر المادة  1
 .نفس القانون من 074أنظر المادة  2
 .القانوننفس من  072أنظر المادة  3
 .373أنور جمعة علي الطويل، مرجع سابق ، ص4
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ا تلف أو لا يوجد بديل عمّ  و فقدان عضو من الأعضاء البشرية .لا يوجد ما يجبر تلك الأضرار كالوفاة أ أو

 . بسبب التلوث ة للانقراضالمعرضّ كهلاك فئة من الحيوانات 

ففي هذه الحالات لا . أو أن الضرر ناتج عن منشآت عامة التزامهعن تنفيذ  لأسباب قانونية كامتناع المدينأو 

 التعويض النقدي.الحكم بيكون أمام القاضي سوى 
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 المبحث الثاني

 التعويض النقدي عن ضرر التلوث البيئي

هذا  يطلق على ،عناصر البيئة الطبيعية بمختلف عناصر البيئة . فإذا لحق بيلحق ضرر التلوث البيئي      

ذا لحق بالضرر البيئي المحضالضرر   يطلق عليه بالضرر البيئي الخاص.الإنسان وممتلكاته ب. وا 

 أو أن المضرور لم يطلبه. الحكم بالتعويض العيني متى تتعذر عليهيلجأ القاضي إلى التعويض النقدي      

من مبدأ  العامة الخاصة بالتعويض النقدي . للقواعد الخاص ويخضع تقدير التعويض النقدي عن الضرر البيئي

 .التعويض الكامل والعوامل المؤثرة فيه وعناصر تقديره

نظرا البيئة الطبيعية بالنقدي عن الضرر الذي يلحق  كيفية تقدير التعويض ولقد ثار جدل كبير حول      

 .غير قابلة للتقويم النقدي و  عد تراثا مشتركا للإنسانيةت   فهي .بها تميزت التيللخصائص 

تعويض ل)مطلب أول( ، ا الخاصة التلوث البيئي أضرار لتعويض النقدي عن المبحث اهذا سنتناول في  و

 .()مطلب ثانالمحضةالنقدي عن أضرار التلوث البيئي 

 المطلب الأول

 الخاصة التلوث البيئيأضرار التعويض النقدي عن 

حالة التي لم يطلب فيها في ال  التلوث البيئيأضرار عن يلجأ القاضي إلى الحكم بالتعويض النقدي      

 الحكم به.ن موانع على القاضي الحكم به لوجود مانع م استحالأو طلبه و  التعويض العيني .المضرور 

وقواعد ) فرع أول(، الخاصة  التلوث البيئي أضرارالتعويض النقدي عن مفهوم  هذا المطلب في وسنتناول 

 (.) فرع ثان الخاصة أضرار التلوث البيئي التعويض عن

 الفرع الأول

 الخاصة التلوث البيئي أضرارمفهوم التعويض النقدي عن 

نطاق ، و خاصة إلى تعريفه و تحديد صورهال التلوث البيئي أضرارالنقدي عن  نتطرق في مفهوم التعويض      

 القابلة للتعويض النقدي. الخاصة التلوث البيئي أضرار
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المترتب  بتعريف التعويض النقدي لم يهتم الفقهالخاصة: يالبيئ التلوث تعريف التعويض النقدي عن أضرارأولا :

بعناصر تقدير التعويض  والمبادئ التي  أكثر اهتم . إذ  نجده إلا قليلا عن قيام المسؤولية المدنية بصفة عامة

 .و الأضرار القابلة للتعويض يقوم عليها

 .1قدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق بالمضرورأنه المبلغ المالي الذي ي  ب التعويض النقدي فعرّ ي       

لجبر جميع الأضرار سواء كانت جسدية أو مالية أو معنوية.خلافا  يصلح التعويض النقدي وفقا لهذا التعريف

 للتعويض العيني الذي يحكم به لإصلاح الضرر متى كان ممكنا.

 .2طلب الحكم به عن الضرر المادي والضرر المعنويالتعويض الذي ي   كما عرف أيضا بأنه     

 طلب المضرور.يتضح من هذا التعريف أن التعويض النقدي يحكم به بناءا على 

لأنه طريق استثنائي لا يلجأ إليه القاضي إلا في  .ن التعويض النقدي قد يحكم به القاضي من تلقاء نفسهغير أ

 الحالة التي يستحيل فيها الحكم بالتعويض العيني.

 كل ضرر حتى الضررففي دعوى المسؤولية التقصيرية غلب الحكم به أنه التعويض الذي ي  ب ف كذلكرّ وع       

 .3مكن تقويمه بالنقدالأدبي ي  

 نقدا. هذا التعريف أن التعويض النقدي يصلح لجبر جميع الأضرار لإمكانية تقويمها يتضح من

 .بسب التلوث حيوانات نادرة انقراضتقويمها بالمال كتلوث الهواء ،  غير أن بعض الأضرار لا يمكن

أنه إلزام المدعى عليه المسؤول عن الضرر البيئي بعرّف فالتعويض النقدي عن ضرر التلوث البيئي  أما      

 .4ا أصابه من ضرربدفع مبلغا معينا من النقود للمضرور كتعويض له عمّ 

فته ، يمكن عاط ماله أو صيب الإنسان نفسه أو الضرر البيئي الخاص هو الضرر الذي ي   انطلاقا من أن     

وفقا لما  ،قدره القاضيالخاص على أنه المبلغ النقدي الذي ي  البيئي التلوث ضرر ف التعويض النقدي  عن يعر ت
                                                           

 . 100بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء الثاني ) الواقعة القانونية( ، مرجع سابق، ص1
 .112مقدم السعبد ، مرجع سابق ، ص 2
 ( ، مرجع سابق -الالتزاممصادر  –عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الجزء الأول ، المجلد الثاني ) الوسيط في شرح القانون المدني  3

 .2023ص

 .233عبد الله حمد العيال الطائي، مرجع سابق ، ص 4
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طلب التعويض العيني أو تعذر على لم ي   إذا ،المضرورالتي لحقت  التلوث البيئي أضراريراه مناسبا لجبر 

 .الحكم به القاضي

لم يتناول المشرع الجزائري في قانون حماية البيئة في  :التلوث البيئي أضرارصور التعويض النقدي عن  :ثانيا

ا يستلزم علينا الرجوع إلى القواعد ممّ  ويض النقدي عن ضرر التلوث البيئي.إطار التنمية المستدامة صور التع

عين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ، من القانون المدني على أنه "ي   028إذ نصت المادة ،العامة 

 التين إلزام المدين بأن يقدم تأمين."با ، ويجوز في الحكون مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتويصح أن ي

لقاضي سلطة تقديرية في تحديد طريقة التعويض النقدي منح االجزائري أن المشرع أعلاه المادة يتضح من نص  

الذي يكون في صورة مبلغ قدر القاضي أن التعويض المناسب هو فقد ي   عرض عليه.حسب ظروف كل قضية ت  

عطى دفعة واحدة في أو على شكل أقساط. وعادة ما يكون التعويض النقدي في صورة مبلغ ي   يدفع مرة واحدة

 .1مجال الأضرار الجسمانية

نتج عنه دفع على أقساط أو مرتب لمدى الحياة في حالة الضرر الجسماني الذي ي   تعويضويلجأ القاضي إلى  

ويستحق التعويض في الحالة الأخيرة كل من  الزوجة غير  .2وفي حالة الوفاه  الأب  للمضرور عجز دائم

 سنة الذين أبرم لفائدتهم 80الغين أقل من البسنة و الأولاد  02البالغين أقل من   المكفولون العاملة و الأولاد

سنة  80الأقل من  الأولاد كذا و و يمنح لهم أجرة أقل من نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون عقود تمهين

 و أوصوله و أصول زوجته و الحواشي من ، راض مزمنةلاده الذين بهم عاهات  و أمويزاولون دراستهم  و أو 

 3الاجتماعية تمن قانون التأمينا 67الذين كفلهم . وذلك قياسا على نص المادة من  الإناث  الدرجة الثالثة 

المضرور التعويض عن  لاستحقاقشترط ي  : النقدي قابلة للتعويضالخاصة الالتلوث البيئي  أضرار: ثالثا

 .الضرر البيئي أن يكون مؤكدا و شخصيا ومباشرا

                                                           
 .322، مرجع سابق ، صللالتزامالأهواني حسام الدين كامل ، النظرية العامة  1
 .207محمد الحواس  ، المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي في نطاق الجوار ، مرجع سابق ، صعطا سعد 2
، 40/47/0222، الصادرة في 82،جريدة رسمية ، عدد 48/47/0222،المتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية ، الصادر  00-22قانون رقم  3

 .08/48/8400، الصادرة في 7، جريدة رسمية، عدد40/48/8400،الصادر في 40-00المعدل و المتمم بالقانون رقم 
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 م.صيب الأشخاص أنفسهم أو أموالهم أو عاطفتهبيئية الخاصة الأضرار التي ت  الأضرار ال التعويض عن ويشمل

 الأضرار الجسمانية الناتجة عن التلوثيشمل التعويض عن التعويض عن الأضرار الجسمانية: -1-ثالثا

 وتتمثل في الوفاة أو الإصابة  في سلامة جسده أو حقه في الحياة .صيب الشخص في حقه الأضرار التي ت  

 .1دها المضرور من جراء الإصابةو جميع النفقات التي يتكبّ  بعجز دائم أو مؤقت ، جزئي أو كلي

القدرات التي  المضرور من استفادةمدى يمس الحق في السلامة الجسدية التعويض عن الضرر الذي يشمل و  

فإذا أصيب طباخا محترفا لفقدان  . 2يعطيها له الحق في سلامة جسده ، التي تختلف من شخص إلى آخر

حاسة الشم والتذوق نتيجة الروائح الكريهة الصادرة من مصنع الزيوت ، فإن تعويض الضرر اللاحق به لابد أن 

 .التي فقدها بسبب هذا الضررل تأثير ذلك على مهنته يشم

، إلا أن نقدي تعويضن ضرر جسدي ناتج عن التلوث على بالرغم من إمكانية حصول المضرور م      

وتحدث نتيجة تراكم العديد منها   الانتشارفهي أضرار واسعة  .اة يصعب إثباتها لخصوصيتهيأغلب الأضرار البيئ

 في المستقبل. وتتحقق

يشمل التعويض النقدي عن الأضرار المالية الناتجة عن التلوث التعويض عن الأضرار المالية:  -2-ثالثا

في قيمة العقار  انخفاضبالتعويض النقدي نتيجة  القاضي حكمفقد ي المضرور في أمواله.بي تلحق الأضرار الت

 . 3ضوضاء شديدة ازدياد حركة الملاحة الجوية  بسبب

 تسمّمها بالأدخنة بالتعويض عن هلاك مختلف الحيوانات من مواشي ونحل وأسماك ، نتيجةوقد ي قضى 

 

 .4مياه الصرف الصحيب مياه ملوثة لربها الصادرة من المصانع أو بسبب ش  

                                                           
 .320 صأنور جمعة علي الطويل ، مرجع سابق ، 1
 .321، صنفس المرجع 2
 .127،صعطا سعد محمد الحواس  ، المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي في نطاق الجوار ، مرجع سابق 3

 .321-327، ص أنور جمعة علي الطويل ، مرجع سابق  4
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صيب ممتلكات المضرور على أساس كلفة الإصلاح، أو عن الأضرار التي ت  النقدي  قدر التعويضو ي        

وذلك من خلال معرفة الفرق بين سعر الشيء الذي هلك في السوق في  .في قيمة الشيء على أساس النقصان

 .1حالته غير المتضررة وقيمته بعد حدوث الضرر

لا يجوز  صيب المضرور دون إصابته بضرر ماديالبحتة التي ت   الاقتصاديةوهناك من يرى أن الخسارة       

كإصابة أصحاب الفنادق الموجودين بجوار الساحل  بخسارة مالية بحتة عندما لا  المطالبة بالتعويض عنها.

 .2اح نتيجة تلوثه بالنفط يّ رسل إليهم منظمو الرحلات الس  ي  

 و . 3لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب هما ما غير أن التعويض عن الضرر يقدر وفقا لمعيارين

ومن ثم يكون أصحاب الفنادق مستحقون للتعويض بناءا على  للتعويض.هما يكون المضرور مستحقا فر أحدابتو 

 ما فاتهم من كسب. 

على مشروعية التعويض نص المشرع الجزائري التعويض عن الأضرار المعنوية اللاحقة بالمضرور: -3-ثالثا

كل مساس  التي جاء فيها " يشمل التعويض عن الضرر المعنوي  4مكرر 028المادة  في ،الضرر المعنويعن 

 .بالحرية أو الشرف أو السمعة ."

أن الضرر المعنوي هو الضرر الذي يصيب الشخص في شرفه أو حريته أو أعلاه يتضح من نص المادة 

 سمعته.

 

أنه الضرر الذي ب وقد عرف  . 1على حق المضرور في التعويض عن الضرر المعنوي استقر الفقه     

 .2أو في حقه من حقوقه الأدبيةنسان في شرفه أو في عاطفته يصيب الإ
                                                           

 ، أنظر الموقع الإلكتروني:11حنتوش رشيد الحسناوي ، دعوى التعويض عن الضرر البيئي،ص  حسن1
Http://abu.edu.iq 

.12:50، على الساعة 20/21/1021أطلع عليه في اليوم   
 .13-11، ص، مرجع سابقحسن حنتوش رشيد الحسناوي  2
 من القانون المدني الجزائري. 028أنظر المادة  3
، جريدة رسمية ، عدد  1005/ 10/00المتضمن تعديل القانون المدني ، الصادر بتاريخ  20-05 مستحدثة بموجب القانون رقم 028المادة  4

 .10/00/1005، الصادرة 33

http://abu.edu.iq/
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 الشرف و العاطفة ، والحقوق الأدبية. وفقا لهذا التعريف الضرر المعنوي ويشمل

 مكن تقويمه بالمال.غير أن الحقوق الأدبية هي حقوق مالية محلها شيء غير مادي ي  

 لأذىا أنهب فهيعر ي مكن تورغم ذلك  تعريف للضرر المعنوي لتعدد صوره .من الصعب ضبط       

 ويشمل كل مساس بالشرف أو السمعة أو العاطفة أو الشعور .الإنسان في الجانب المعنوي لهالذي يلحق ب

 بالآلام.

أنه ب المدنية عن التلوث البيئي التعويض عن الضرر المعنوي في نطاق المسؤولية  فيعر ت يمكن و      

 جانبه المعنوي.الإنسان في بضرر الناتج عن التلوث الذي يلحق إصلاح ال

الآلام النفسية والأحزان الناشئة عن الضرر  في التلوث البيئي نوي المترتب عنالضرر المع يتمثل       

الغازات السامة أو التعرض للمواد  استنشاقنتيجة ، لقي الموروث أو الموت كالمرض أو التشوه الخ   .الجسدي

 للكيماويات أو حظيرة للنفايات . عة الصادرة من مصنعالمشّ 

رها البيئة الخالية مكن أن توفّ قص في أسباب المتعة والراحة التي ي  دان مباهج الحياة الطبيعية أو النفق يشمل كما

 .3من التلوث

نتيجة وفاة  ،تتمثل في آلام نفسية و الإصابة بالرعب والحزن ةمعنوي ار اضر أ 4 عن كارثة بوبال بالهند وقد نتج

بأمراض   844444صيب أكثر من شخص و أ   2444وفي أكثر من ت   حيث. العديد من أقارب المضرورين 

 5لقية وعاهات مستديمة.وتشوهات خ   خطيرة ومزمنة

ما تكون نتيجة إلحاق غالبا  عدة صوريتخذ الضرر المعنوي الناتج عن التلوث البيئي  ما سبق أنم نستنج      

لقي الناتج عن تغيير الصفات لشخص يترتب عليه الشعور بالآلام.ضرر جسماني با  كالتشوه الخ 

                                                                                                                                                                                                 
 .333جميلة حميدة ، مرجع سابق ، ص1
 .333ص مراد محمود محمود حسن حيدر، مرجع سابق ، 2

 .ص13حسن حنتوش رشيد الحسناوي ، مرجع سابق ، 3
هيدروجين طن من الغازات السامة من مصنع بوبال لمبيدات الآفات الزراعية)  35حيث تسرب  أكثر من  01/21/2213التي حدث في  4

 (.أكسيد  النيتروجين ، أحادي أكسيد الكربون

5Référé à Roland Séroussi, op cit, 49. 
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 بأمراض العيون التي قد تصل إلى حد فقدان نووي، أو الإصابة ال لوراثية بسبب تعرض الوالدين للإشعاعا

 حتاج إليها.فقدان نعمة من نعم الله التي ن د عنه الشعور بآلام نفسية نتيجةالرؤيا الذي يتولّ 

 كما هو الشأن عند وضع حاويات لجمع. وقد يتحقق الضرر المعنوي دون أن يكون هناك ضرر مادي       

 متعة النظر إلى المناظر نفايات المدينة بجانب متنزه طبيعي ،فإن ذلك يؤدي إلى الشعور بآلام نتيجة فقدان

 .الطبيعية والجمالية له

لا يستحق المضرور وفقا للقواعد العامة ة وغير المباشرة: التعويض عن الأضرار البيئية المباشر  -4-ثالثا

ويكون مباشرا متى كان نتيجة طبيعة للفعل المؤدي إلى  ذا كان الضرر الذي لحق به مباشرا.إلا إ ،التعويض

 .1الضرر

ضرر ناتج عن الضرر فكل  وتتحقق في المستقبل . لتراكم العديد منها ةتحدث أغلب الأضرار البيئيو        

يخرج عن نطاق الأضرار  إلى القول بأن الضرر البيئي ضرر غير مباشر الفقه الأمر الذي دفع الذي يسبقه.

 بكميات معقولة معالجة باشرة بعد تناول أغذيةفالإصابة بالتسمم قد لا تظهر آثارها الضارة م .2القابلة للتعويض

و إنما تظهر بعد مدة زمنية طويلة من استهلاكها ،مما يجعل التسمم في هذا الحالة من قبيل  دات الحشراتبمبي

 .الأضرار غير المباشرة

ن بمشروعية التعويض عن الضرر البيئي غير المباشر ، إذ مكّ  الاعترافالأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى 

 ميع الأضرار التي تمس المصالح الجماعية لها سواءالجمعيات المعتمدة قانونا من المطالبة بالتعويض عن ج

  . 3كانت مباشرة أو غير مباشرة

 

 الفرع الثاني

 البيئي الخاصالتلوث ضرر قواعد التعويض النقدي عن 
                                                           

 من القانون المدني الجزائري. 211أنظر المادة 1
 .237هالة صلاح ياسين الحديثي ، مرجع سابق ، ص 2
 من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري. 27أنظر المادة  3
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 مالهم الأشخاص أنفسهم أوبالضرر البيئي، الذي يلحق نتطرق في قواعد تقدير التعويض النقدي عن       

 وفقا للقواعد العامة لأن ، ثم العوامل المؤثرة في تقديره .التي تحكمه وعناصر تقديرهعاطفتهم إلى المبادئ أو 

 .قواعد خاصةل لية المدنية عن التلوث البيئي المشرع الجزائري لم يخضع المسؤو 

مبدأ التعويض الكامل  ينتناول فيما يل: وعناصر تقديره عن الضرر البيئي الخاص مبدأ التعويض الكامل أولا :

  .وعناصر تقديره

نص المشرع الجزائري على مبدأ التعويض الكامل :عن الضرر البيئي الخاص مبدأ التعويض الكامل  -1-أولا

قدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق من القانون المدني التي جاء فيها " ي   232المادة  في

 ...".مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة،  211و  211المصاب طبقا لأحكام المادتين 

المضرور وليس وفقا ويض وفقا لجسامة الضرر الذي لحق قدر التعأن القاضي ي  أعلاه  يتضح من نص المادة

 .عقاب المسؤولوليس  ،لأن الهدف من التعويض هو جبر الضرر .ارتكبه المسؤول ة الخطأ الذي لجسام

 .الملابسة مراعاة الظروف  الجزائري وفقا لنص المادة أعلاه القاضي عند تقديره للتعويض المشرع وألزم

من خسارة  يقصد بمبدأ التعويض الكامل التعويض عن الضرر المباشر الذي يشمل ما لحق المضرورو       

 . 1فضلا عن الضرر الأدبي،وما فاته من كسب 

يقدر وفقا لعنصرين  إن التعويض النقديعناصر تقدير التعويض النقدي عن الضرر البيئي الخاص:  -2-ولاأ

  .2هما ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب

 الإقرار الأمر الذي دفع المشرع إلىر التعويض عن الضرر المعنوي، غير أن هذه العناصر لا ت مكن من تقدي

 فية تقديره.يلم يحدد كلكنه و  مكرر. 211ة التعويض عنه في المادة بمشروعي

ف آلام المضرور خفّ قدر التعويض عن الضرر المعنوي وفقا لقيمة الوسائل التي ت  وهناك من يرى بأن القاضي ي  

 .1عيد له السعادة ت  و 

                                                           
 .31، ص1002القانونية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، محمد شنا أبو سعد ،التعويض القضائي والشرط الجزائي والفوائد 1
 من القانون المدني الجزائري. 028أنظر المادة  2
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عن الضرر  وهناك العديد من التطبيقات القضائية في القضاء المقارن التي قضت بالتعويض النقدي      

بإلزام إحدى المؤسسات الإيطالية الفرنسية  باستيابحيث قضت المحكمة العليا  وفقا لعنصر فوات الكسب . البيئي

الطين الأحمر في  باسمسامة يطلق عليها  ع الأضرار الناتجة عن رمي نفاياتبجبر جمي ،عن التلوث ةالمسؤول

بفعل  هاث البيئة البحرية ليالأمر الذي أدى إلى تلو  .بفرنسا طل على جزيرة كورسيكاعرض البحر الذي ي  

ونقص قيمة  ه عرقلة الممارسة الطبيعية للصيدترتب علي لبحرية، فضلا عن تلوث عرض البحار.التيارات ا

سلطات المحلية اح وضياع قيمة الضرائب التي تفرضها الالبحر، هروب السيّ الممتلكات التي تقع بجوار شاطئ 

 .  2محصول الصيد لهذه الجزيرة، ونقص

 الأشخاص ما فات ن المحكمة العليا بباستيا ركزت عند تقديرها للتعويض النقدي عن الضرر البيئي علىإ

تلوث البيئة البحرية لجزيرة لهلاك الأسماك  المضرورين من كسب . لأن  عدم ممارسة الصيادين لنشاطهم بسبب

ع على أصحاب الفنادق والمطاعم المتواجدة ضيّ اح هروب السيّ  .و ت فرصة الربحورسيكا بالطين الأحمر، فوّ ك

 .الكسب  على الساحل فرصة

بسبب  .تهم من كسبخسارة التي تلحق بالصيادين، وما فاضي كذلك بتعويض الضرر الناتج عن الوق      

 تنظيفها. بيئية لفترة تمتد إلى غاية نتيجة وقوع كارثة،لوثت بالزيت المتدفق مراكب الصيد التي ت   استخدام استحالة

 واقيمة استبدالها و قيمة ما فاته من كسب خلال المدة التي توقف النقدي يشمل و إذا استحال  ذلك فإن التعويض

 .3مفيها عن ممارسة نشاطه

النقدي عن الضرر البيئي الخاص وفقا لعنصرين هما ما لحق المضرور من ضرر   إذا يقدر التعويض      

 وما فاته من كسب.

                                                                                                                                                                                                 
 .321أنور جمعة علي الطويل ، مرجع سابق، ص 1
 .27مشار إليه في نبيلة إسماعيل رسلان ، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ، مرجع سابق ، ص 2

 .352-350جميدة جميلة، مرجع سابق ، ص 3
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:يخضع تقدير التعويض عن الضرر البيئي الخاصالواردة على مبدأ التعويض الكامل  الاستثناءات ثانيا:     

الذي يقدر وفقا ، الأشخاص أنفسهم أو ممتلكاتهم أو عاطفتهم لمبدأ التعويض الكامل بعن الضرر الذي يلحق 

 فاته من كسب. ومامن خسارة لما لحق المضرور 

 .لتعويضالتي يراعيها القاضي عند تقديره ل،الظروف الملابسة  من تطبيق هذه القاعدةى يستثنو 

الضرر يشمل ر المتوقع وقت التعاقد، ولا الضر  يشمل الذي التعاقدية بالالتزاماتالتعويض عن الإخلال كذا و 

 .غير المتوقع

 بغض النظر عن مبدأ التعويض الكامل. حدده المشرع بحد أقصىوالتعويض القانوني الذي ي  

ار في حالة عدم معرفة الدولة تجاه المضرور من ضرر جسماني دون باقي الأضر به زم توالتعويض الذي تل

 . هاالمسؤول عن

غير أنه لم يقم ،مراعاة الظروف الملابسة بالقاضي  الجزائري : ألزم المشرعمبدأ الظروف الملابسة -1-ثانيا

مما أدى إلى وجود جدل فقهي فيما يتعلق ما لنسبة لمختلف القوانين المقارنة،وهو الأمر نفسه با.  بتحديدها

 .؟المقصود بالظروف الملابسة

قصد بالظروف الملابسة حيث ي   .بظروف المضرور دون ظروف المسؤول  الاعتداءهناك من يرى ضرورة      

لابس و تدخل في تحديد قدر الضرر الذي أصابه وليس الظروف التي ت   ،لابس المضرورتلك الظروف التي ت  

الحالة الصحية فإذا كان المضرور مريضا فإن الضرر اللاحق به يؤدي به  للاعتباركون محلا وت.  1المسؤول 

 وحالته العائلية فإذا كان المضرور  . اسليم اشخصكبر بالمقارنة إذا لحق إلى ضررا أ

 تتضرر ذمتهو الشخص الوحيد الذي ينفق على عائلته، فإن الضرر اللاحق به يؤدي إلى عجزه عن العمل 

 .2الاعتباركسب ويتضرر باقي أفراد أسرته فيأخذ القاضي ذلك بعين المالية لما يفوته من 

 ، بل تشمل ظروف المسؤول. ذلك أن وهناك من يرى أن الظروف الملابسة لا تقتصر على المضرور

                                                           
 .123، ص1001محمد فتح الله نشار ، حق التعويض المدني بين الفقه الإسلامي والقانون المدني ، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، 1
 .2022-2021عبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول ، المجلد الأول ) نظرية الالتزام بوجه عام(، مرجع سابق، ص 2
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درجة  الاعتبارخاصة وأن القضاء يميل في تقديره للتعويض إلى الأخذ بعين  النص القانوني جاء عاما .

 .1الخطأ

بالمضرور وليس وفقا لدرجة قدر وفقا لجسامة الضرر اللاحق التعويض ي   يعد الرأي الأول الأقرب للصواب لأن 

 .الخطأ 

من مفهوم  الاقترابيؤدي إلى  في تقدير التعويض جسامة الخطأ الاعتباربالإضافة إلى ذلك فإن الأخذ بعين 

 العقوبة الجزائية.

 .2على مبدأ التعويض الكامل استثناءاعد أن مراعاة الظروف الملابسة ت   ويرى بعض الفقه     

التعويض  د قيمةي حد ماالتعويض الكامل وليس استثناءا ، فالقاضي عند غير أن هذه الظروف هي تأكيدا لمبدأ

 كسب .مضرور من خسارة وما فاته من ال وبها يقدر ما لحق .وفقا للظروف الشخصية للمضرور حدده ي   النقدي

فالإصابة بأمراض تنفسية نتيجة استنشاق  على تعويض كامل يجبر الضرر اللاحق به. ا يؤدي إلى حصولهممّ 

ث بالغبار والمواد السامة الصادرة من مصنع الإسمنت تكون أكثر جسامة بالنسبة للمضرور الذي كان لو  هواء م  

مستحقا لكلا  إصابته بها. وبذلك يكون الضرر ر الذي كان سليما قبلعاني منها من قبل ، مقارنة بالمضرو ي  

 المتضررين.

عى الظروف الصحية للمضرور الأول . إذ أدى فإنه يرا ،غير أن القاضي عند تقديره للتعويض المستحق لهما

وبذلك لا  در له مختلفا عن المضرور الثاني.إلى جسامة إصابته بالأمراض التنفسية فيكون التعويض المق التلوث

قدير مبدأ التعويض الكامل بل تعد تأكيدا له  ، فهي عامل مؤثر في ت استثناءا علىعتبر الظروف الملابسة ت  

 .التعويض النقدي 

 التعويض في لا يشمل التعويض في المسؤولية العقدية يشمل الضرر المتوقع وقت التعاقد: -2-ثانيا

 من القانون المدني 8الفقرة  028المادة  عليهنصت هذا ما و  .المسؤولية العقدية الضرر غير المتوقع 

                                                           
 .120محمد فتح الله نشار ، مرجع سابق ، ص 1
 .51محمد شتا أبو سعد، مرجع سابق ، ص2 
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ين الذي لم يرتكب غش أو خطأ مصدره العقد ، فلا يلتزم المد الالتزامالتي جاء فيها " غير أنه إذا كان الجزائري 

 .تعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه وقت التعاقد."بإلا  جسيم

فإن ،العقد  ناشئة عن بالتزاماتبالتعويض مصدره الإخلال  الالتزامإذا كان أنه أعلاه  نص المادة يتضح من

 مكن توقعه وقت التعاقد.يلتزم بتعويض الضرر الذي ي   ذي لم يرتكب غش أو خطأ جسيمالمدين ال

المدين الذي لم يرتكب غش أو خطأ جسيم بالتعويض غير الكامل  التزامفي تحديد أساس  اختلف الفقه      

فهناك من يرى أن حسن نية المدين هي التي دفعت إلى توزيع  اللاحق بالمضرور المتعاقد الآخر. للضرر

 .1الخسائر بين الدائن والمدين

هذا الأساس فإن المدين لا يلتزم بتعويض وعلى  ،وهناك من يرى أن المسؤولية العقدية تقوم على التوقع  

 .2ها وقت التعاقدعأضرار لم يكن يتوق

 .3إلا عن الأضرار المتوقعة وقت التعاقد ،ضمني بعدم التعويض اتفاقوجانب آخر يرى أن هناك 

 التي، الناشئة عن العقد  التزاماته لأن المدين يسعى إلى تنفيذ .صوابلجانب الأول من الفقه  الأقرب لال ي عد

 بالدائن.ضرر الإلحاق  ، ولا يسعى إلى إرادته إلى إبرامه وكسب حقوق ومصالح مشروعة اتجهت

الجزائري المشرع  في بعض الأحيان يحددأقصى للتعويض:  حدد فيها المشرع حدالحالات التي ي   -3-ثالثا

حيث حدد لحوادث العمل بالنسبة كما هو الشأن  .يجبر الضرر اللاحق بالمضرورقد لا  الذي، ا زافتعويض ج  ال

 الخاضع  المتوسط  إلى عجزه بصفة دائمة بالأجر المشرع  قيمة تعويض العامل عن الضرر الذي أدى

 تسبق التوقف عن العمل التي الضمان الاجتماعي الذي يتقاضاه المضرور خلال اثني عشر شهر تلاشتراكا

 
                                                           

 .32محمد شنا أبو سعد، مرجع سابق،ص1
 .32نفس المرجع ، ص 2
 .50نفس المرجع ، ص 3
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 . 1مضروبا في نسبة العجز نتيجة الحادث

حيث أجاز المشرع  السفينة كما هو الشأن بالنسبة لمسؤولية مالكي ، المتعاقدين  لاتفاقأو يترك أمر تحديده 

  2:التالية مسؤوليته في التعويض عن الأضرار حددالسفينة أن ي   لمالك

وجد على متن السفينة لأجل نقله والأضرار التي تلحق جميع الموت أو الإصابة الجسمانية لكل شخص ي   -

 الأموال الموجودة على متنها.

أو البر والأضرار التي تلحق الأموال نتيجة فعل مرتبط  الموت أو الإصابة الجسمانية لكل شخص في البحر -

 .سواء كان  على متن السفينة أو لا ولا عليهشخص يكون مالك السفينة مسؤ  من بالملاحة صادر

قها أو لأنها اغر أو إصعادها أو تدميرها و إأتعويمها   يتعلق برفع حطام السفينة أو التزامكل مسؤولية أو  -

 مرتطمة أو مهملة.

ب في إحداثها مالك سبّ الأحواض والخطوط الملاحية التي ت  منشآت الموانئ و ضرار التي تلحق في حالة الأ -

 السفينة.

عن الضرر الجسماني ولم يكن للمضرور  في حالة انعدام المسؤول مسؤولية الدولة عن التعويض : -4-ثانيا

 .3يد في إحداثه . تتكفل الدولة بتعويض المضرور عما لحقه من ضرر جسماني 

الذي يقدر  .لمبدأ التعويض الكامل في تقديريه لا يخضع وفي حالة تعويض المضرور عن الضرر الذي لحق به

 ارباقي الأضر  خسارة و ما فاته من كسب ،بل  يشمل فقط الضرر الجسماني دون وفقا لما لحق المضرور من

 .المعنوية المادية أم  سواء كانت

 لأنها تلتزم بتعويض .القانون وليس الفعل الضار لة بالتعويض عن الضرر الجسمانيومصدر التزام الدو      

 .ألزمها بذلك لأن القانون بلس لقيام مسؤوليتها المدنية الضرر لي 
                                                           

جريدة رسمية   01/07/2213الصادر في  ،المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، 23-13رقم  من القانون  00، 27أنظر المادتين 1
، جريدة رسمية ، عدد  00/07/2220الصادر في    22-20المعدل و المتمم بالأمر رقم  ،2213/ 05/07، الصادرة في  11عدد
 .07/07/2220،الصادرة في 31

 من القانون البحري الجزائري. 22،28أنظر المادتين  2
 .لمدني الجزائريمن القانون ا 0مكرر  004أنظر المادة  3
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 المطلب الثاني

 المحضة التعويض النقدي عن أضرار التلوث البيئي

العناصر الطبيعية من ماء وهواء و تربة ومختلف الموارد الطبيعية التي  إن البيئة الطبيعية هي مجموعة      

لذلك فهي  حاجاته . عشبالإو  سخرها الله لخدمة الإنسانوتعالى تخضع لنظام بيئي متكامل .  خلقها الله سبحانه

 تدخل الإنسان في وجودها.د بها عن العناصر الصناعية التي تتميز بخصائص تنفر 

 ا أدى إلى صعوبة تقديرممّ  ا مشترك للإنسانية .راثت  عد إذ ت   الخصائص في الملكية المشتركة ، تتمثل هذه

)  هإلى البحث عن  طرق لتقدير  فرع أول(. الأمر الذي دفع الفقه )الأضرار البيئة المحضةعن  التعويض النقدي 

 (. فرع ثان

 الفرع الأول

 المحضة يالتلوث البيئأضرار التعويض النقدي عن تقدير صعوبات 

نظرا لأهميتها بالنسبة للإنسان فهي كية مشتركة فهي ليس مملوكة لأحد . عد العناصر الطبيعة للبيئة ملت        

 بها. اللاحقالتلوث  أضرارصعوبة تقدير التعويض النقدي عن القاضي يجد  مما جعل .ر بثمن قدّ لا ت  

 1وهي : إلى ثلاث مجموعات الطبيعية م عناصر البيئةقسّ : ت  ةيالطبيع البيئة لعناصرالملكية العامة  أولا:

 بالمال.  ،لذلك فهي قابلة للتقويم شخاصالأمكن حيازتها من قبل الأولى تتمثل في الموارد الطبيعية التي ي  

لذلك فهي غير قابلة ، مكن حيازتها والثانية تتمثل في الموارد التي لا ي   .الأشجار و المنقولات  الأرض وك

 ما موارد المباحة ويدخل في نطاقهاوالثالثة وهي ال .كالشمس والنجوم والهواء ومياه البحر والأنهارللتقويم بالمال .

  .كالطيور في الهواء والأسماك في البحار والحيوانات البرية  ،به للانتفاعخلقه الله سبحانه وتعالى 

مكن أن تكون ملكية عامة كالهواء .أو ملكية خاصة كالحيوانات و ما سبق أن العناصر الطبيعية ي  نستنتج م

 النباتات.

                                                           
 .535 صأنور جمعة علي الطويل ، مرجع سابق ، 1
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التي جاء   1 من  الدستور 02عامة في المادة كية العناصر الطبيعية التي ت عد مل المشرع الجزائري حدد      

 .فيها "الملكية العامة هي ملك للمجموعة الوطنية 

في الطبيعية والحية و الثروات المعدنية   باطن الأرض و المناجم و المقالع و الموارد الطبيعية للطاقة وتشمل

 .الأملاك الوطنية البحرية و المياه والغابات."مناطق  مختلف

باطن الأرض وما تحتويه  ، هي ملكية عامة ت عد التي العناصر الطبيعية للبيئة أنأعلاه  نص المادة يتضح من 

 والمياه والغابات من ثروات معدنية و موارد طبيعية للطاقة، ومختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية

منه على أنه " يهدف  0إذ نصت المادة .الموارد المائية ملك للمجموعة الوطنية  2الجزائريقانون المياه  واعتبر

الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة كونها  لاستعمالطبقة هذا القانون إلى تحديد المبادئ و القواعد الم  

 ملكا للمجموعة الوطنية."

 أنواعها. اختلافعد ملكا للمجموعة الوطنية على المائية ت  الموارد وفقا لنص المادة أعلاه  الموارد المائية تعد

ع الغابي و كل الغابات والأراضي ذات الطاب 3الجزائريلغابات المتضمن النظام العام ل قانونال اعتبركما       

 .4ات للرياح ملك للمجموعة الوطنيةصدّ نة لتجمعات أشجار وشرائط و م  كو  الم   في شكل أشجار النباتات

 لذلك لا .أحد إذ لا يمكن حيازته من قبل يل الأشياء المشتركة بحكم طبيعته.عتبر كذلك الهواء من قبو ي        

مشتركة، وهذا ما الالهواء من قبيل الأشياء واعتبر المشرع الجزائري . يمكن أن يكون محلا للحقوق المالية

عن التعامل بطبيعته أو بحكم  فيها " كل شيء خارجالمدني التي جاء  من القانون 628نص المادة  من نستنتجه

 للحقوق المالية. كون محلاي القانون لا يصلح أن

 .".طبيعتها تلك التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتهال لأشياء التي تخرج عن التعامل وا
                                                           

 الصادرة في  70، جريدة رسمية ، عدد 70/21/2220المؤرخ في  الجزائري المتضمن تعديل الدستور، 331-20المرسوم الرئاسي رقم  1
 .07/03/1020الصادرة في  ،23،عدد جريدة رسمية ، 00/03/1020، الصادر في 02-20المعدل والمتمم بالدستور رقم  2220/ 01/21

 0  /03، الصادرة في 00، جريدة رسمية ،عدد 03/01/1005الصادر في  المتضمن قانون المياه الجزائري،  ،21-05رقم  القانون 2
2/1005  . 
، الصادرة في  01عدد ، جريدة رسمية،01/21/2222صادر في الالجزائري ، لغاباتل المتضمن النظام العام، 10-22رقم  القانون 3

03/21/2222 . 
 قانون.النفس من  21أنظر المادة  4
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. 1العناصر الطبيعية ملكا للمجموعة الوطنية عدم قابليتها للتصرف والحجز والتقادم اعتبارويترتب على       

مكن تقويمها بالمال ، ولا يجوز لأي شخص الإدعاء بملكية شيء ولا ي  لك فهي تخرج عن نطاق التعامل  وبذ

 يعتبر ملكا للمجموعة الوطنية.

 جمعاء. مشترك للإنسانيةراث لذلك فهي ت   المستقبلية.وهي ليس فقط ملكا للأجيال الحاضرة و إنما للأجيال 

  " كذلك بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى  . منها على ذلكالتي تدل  القرآنية وهناك العديد من الآيات

      
      

       
       

       
      

        
       

        2. 

لأهمية هذه  .كلهاالبشرية  خاطب أمة معينة ،و إنما  خاطبهذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم ي   يتضح من

 راث مشترك.لذلك فهي ت   . العناصر لهم

دول جميع جميع أفراد الدولة و  التزامة ملكا مشتركا للإنسانية يعناصر البيئة الطبيع اعتبارويترتب على       

، للحفاظ على حق الأجيال المستقبلية في والاستنزافمن كل أشكال التلوث  من أجل حمايتهابالتعاون  العالم

 فإذا لم استمرارية الحياة البشرية.ولتحقيق  ة.وحقهم في الموارد الطبيعي في بيئة نظيفة خالية من التلوثالعيش 

عرض كوكب الأرض عه على تلويثها ون  التعويض عن الأضرار اللاحقة بها ، فإننا نشجّ ب ث لهالو  م  نقم بإلزام كل 

 باعتبارها لا تقدر بثمن اعينا، لأنه الأضرار اللاحقة بها الأصل في التعويض عن يكون لذلك يجب أن للهلاك.

 قدر بقدر أهميتها.ي   نقدا و ي يتمالتعويض العين استحالإذا  . و عنها الاستغناءمكن ولا ي   سر الحياة

 هذه الصعوبات السبب التي أخرت  عدت   ة الطبيعية:عناصر البيئلالتعويض النقدي  يرصعوبات تقد ثانيا:

ومن تلوث المياه أو تلوث الشاطئ . يمةتقدير ق ةكيفيعن  بالضرر البيئي المحض. وقد تساءل الفقه الاعتراف
                                                           

 .الجزائري من قانون الأملاك الوطنية 3أنظر المادة 1
 من سورة إبراهيم. 33-31الآيات 2
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دورها في النظام البيئي أو قيمتها الجمالية أو ثمن  الاعتبار في فت فهل يجب أن نأخذلِ أجل تقدير قيمة شجرة ت  

 .1خشب التدفئة

كتلوث  ها بالنقديم  ة بالبيئة لا يمكن تقوّ كما تبرز صعوبة تقدير التعويض عندما تكون الأضرار اللاحق       

 يكون مستحيلا كهلاك نوع من الحيوانات النادرة بسبب تعرضها للتلوث. استرجاعهاأو أن  .الهواء 

 خاصة فيبراء في تحديد الضرر اللاحق بالبيئة الطبيعية . وفي بعض الأحيان يعجز القاضي أو الخ        

 ولم ت عرف .غير معروفة لحد الآن مجال تلوث البيئة البحرية بالزيت، على أساس أن النتائج المترتبة عنه

 .2المتواجدة فيهاالحية الكائنات  الأخطار التي تتعرض لها

الأساس الذي يتم بموجبه التقييم.  تقييم عناصر البيئة الطبيعية و يجد القاضي صعوبة تتمثل في كيفيةو       

تم تدميره من ثروة سمكية في  إلى ما بالاستنادهل يتم  .ير هذا الضرردفكيف يتم تق ففي حالة تلوث مياه البحر

 دى الخسارة التي أو في م ،ثةلو  لتنظيف البحر من المواد الم   اتخاذهاالبحر أو في قيمة الوسائل التي سيتم 

 ياحالس   أو في فوات الكسب المترتب عن هروبالذين يسترزقون من الصيد في البحر، لحقت بالصيادين 

 .3بسبب التلوث

يهدد ا مّ مِ .التعويض النقدي لا فائدة منه لأن أغلبية الأضرار البيئية المحضة غير قابلة للإصلاح إن       

لأن كل ،ينعكس على الإنسان و ؤثر سلبا على النظام البيئي . في  ،صيب بالتلوث العنصر الطبيعي الذي أ   باختفاء

 اتّجاهفسر وهو ما ي   . الأرض ة علىالحيا لاستمراريةالعناصر الطبيعية سخرها الله سبحانه وتعالى لخدمته و 

ومجموعة  بإقرار عقوبات عن الإخلال بها بغرض الردع . فرض الحماية لهذه العناصر إلى  كالجزائر الدول

 مبادئ تهدف إلى وقايتها من التلوث

 الفرع الثاني

 البيئي المحضةالتلوث أضرار طرق التقدير النقدي للتعويض عن 
                                                           

 .223، ص  ، مرجع سابقعطا سعد محمد الحواس ، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار 1

 .553أنور جمعة علي الطويل ، مرجع سابق ، ص 2
 .557، ص نفس المرجع 3
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للتعويض عن  و جدت عدّة طرق لتقدير التعويض عن الأضرار البيئية المحضة أهمها التقدير الموحد     

إضافة .الاقتصاديةالتي تعتمد على العلوم الإحصائية و  و تلك، لها التقدير الجزافي ،الأضرار البيئية المحضة

 إلى طريقة وضع حد أقصى للتعويض.

مكن فيها لجأ إلى هذه الطريقة في الحالة التي ي  ي  : التقدير الموحد للتعويض عن الضرر البيئي المحض: أولا

معتمدة قانونا كقيام جمعية ، إصلاح الضرر اللاحق به بويقوم المضرور بنفسه  .الحكم  بالتعويض العيني

 .تصريف المصنع لنفاياتهتلوث نتيجة متخصصة في حماية البيئة بتنظيف البيئة البحرية من ال

راعى التكاليف المطلوبة لإعادة الحال يما ي  للتعويض عن الضرر البيئي المحض تقيّ  يتضمن التقدير الموحد    

 .1أن تكون معقولة هاإلى مكان عليه التي يشترط في

 .2الأصل قيمة تجارية وتسمح هذه الطريقة في إعطاء تقدير نقدي لثروات وعناصر طبيعية ليست لها في     

أعادت  إذاالطبيعية  اللاحقة بأحد العناصر قد تكون هذه الطريقة أفضل وسيلة لتحديد قيمة الأضرار      

 عليه قبل وقوع التلوث. إلى ما كان الوضع

عرف إذا لم ي   ،فعلا قد تم التأكد أن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع التلوث من مكنت  ا قد لا غير أنه

وظائفها ل قدر وفقاأن العناصر الطبيعية يجب أن ت   الاعتبارلم تأخذ بعين و  كيف كان الوضع قبل التلوث.

 .3البيئية

 إزالة آثار الضرر في التعويض. لأنها تهدف إلىقة أحسن وسيلة لتقدير يرغم ذلك ت عد هذه الطر       

 أصبحت البيئة الطبيعية خالية من التلوث. المستقبل ، فإذا تحققت

أساس إعداد جداول  : تقوم هذه الطريقة على: التقدير الجزافي للتعويض عن أضرار التلوث البيئي المحضةثانيا

معطيات علمية يقوم بها متخصصين في  ويتم حسابها بناء علىدد قيمة مشتركة للعناصر الطبيعية. قانونية ت ح

 :     2عتمد لتقدير التعويض جزافيا عدة معايير منهاوي  .1المجال البيئي
                                                           

 .502، صأنور جمعة علي الطويل ، مرجع سابق  1
 .227عطا سعد محمد الحواس ، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار، مرجع سابق ،ص2
 .227،ص  نفس المرجع 3
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 التعويض النقدي عن الضرر اللاحق بالغابات.لتقدير ستخدم وي   .تحديد عدد الهكتارات بوحدة نقدية معينة  -

التعويض النقدي عن الضرر اللاحق بالبيئة  لتقدير ستخدموي   .ث بوحدة نقدية معينةلو  المتر المكعب الم  تحديد  -

 البحرية نتيجة تلوثها بالبترول.

التعويض النقدي عن لتقدير ستخدم وي   .بوحدة نقدية معينة الطولي والمتر المربع العرضي  المترتحديد  -

 الضرر اللاحق بالأنهار والمجاري المائية طولا وعرضا. 

التعويض النقدي عن الضرر اللاحق بالبحار لتقدير ستخدم وي   .ثة بوحدة نقدية معينة لو  كمية المادة الم   -

 قدر حسب الكمية المتسربة من الزيوت فيها.نتيجة تلوثها بالزيوت البترولية وت   ،والأنهار

 .الغابيالمجال  فرض على المخالفات فيامات التي ت  الطريقة لتحديد الغر  وقد أخذ المشرع الجزائري بهذه     

أو رفع بدون  استخراجمن القانون المتضمن النظام العام للغابات على أنه " يؤدي كل  76نصت المادة  حيث

إلى فرض غرامة  الاستغلال راب في الأملاك الغابية الوطنية لأغراضرخصة لأحجار أو رمال أو معادن أو ت  

د.ج عن حمولة كل دابة جر ومن  044إلى  844د.ج عن حمولة كل سيارة، ومن 8444د.ج إلى  0444من 

 .عن حمولة كل شخص. " 044د.ج إلى  04د.ج عن كل حمولة دابة ومن  044

كل من يستخرج  ا قيمة الغرامة التي ت فرض علىأن المشرع الجزائري حدد جزافأعلاه  يتضح من نص المادة 

 تتناسب ونوع الحمولة. ،أو رمال أو معادن تدخل ضمن الأملاك الغابية الوطنية أحجار

د.ج للقنطار الواحد عن 8444إلى د.ج  0444" يعاقب من  على أنه  نفس القانون من 70نصت المادة  اكم

 ."اكتسابهأو رفع الفلين أو  باستخراجالفلين كل الذين يقومون غشا 

من الفلين المستخرجة  القنطارات العقوبة جزافا يتم حسابه على أساس عددوفقا لنص المادة أعلاه  حدد المشرع

 د .ج للقنطار الواحد.8444د.ج إلى 0444حدد بـ غشا وت  

                                                                                                                                                                                                 
 .31سعيد السيد قنديل، مرجع سابق ، ص 1
 .207-200أحمد عبد التواب محمد بهجت، مرجع سابق ، ص 2
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أن المستفيد من التعويض قد و  .قبل وقوع التلوث  اكفل إعادة الحالة إلى ما كانت عليهغير أن هذه الطريقة لا ت   

 .1قبل وقوع الضرر ايكتفي بقبض مبلغ التعويض دون القيام بأعمال من شأنها إعادة الحالة ما كانت عليه

 الموارد غيرالنباتية والحيوانية النادرة أو  هذه الطريقة ت صلح بالنسبة للأصنافأن تطبيق وهناك من يرى 

 .2المتجددة

 مقابل طبيعي عنصر عطي كلفهي ت   .بأهميتهه ولا لا تهتم بحالة العنصر البيئي قبل تلوث إن هذه الطريقة    

 .عبر عن أهميتهذلك ي   كان بغض النظر فيما إن نقدي.

 ذهبطرق تقدير التعويض عن ضرر التلوث البيئي التي تعتمد على العلوم الإحصائية و الاقتصادية:  ثالثا:

نقدا على أساس النتائج الفنية لعلميْ  امكن تقديرهإلى القول أن العناصر الطبيعية للبيئة ي   جانب من الفقه

 .حدد طريقة تقدير العناصر البيئيةت   ظهرت عدة نظرياتو  . 3والاقتصادالإحصاء 

 4: بطريقتينحساب القيمة السوقية للعناصر الطبيعية  تم يحساب القيمة السوقية للعناصر الطبيعية: -1-ثالثا

قدمها مكن أن ي  وتتمثل في المنفعة التي ي  . فعلا  استعمالهتقدير العنصر الطبيعي على أساس قيمة بتم الأولى ت

رفت النفقات التي ص   الاعتبارقاس على أساس القيمة العقارية لهذه العناصر مع الأخذ بعين  للإنسان فعلا، وت  

 بها. الانتفاعبقصد تحسين  لإزالة التلوث أو ما يتم إنفاقه

عنها بقيمة  والثانية بقيمة الاستعمال الذي يمكن أن ت كون للعناصر الطبيعية في المستقبل وقد عبر البعض

 .الفرصة البديلة

 وهناك عناصر بيئية ليست من طبيعة .ير أن القيمة السوقية للعناصر الطبيعية لا ت عبر عن قيمتها البيئيةغ

 كالهواء و مياه البحر .عقارية.

                                                           
 .210عطا سعد محمد الحواس ، المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي في نطاق الجوار، مرجع سابق ، ص1
 .207عبد الله تركي حمد العيال الطائي ، مرجع سابق ، ص 2

 3عطا سعد محمد الحواس، المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي في نطاق الجوار، مرجع سابق، ص210.
 4 أنور جمعة علي الطويل ،مرجع سابق ، ص503.
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إن عناصر البيئة الطبيعية تستمد قيمتها الطبيعية لمجرد السوقية لعناصر البيئة: غير حساب القيمة -2-ثالثا 

يتم و  .استعمالهاجودها بغض النظر عن مكن للأفراد أن يدفعوه نظير و  أساس ما ي  مكن تقديرها على وي   .وجودها

 1.اقتصاديونحصائية يقوم بها خبراء وعمليات إ استبيانات باستخدام تحقيق ذلك

وبذلك قد لا .هذه الطريقة على التقدير الشخصي لمختلف فئات المجتمع للعنصر الطبيعي المتضرر  تقوم      

.كما وجودهإذا لم يعلموا أهمية  ه في البيئة،التي يمكن أن يدفعوها مقابل وجوديتمكن البعض من تحديد القيمة 

باعتبارها أهمية المحافظة  على الأصناف المحمية   لشخصا يعلم فإذا لم  هو الشأن بالنسبة للأصناف المحمية

 .ن يدفعه نظير وجودهان تحديد  ما يمكن أ، لا يتمكن متراثا مشتركا

قة على أساس الإنتاجية الفعلية يتقوم هذه الطر حساب القيمة الإنتاجية للعنصر الطبيعي المتضرر: -3-ثالثا

قدر التعويض للمضرورين من تلوث منطقة ستخدم لتقدير تلوث البيئة البحرية إذ ي  وت   .رللعنصر الطبيعي المتضرّ 

 .2من الأسماك صيد الخاصة بهم وفقا لإنتاج قنطارال

لذلك لا يمكن . وجد كائنات أخرى متضررةت  قتصر آثارها على الأسماك . إذ  يغير أن تلوث البيئة البحرية لا

 البيئة البحرية. عن تلوث الضرر الناتجعلى إنتاجية الأسماك لتحديد قيمة التعويض عن  الاعتماد

 البيئي وقيمة على التوازن تتم هذه العملية حساب القيمة المكافئة للعنصر الطبيعي المتضرّر: -4-ثالثا

لتقديم البديل المكافئ للعنصر  .الاقتصاديعلى المستوى  ان العنصر الطبيعيفقدبها الخسارة التي سبّ 

 .3رالمتضرّ 

بديل  لها تليس للانقراض فالحيوانات والنباتات التي تتعرض .تقبل البديل المكافئ ليست كل العناصر الطبيعية

 مكافئ.

                                                           

 1أنور جمعة علي الطويل ،مرجع سابق ، ص503.
 .211-212عطا سعد محمد الحواس ، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار، مرجع سابق ، ص2
 .507-500أنور جمعة علي الطويل ، مرجع سابق ، ص3
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. بنظام المسؤولية المحدودة اطلق عليه:  ي  البيئيالتلوث ضرر طريقة وضع حد أقصى للتعويض عن  :رابعا 

فيما  بغض النظر المحدد .النشاط  حكم به عند حدوث تلوث عنوضع حد أقصى للتعويض الذي ي   اقصد بهوي  

 1. مما يؤدي إلى وجود أضرار دون تعويض فيتحملها المضرور . أو لا جبر الضرر إن كان يؤدي إلى

  باعتبارهاتنظر إلى العناصر البيئية  البيئي المحض التلوث ضررالمحددة للتعويض عن  الطرق إن جميع      

ي النظام البيئي ، غير أن قيمتها البيئية أكبر من ذلك فهي تدخل ف .تدخل في عملية الإنتاج  اقتصاديةقيمة 

 . الاقتصاديةوبالضرورة ينعكس على قيمتها  التوازن البيئي اختلاليؤدي إلى ي ضرر يلحق أحد عناصرها وأ

 .متى كان ممكنا عد التعويض العيني أفضل الطرق لجبر الضرر البيئي المحضلذلك ي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .002ياسر محمد فاروق الميناوي ، مرجع سابق ، ص 1
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 المبحث الثالث

 التلوث البيئي ضرارأمين في المسؤولية المدنية عن أدور الت

  ف أموالا ضخمة لإصلاحها.الأمر الذي يكلّ  ،انتشاريةطبيعة  بأنها ذاتالتلوث البيئي  أضرارتتميز       

يكون التأمين من المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي و  .أغلب حالاتها  التكفل بها في ل عنها فييعجز المسؤو 

 حقه في التعويض. استيفاءضمانا للمضرور في 

 .ث إلا بعد مرور مدة زمنية طويلةطبيعة متراخية الوقوع فقد لا تظهر آثار التلو  كما تتميز بأنها ذات      

إلى إنشاء صناديق  مما أدى ،المسؤول عنها كما قد لا يعرف . ها غير قابلة للتأمين وفقا لشروطه العامةتجعل

  .بالتعويض عن الأضرار البيئية اصةخ

وث البيئي) مطلب أول(،  التأمين ضد التأمين من المسؤولية المدنية عن التلمفهوم نتناول في هذا المبحث سو 

 .(ي ودور صناديق التعويض )مطلب ثانالتلوث البيئأخطار 

 المطلب الأول

 التأمين من المسؤولية المدنية عن التلوث البيئيمفهوم 

نوعا من أنواع التأمين عن الأضرار الذي نص عليه المشرع الجزائري يعتبر التأمين من المسؤولية المدنية       

التأمينات قانون  نص في الكتاب الثاني من   إذ كما قد يكون الزاميا ،2ختياريا يكون إ . 1في قانون التأمينات

 التأمين من المسؤولية المدنية عن بعض الأنشطة. على إلزامية 

ومفهوم  )فرع أول(  البيئيالتأمين من المسؤولية المدنية عن التلوث  وسنتناول في هذا المطلب تعريف     

تمييز التأمين من المسؤولية عن التلوث  .()فرع ثان البيئيالتأمين من المسؤولية المدنية عن التلوث  الخطر في

 عن المصطلحات القانونية المتشابه )فرع ثالث(.البيئي 

 
                                                           

، المعدل والمتمم  01/03/2225الصادرة في  23عدد ،، جريدة رسمية15/02/2225الصادر في ،المتعلق بالتأمينات  07-25رقم  مرالأ  1
 .21/01/1000ة في الصادر  25دة رسمية ، عدد جري 10/01/1000، الصادر في  03-00بالقانون رقم 

 من القانون. 82أنظر المادة  2 
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 الفرع الأول

 التأمين من المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي تعريف

 إلى تعريفه قانونا ثم فقها. عن التلوث البيئي التأمين من المسؤولية المدنية نتطرق في تعريف       

قبل التطرق إلى تعريف التأمين من لتأمين من المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي :ل القانوني تعريفال: أولا

من قانون التأمينات بقوله  8فه المشرع الجزائري في المادةالذي عرّ  .المسؤولية المدنية لا بد من تعريف التأمين 

من القانون المدني عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤمن إلى المؤمن له أو  602" إن التأمين في مفهوم المادة 

لذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي أداء آخر في حالة تحقق الخطر الغير المستفيد ا

 أقساط أو أية دفوع مالية أخرى." في العقد مقابل المبين

ضمان الخطر  أحدهما المؤمن الذي يقع عليهبرم بين شخصين عقد ي   أن التأمينأعلاه  نص المادة يتضح من

ويقوم على ثلاث عناصر وهي  .دفع الأقساط  الذي يقع عليه والآخر هو المؤمن لهلمؤمن له في حالة تحققه، ل

 مبلغ التأمين ، الخطر ، الأقساط.

ضمان المؤمن للمؤمن له التبعات المالية  بأنهفه المشرع الجزائري عرّ  فقد التأمين من المسؤولية المدنية أما 

 .1إن وجدت اللاحقة بالغير وكذا المصاريف القضائيةالناتجة عن قيام المسؤولية المدنية بسبب الأضرار 

الفقهي  تعريفالقبل التطرق إلى التعريف الفقهي للتأمين من المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي:  ثانيا:

أنه عقد بموجبه يحصل أحد المتعاقدين وهو ب  فعرّ الذي لتأمين من المسؤولية المدنية لا بد من تعريف التأمين ل

 لمتعاقد الآخرله أو للغير إذا تحقق خطر معين ا نظير مقابل يدفعه على تعهد بمبلغ يدفعه في له المؤمن

دخل في عهدته مجموعا من هذه الأخطار يجري مقاصة فيما بينهم طبقا لقوانين ي   المؤمن الذي وهو 

 .2الإحصاء

 هما: الأولى تربط المؤمن و المؤمن له بموجب مختلفتين علاقتين يف أن التأمين يشملهذا التعر  يتضح من
                                                           

 من قانون التأمينات الجزائري. 57، 50أنظر المواد 1
الحقوقية،  عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع، المجلد الثاني، عقود الغرر، منشورات حلبي 2

 .2022-2020،ص  1000،لبنان
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يشتركون في نفس الخطر المؤمن الذين  الآخرينوالثانية تربط المؤمن له المتعاقد مع المؤمنين لهم  عقد التأمين.

 منه.

في حالة تحقق الخطر المؤمن منه لأحدهم من  المؤمن ليس إلا وسيط بين المؤمنين، يقوم بدفع مبلغ التأمينو 

لذلك فهو وسيط  .1الذين يشتركون في نفس الخطر المؤمن منه الأقساط التي ساهم بها المؤمنين لهممجموع 

 بينهم يقوم بتوزيع عبء تعويض الخسارة عليهم.

أنه عقد يتم بين ب فهعرّ فهناك من  .2فقد تعددت التعاريف الخاصة به التأمين من المسؤولية المدنيةأما       

 نتيجة رجوع الغير عليه، المؤمن والمؤمن له بموجبه يضمن الأضرار التي تلحق الذمة المالية للمؤمن له 

 .3بالتعويض على أساس المسؤولية المدنية

يكون  .هم المؤمن والمؤمن لهتقوم بين شخصين  لية المدنية عبارة عن علاقة تعاقديةن التأمين من المسؤو إ

يحمي الذمة المالية للمؤمن  فهو .ؤول عن الضرر اللاحق بالغيردين في ذمة المؤمن له المسالهدف منها تأمين 

 .الناشئ عن قيام المسؤولية المدنية له نتيجة رجوع الغير عليه بالتعويض

على أكبر عدد ممكن  على فكرة أساسية وهي توزيع المخاطر التأمين يقوم على أساس أن نقدا التعريف وجه لهذا

أحدهم نتيجة تحقق الخطر تعويض الخسائر التي تلحق  ساهمون فيالذين ي   مجموع المؤمنين لهممن الأفراد. و 

 .4المؤمن إلا وسيطا بينهم ولا يعتبر .المشترك المؤمن منه 

الناشئ عن قيام الذمة المالية للمؤمن له نتيجة رجوع الغير عليه بالتعويض لا يقتصر دوره في حماية  كما

 .ضمانا للمضرورين في استيفاء حقه في التعويض أيضا فهو ،المسؤولية المدنية

 يبرم بواسطة المسؤول المحتمل الذي يدعي لنفسه صفة المؤمن له كما عرف أيضا بأنه تأمين

                                                           
 .2021-2022ر، صعبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع، المجلد الثاني، عقود الغر  1

الطبعة الأولى نة( ، صلاح محمد سليمة، تأمين المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري ودور نوادي الحماية و التعويض ) دراسة مقار  2
 .21، ص 1000الجامعي، الإسكندرية ،  ، دار الفكر

مكان  دار و ، دون(فايز أحمد عبد الرحمن، أثر التأمين على الالتزام بالتعويض ) دراسة مقارنة في القانونيْ المصري والفرنسي والشريعة 3
 .273، صالنشر وسنة النشر

 .172أ والضرر ، دون  دار و سنة ومكان النشر، صمحمد إبراهيم دسوقي ، تقدير التعويض بين الخط4
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 .1ضحاياه المستقبلين لحساب

من أن التأمين يقوم على علاقة قانونية تنتج عن عقد التأمين ، وعلى مبدأ توزيع الخسارة بين  انطلاقا      

موجبه المؤمن أنه عقد يلتزم بب عن التلوث البيئي ف التأمين من المسؤولية المدنيةيعر . يمكن تالمؤمنين لهم

عن التلوث البيئي  الناتج عن قيام المسؤولية المدنية إن وجدت والمصاريف القضائية بتغطية مبلغ التعويض

في التعرض من مجموع الأقساط التي يلتزم بها المؤمنين لهم الذين يشتركون  للمؤمن له في حدود مبلغ التأمين.

 .المؤمن منه التلوث البيئي خطرل

 الفرع الثاني

 مفهوم الخطر في التأمين من المسؤولية عن التلوث البيئي

إذ يضمن للمضرور حقه في  .ن التأمين من المسؤولية المدنية يحقق الاستقرار المادي لأفراد المجتمع إ      

و يحمي الذمة المالية للمؤمن له من .الحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب فعل المؤمن له 

في تحديد مفهوم  الفقه لذلك اختلف .الإعسار الذي قد يتعرض له نتيجة رجوع الغير عليه بالمسؤولية المدنية

هو تأمين دين المؤمن  هبأن فاتجه جانب منه إلى القول   الخطر في عقد التأمين من المسؤولية المدنية.

 تأمين حق المضرور. أنهبو آخر  .له،يتحقق بقيام المسؤولية المدنية للمؤمن له 

يرى هذا الاتّجاه بأن يئي هو تأمين دين المؤمن له: الاتجاه الأول:التأمين من المسؤولية عن التلوث الب أولا:

في التأمين من ت مثل عنصر الخطر  عن الضرر الذي لحق به مطالبة المضرور المؤمن له  بالتعويض

فقد يتحقق الخطر بمطالبة المضرور المؤمن له سواء . ولا يهم تحقق مسؤولية المؤمن له  المسؤولية المدنية.

  عوى ولا تحقق المسؤولية المدنية ،ويكون من حق المؤمن له مطالبة المؤمنوديا أو قضائيا برفع د

 وقد تحقق المسؤولية المدنية دون تحقق الخطر المؤمن منه في الحالة .بالمصاريف الناتجة عن هذه المطالبة  

 .2التي لا ي طالب فيها المضرور المؤمن له بالتعويض عن الضرر اللاحق به 

                                                           

 .22، ص1007نبيلة إسماعيل رسلان ، التأمين ضد أخطار التلوث ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،  1 
 .2053-2051ص  مرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الجزء السابع ، المجلد الثاني )عقود الغرر(، 2
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ة المدنية ضمان الضرر الذي فالمؤمن وفقا لهذا الاتجاه لا يقصد عند إبرامه لعقد التأمين من المسؤولي     

المضرور ، و إنما ضمان الضرر الذي يلحق ذمته المالية نتيجة مطالبة المضرور بالتعويض عن الضرر يلحق 

 .لم تتحقق لمدنية  سواء تحققت أولذلك يريد حمايتها من رجوع الغير عليه بالمسؤولية ا .اللاحق به 

الخطر في التأمين  هناك من يرى بأنالاتجاه الثاني : التأمين من المسؤولية هو تأمين حق المضرور:  :ثانيا

 .ممّا يستوجب المسؤولية المدنية .هو الواقعة التي ألحقت ضررا بالغير  عن التلوث البيئي من المسؤولية المدنية

عليه مطالبة المضرور المؤمن له  ولا يلتزم المؤمن بتنفيذ التزامه إلا إذا تحقق وقوع الضرر نتيجة فعل ترتب

فإذا لم يقم المضرور بالمطالبة بحقه، فإن هذا الحق لا يظهر إلى الوجود رغم أن الحق في  .بتعويضه 

 .1التعويض عن الضرر نشأ من وقت وقوع الضرر

المسؤولية ه من حيث مضمونه عن الاتجاه الأول الذي يرى بأن الخطر في التأمين من ولا يختلف هذا الاتجا

نما الاختلاف ي مكن   يض الضرر الذي لحق به نتيجة فعله.مطالبة المضرور المؤمن له بتعو ب المدنية يتحقق وا 

ليه من جانب أهميته الذي قد يكون تأمين دين المؤمن له إذا نظرنا إ.في هدف التأمين من المسؤولية المدنية 

و قد يكون تأمين حق المضرور إذا نظرنا إليه من جانب  .بالنسبة للمؤمن له و يبرز في التأمينات الاختيارية

 .ن من المسؤولية المدنية الإلزاميأهميته بالنسبة للمضرور ويتحقق هذا الهدف في التأمي

منه على أنه "  06ذ نص المشرع في المادة إ .ذلكنصوص قانون التأمينات الجزائري من  وقد أكدت العديد

 يضمن المؤمن التبعات المالية المتربة على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الإضرار بالغير.".

عن قيام مسؤوليته  أن هدف التأمين من المسؤولية هو تأمين دين المؤمن له الناتجةه أعلاالمادة  يتضح من نص

 المدنية.

 البرية التي  هذه المادة في قانون التأمينات نجدها ضمن الباب الأول المتعلق بالتأميناتوبالنظر إلى موقع 

  فإذا قام الشخص من تلقاء نفسه بتأمين مسؤوليته المدنية، فإنه يهدف إلى حماية ذمته المالية .2تكون اختيارية

                                                           
 .27رسلان، التأمين ضد أخطار التلوث ، مرجع سابق ، صنبيلة إسماعيل  1

 من قانون التأمينات الجزائري . 12أنظر المادة  2
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 .ع الغير عليه بالمسؤولية المدنيةمن الضرر الذي قد يلحق بها في حالة رجو 

السفينة إلى التعويض عن  على أنه " يهدف التأمين على مسؤولية مالك  من نفس القانون 000صت المادة ن و

 الغير والتي تنتج من جراء استغلالها...".ر المادية والجسمانية التي تلحق الأضرا

الضرر الذي  هو ضمان حصول المضرور منوفقا لنص المادة أعلاه  من المسؤولية المدنية ن هدف التأمينإ

 يتسبب فيه مالك السفينة على تعويض.

وهذا الهدف هو انعكاس للالتزام الذي وضعه المشرع الجزائري على كل ناقل بحري أن يكتتب تأمينا لدى شركة 

 .1لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه الأشخاص والبضائع المنقولة وتجاه الغير .تأمين معتمدة بالجزائر

على أنه "يهدف تأمين المسؤولية المدنية إلى ضمان التعويض  من نفس القانون 002المادة  أيضا نصت كما

عن الأضرار التي ت تسبب فيها المركبة الجوية مهما كانت نوعها بمناسبة استغلالها وذلك وفق الشروط المحددة 

 في العقد."

ي هو ضمان حصول المضرور على ن هدف التأمين من المسؤولية المدنية للناقل الجو أعلاه فإالمادة  وفقا لنص

 التعويض.

 .2وق رر هذا الهدف لأن المشرع الجزائري جعل التأمين عن هذا النوع من المسؤولية المدنية إلزاميا

فإذا كان  .باختلاف طبيعته القانونية  عن التلوث البيئي إذا يختلف هدف التأمين من المسؤولية المدنية      

الهدف منه هو  أما إذا كان إلزاميا فإن .لمسؤولية المدنية تأمين دين المؤمن له اختياريا يكون التأمين من ا

لأن المؤمن له لم تتجه إرادته إلى إبرام عقد تأمين و إنما ألزمه ، ضمان حصول المضرور على التعويض 

 على القيام بذلك.الجزائري المشرع 

 

 

                                                           
 من قانون التأمينات الجزائري. 223أنظر المادة  1
 قانون.ال نفس من 225أنظر المادة  2
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 الفرع الثالث

 عن المصطلحات القانونية المتشابهعن التلوث البيئي  ييز التأمين من المسؤوليةتم

كل من التأمين على الأشياء و التأمين على الأشخاص ، و و  المسؤولية المدنية  التأمين من نميز بين     

 لمصلحة الغير. الاشتراط

من التأمين من يعتبر كل :والتأمين على الأشياء عن التلوث البيئي بين التأمين من المسؤوليةالتمييز : أولا

قصد به تأمين الذمة المالية للمؤمن الذي ي  . المسؤولية المدنية و التأمين على الأشياء صورا للتأمين من الأضرار

فإذا شمل جانبها الإيجابي كنا بصدد التأمين على الأشياء ، أما إذا شمل جانبها السلبي كنا بصدد التأمين  .له

 .1من المسؤولية المدنية

عن قيام مسؤوليته  ختلاف في أن التأمين من المسؤولية المدنية هو تأمين دين في ذمة المؤمن له ناتجويتمثل الا

، احدها تربط بين وجود علاقتين مختلفتين إلى الأمر الذي أدى .المدنية بتعويض الضرر الذي ألحقه بالغير 

بخلاف التأمين على الأشياء فهو تأمين ما للمؤمن له  والمضرور . تربط المؤمنالمؤمن والمؤمن له والأخرى 

 .2ترتب عليه وجود علاقة واحدة وهي علاقة بين المؤمن والمؤمن لها ممّ . من مال 

دفع  مبلغ التأمين إلى المؤمن له، لذلك توجد علاقة واحد. بخلاف تأمين يلزم ب المؤمن في عقد تأمين الأشياء إن

بدفع مبلغ التأمين  إلى شخص أجنبي عن العقد، لذلك وجدت علاقتين واحدة تربط المسؤولية المدنية فيلتزم 

 المؤمن و المؤمن له و أخرى تقوم بين المؤمن والمضرور .

نكون بصدد تأمين  و التأمين على الأشخاص: عن التلوث البيئيبين التأمين من المسؤولية التمييز  :ثانيا

سلامة جسمه أو صحته أو قدرته على  هددالتي ت   ،أو غيره من الأخطار أشخاص إذا قام المؤمن له بتأمين نفسه

يخضع  لذلك. ها السلبيفي جانب بخلاف التأمين من المسؤولية المدنية فهو تأمين الذمة المالية للمؤمن له .العمل

                                                           

 1فايز أحمد عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص23.
 .2031ص د الثاني، عقود الغرر، مرجع سابقفي شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع، المجلعبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط  2
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تعويض الضرر  إلى  لا يهدف ذلك أنه.يخضع له الذي لا  التأمين على الأشخاص بخلاف. لمبدأ التعويض 

 1.د في العقدو إنما حصول أحدهما على مبلغ التأمين المحد، الذي أصاب المؤمن له أو المستفيد 

نهما شبه التأمين على الأشخاص في أن كل مي  عن التلوث البيئي و إذا كان التأمين من المسؤولية المدنية       

تقع  غير أن الإصابات التي يضمنها المؤمن في التأمين من المسؤولية المدنية يكون المؤمن ضامنا للإصابات.

التأمين على الأشخاص فإنها تقع على  أما الإصابات التي يضمنها المؤمن في على الغير وبفعل المؤمن له .

 .2المؤمن له وبفعل الغير

  و لا توجد نقاط تشابه. إذا يختلف التأمين على الأشخاص عن التأمين من المسؤولية المدنية      

لمصلحة  الاشتراطيتم لمصلحة الغير:  والاشتراط عن التلوث البيئي التأمين من المسؤوليةالتمييز بين  ثالثا

. التزام ذبتنفيأحد الطرفين يسمى المشترط على الطرف الآخر وهو المتعهد يشترط فيه الذي ،الغير بموجب العقد

  .3يسمى المنتفع لمصلحة شخص ثالث أجنبي على العقد بعملالقيام إعطاء شيء أو سواء في صورة 

كل  أن  في كون تتمثل التأمين من المسؤولية المدنية و  لمصلحة الغير  الاشتراط وبذلك فإن أوجه التشابه بين

ففي التأمين من المسؤولية المدنية توجد علاقة بين المؤمن  ينشأ عنه علاقتين مختلفتين . منهما يتم بموجب عقد

لمصلحة الغير توجد علاقة بين المشترط والمتعهد و  الاشتراطوفي  .والمؤمن له و أخرى بين المؤمن والمضرور

 أخرى بين المتعهد والمستفيد.

شترط فيه أن العقد الذي ي   حة الغير في كونلمصل الاشتراطمسؤولية المدنية عن ويختلف التأمين من ال      

لية المدنية الذي المسؤو من  لتأمينعقد اخلافا ل. تنصرف آثاره إلى الغير قد يكون تبرعا وقد يكون معاوضة 

 .4في كل الأحوال معاوضة نيكو 

 بخلاف التأمين من المسؤولية المدنية فهو .لغير لمصلحة الغير يهدف إلى إنشاء حق لكما أن الاشتراط 

                                                           
 من قانون التأمينات الجزائري. 64أنظر المادة  1

 2 عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الجزء السابع، المجلد الثاني )عقود الغرر( ، مرجع سابق، ص2031.

 دني الجزائري.من القانون الم 006أنظر المادة  3
 4صلاح محمد سليمة ، مرجع سابق ، ص11-12.
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 .وقت وقوع ضرر شأالذي ن،يهدف إلى ضمان حصول المضرور على حقه في التعويض

 المطلب الثاني

 التلوث البيئي ودور صناديق التعويض التأمين ضد أخطار

المدنية ،كما يحمي حقه في التعويض الناشئ عن المسؤولية استيفاء ن التأمين يضمن للمضرور رأينا أ     

 متى كان الخطر قابلا للتأمين ونشأ .من رجوع الغير عليه بالمسؤولية المدنية المالية للمسؤول عن الضرر الذمة

 .عن عقد تأمين صحيح

لا تظهر إلا عنه  وبالنظر إلى خصائص التلوث البيئي فهو ذو طبيعة متراخية تجعل من الأضرار الناتجة      

قابلا  عنهيئي والمسؤولية فيما إذا كان خطر التلوث الب إلى التساءل ة . الأمر الذي دفع الفقهبعد مرور مدة زمني

 .عامة وفقا لشروطه ال للتأمين

ر من إسناد الضرر ر التلوث البيئي عدم تمكن المضرو ضر حالات  ويترتب على هذه الخاصية في أغلب      

يمكنه مطالبة شركات التأمين  لا قيام المسؤولية المدنية، وبذلكتعذر الذي يبقى مجهولا في . نهإلى المسؤول ع

 صناديق التعويض . ، مما أدى إلى ظهورالتلوث البيئي  ضرر عنالتعويض ب

و الأنظمة الخاصة للتأمين عن خطر )فرع أول( ،نتناول في هذا المطلب التأمين ضد خطر التلوث البيئي وس

 .()فرع ثالث التلوث البيئي ضرر عن التعويض يقودور صناد(، )فرع ثان التلوث البيئي

 الأول الفرع

 التأمين ضد خطر التلوث البيئي

رى هناك من يف. ثار جدل كبير حول مدى إمكانية تأمين المسؤولية المدنية ضد خطر التلوث البيئي لقد      

 . وهناك من يرى بخلاف ذلك .بإمكانيته

إمكانية التأمين  الاتجاه يرى هذاالاتجاه المؤيد لفكرة التأمين من المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي: أولا: 

 مخاطر التلوث العارض . وهيعن النشاط الخطير على البيئة  الناشئة المدنية المسؤولية طربعض المخا عن

التلوث  من نطاق التأمين ويستبعد ن له.عن إرادة المؤم جائية وغير متوقع ومستقلالف عنصر الذي يتحقق فيه
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ِِ م   تراكم مواد نتيجةالتي تحدث تظهر آثاره حتى  مدة زمنية أنه يستغرقذلك ،التدريجي لصعوبة تقديره   ثةلو 

 1 .وامتزاجها

التلوث العارض  إلا أن هذا التمييز يعترضه صعوبات حتى قيل بأنه مصدرا لقضايا عديدة يصعب الفصل بين

الوقت ، ويكون التلوث التدريجي  فقد يأخذ التلوث العارض شكل تلوث تدريجي مع مرور والتلوث التدريجي.

 .2أصله تلوث عارض

 شأن ذلكشأنه في  و إذا كان خطر التلوث البيئي في أغلب حالته محقق الوقوع، فإن وقت وقوعه محتمل      

وجد ما يمنع أن يكون خطر لذلك لا ي   .الموت أمر محقق غير أن وقت وقعها محتمل التأمين على الحياة. لأن 

 التلوث البيئي والمسؤولية عنه قابلا للتأمين.

من الناحية  شترط في الخطر: ي  التأمين من المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي الرافض لفكرة الاتجاه ثانيا

متوقع ومستقل عن إرادة ، غير ترتب عن أمر فجائي ي احتماليا.تأمين أن يكون حدثا لالقانونية ليكون محلا ل

ثة في البحر لو  التلوث البيئي، فإلقاء مواد م   وهذه الشروط لا تنطبق على خطر المسؤولية المدنية عن المؤمن له.

ولا  ابأنه أمرا غير متوقعقابلا للتأمين ولا يمكن القول  عبارة عن فعل إرادي عمدي الذي لا يمكن أن يكون

 .3عن الإرادة مستقلا

إلا بعد مرور  بحيث لا تظهر آثارها التلوث البيئي تحدث بشكل تدريجي، بالإضافة إلى ذلك فإن أغلب حالات

 .4ا يجعلها غير فجائيةممّ  .مدة زمنية قد تكون طويلة

 فالغازات توقعة .فقد ينتج عن حوادث فجائية وغير م تج دائما عن أفعال إرادية عمدية .غير أن التلوث لا ين

صاحب  أفعال إرادية عمدية ،لأن،لا تنتج عن والأبخرة الصادرة من المصنع ضمن الحدود المتسامح فيها 

ن إلقاء ا  و  نشاطه المشروع إلحاق ضرر بغيره و إنما يقصد تحقيق الربح.المصنع لا يقصد عند ممارسة 

                                                           

 1 أحمد محمود سعد ، استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، مرجع سابق، ص317-310.
 2 نفس المرجع ، ص317.
 3نفس المرجع، ص 315.  

 4نبيلة إسماعيل رسلان، التأمين ضد أخطار التلوث ، مرجع سابق ، ص10-15.
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لو ث تلويث البيئة البحرية بالقدر ما يكون قصده قصد فيها الم  لب الحالات لا ي  الملوثات في البحر في أغ

 التخلص من النفايات.

ويكون الضرر في هذه  ثة والوسط الطبيعي .لو  المواد الم   ساهم في حدوثه تفاعلقد ي   البيئي كما أن الضرر

أن لا يكون الحادث قد تحقق بفعل  أحد شروط التأمين، وهو حدث بفعل الضحية وهو ما يتعارض معالحالة 

 .1الضحية

فأخطار التلوث لا تسمح بتطبيق  تقبل للتأمين من الناحية الفنية .وهناك من يرى أن أخطار التلوث لا       

دة يشتركون في التعرض شترط لإعماله تجميع عدد كبير من المؤمنين لهم في مجموعة واحقانون الكثرة الذي ي  

ا يجعل وضع قائمة العوامل المؤثرة ممّ  ،ا لا يتحقق لتعدد مخاطر التلوث البيئي وتنوعهاوهو م لنفس الخطر.

إحصاء عدد مرات التي صعوبة ل الاحتمالتقدير  يؤثر فيف. على نوع معين من أخطار التلوث البيئي صعبا 

مما يجعل المؤمن يتردد .وقوعه في المستقبل  احتمالأهميته ومدى  صعوبة بيان خطر التلوث البيئي ويقع فيها 

 .2في قبول تأمين هذه المخاطر

فإنه يلجأ إلى فرض  ،بدقة لتحديد مبلغ التأمين الذي يلتزم به الاحتمالاتغير أن المؤمن عندما يعجز عن تقدير 

قابلا  وث البيئي من الناحية الفنيةمكن القول أن خطر التلوبذلك ي   . 3علاوة مخاطرة لعدم القدرة على التنبؤ

 للتأمين.

كتخفيض أقساط .اللازمة لمنع وقوع الخطر  الاحتياطات اتخاذعلى المؤمنين لهم تحفيز وللمؤمن الحق في 

من الخسارة عند  يتحمل جزءا أو يشترط على المؤمن له أن،التأمين للمؤمن له الذي يتخذ أكثر وسائل وقائية 

وهو  .4طريق إعادة التأمين خطر جسيم عن تحقق الخطر، كما يمكنه أن يلجأ إلى مؤمن آخر من أجل تأمين

 عنه. ما ينطبق على خطر التلوث البيئي والمسؤولية

                                                           
 .122الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، مرجع سابق ، ص ،وناس يحي 1

 .12نبيلة إسماعيل رسلان، التأمين ضد أخطار التلوث ، مرجع سابق ، ص2
3 Michael Faure , L analyse économique du droit de L environnement, Bruylant, Bruxelles, 2007, p160. 

 .2023الرزاق أحمد السنهوري ، الجزء السابق ، الجزء الثاني ) عقود الغرر (، مرجع سابق ، صعبد 4
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وقت  ي في أغلب حالته محقق الوقوع، غير أنخطر التلوث البيئلأن  يعد الاتجاه الأول الأقرب للصواب       

لذلك أمر محقق غير أن وقت وقعها محتمل. الموت لأن التأمين على الحياة. شأنه في ذلك شأن قوعه محتملو 

 قابلا للتأمين. خطر التلوث البيئي وجد ما يمنع أن يكون لا ي  

 الفرع الثاني

 أنظمة خاصة للتأمين من المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي

 المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي وفقا لقواعد التأمين العامة ظهرت بعضنظرا لصعوبة التأمين من       

مخاطر التلوث أو لتغطية نوع من  جميع يةلتغط ،وفي النطاق الدوليالأنظمة للتأمين في القوانين المقارنة 

 التلوث.

النظام على  يعتمد هذا: البيئي في القانون الإنجليزي ين من المسؤولية المدنية عن التلوثنظام التأم أولا:

عداد ما الذي قام بإ ،روبيةو نسب لمكتب الوساطة البريطاني بمساعدة معيدي التأمين الأوثيقة كلاركسون التي ت  

فيه قيمة الأقساط حسب كل نوع من التلوث  إذ وضع جدول حدد . 1مكن تغطيته من مخاطر الأضرار البيئيةي  

 :2للتأمين إلى الأنواع التالية  غير المستبعد، وت قسم هذه الوثيقة التلوث القابل

التلوث المتعمد : وهو التلوث الناتج عن قصد الملوث بعدم مراعاة اللوائح والتنظيمات الخاصة بالوسائل  -1

 الواجبة الإتباع من أجل حماية البيئة.

 متوقع. ر: وهو التلوث الذي يحدث بسبب فجائي وغيالتلوث العارض -2

مكن تجنبه مهما بلغت العناية في ولا ي   المسموح به . التلوث المتخلف: وهو التلوث الذي يدخل في النطاق -3

 التدابير اللازمة لمنع وقوعه. اتخاذ

 .إلى إحداث ضرر بيئيتؤدي  ثةمجموعة من مواد ملو   يقصد به التلوث الناتج عن إتحادالتلوث بالتزامن :  -4

 أن نسب إدماجها مسموح به.منها لا يحدث تلوثا بمفرده، و رغم أن كل 

                                                           

 1 مشار إليه في جملية حميدة ، مرجع سابق ، ص320.
 2 مشار إليه في أحمد محمود سعد ، استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي،مرجع سابق،  ص330.
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كشف عن عيوب في المنتج لم تكن معروفة وقت الذي ي   يقصد به خطر التطور العلميالتلوث الكامن:  -5

 إنتاجه أو وقت طرحه للتداول.

كما  عن فعل متعمد ونية إلحاق الضرر . كافة أنواع التلوث ماعدا التلوث الناتجغطي هذه الوثيقة وت        

 حدث التلوث سواءو  جسمانية أو مادية سواء كانت. غطي كافة الأضرار التي يكون المؤمن له مسؤولا عنها ت  

 .1  بمواد سائلة أو صلبة أو غازية

 دون أن يتجاوز المؤمن له من أجل إزالة آثار التلوثكما ت غطي مصاريف الدعاوى و المصاريف التي أنفقها 

 .2  إسترليني جنيه مليون 2مبلغ التعويض 

بموجب هذا الاتفاق تم إنشاء هيئة للتأمين التعاوني تختص بجمع الاشتراكات من م لّاك : 3توفالوب  نظام: ثانيا

دولار  06ودفع التعويضات في حدود ، حث طلبات التعويض من المضرورين، وب  الاتفاقين لهذا السفن المنظمّ 

بموجب تعديل توفالوب  وتم تعديل هذه التعويضاتمليون دولار.  0662فينة وبحد أقصى لكل طن من حمولة الس

 :4بالنسبة يكون التعويض منح حسب حمولة السفينة و، حيث أصبحت ت   48/48/0227 المبرم بتاريخ

 مليون دولار، 260حدود  طن في 0444للسفن التي لا تزيد حمولتها عن  -

طن دون أن  0444دولار لكل طن من الزيادة عن  0,22طن بمبلغ  0444تزيد حمولتها عن  التي للسفن -

 مليون دولار. 7تتجاوز الحد الأقصى المحدد بـ

 المترتبة عن التلوث البترولي. يقتصر فقط على تعويض الأضرار الاتفاقغير أن هذا 

                                                           

 1 سعيد سعد عبد السلام، مرجع سابق ، ص231.
 2 أحمد عبد التواب محمد بهجت، مرجع سابق ، ص102.

 42/40/0262بين مجموعة من شركات البترول بتاريخ  تم إبرامه، و بالزيت وهو عبارة عن اتفاق دولي يتعلق بالتعويض عن ضرر التلوث  3
/ 48/ 84، و باعتباره حل مؤقت تم إنهاء العمل به في  06/40/0262لتعويض الأضرار الناتجة عن التلوث بالزيت. دخل حيز التنفيذ في 

صلاح محمد سليمة ، مرجع سابق  في  حيز التنفيذ، مشار إليه 0262، لدخول الاتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية المبرمة سنة  0227
 033ص

 4 صلاح محمد سليمة ، مرجع سابق ، ص051.
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كريستال لتعويض المضرورين من التلوث بالزيت  تم إنشاء صندوق الاتفاقبموجب هذا :  1نظام كريستالثالثا:

و المسؤولية المدنية أ اتفاقيةوجب أو بم توفالوب اتفاقعلى تعويض كامل بموجب  في حالة عدم حصولهم

شروط  يهمف فرتاتو  و .بالتعويض الالتزامولم يوجد سبب من أسباب الإعفاء من  القانون الوطني الخاص بهم .

 اتفاقعد مالكها طرفا في التي تتمثل في أن يكون الضرر ناتج عن ناقلة بترول ي  . الاتفاقوفقا لهذا  هاستحقاق

 .توفالوب اتفاقالبترول مملوك لطرف في  ونوأن يك توفالوب 

كان الحد  0270سنة  ففي . الاتفاقومقدار هذا التعويض يختلف حسب التعديلات التي أجريت على       

دد  0272وفي سنة  ولار عن الحادث.مليون د 2الأقصى للتعويض هو  مليون دولار لكل سفينة لا تزيد  26بـ ح 

 .2مليون دولار 020الحد فإن التعويض يقدر بـ  هذا و إذا زادت حمولتها عن. طن  0444حمولتها 

يتمثل التأمين من المسؤولية :البيئي في القانون الفرنسينظام التأمين من المسؤولية المدنية عن التلوث : رابعا

وظهوره لم  .0222التلوث الذي ظهر سنة  ع تأمينالمدنية عن التلوث البيئي في القانون الفرنسي في نظام تجمّ 

 .3عليه كاربول ع مخاطر التلوث ويطلقإذ سبقه تجمّ ،يكن مفاجئا 

غطي أخطار ي   إذ .مجالات تأمينية جديدة المدنية عن التلوث وؤولية المس آثارتغطية ل كاربول تجمع حدثاست  

، كما يغطى أخطار التلوث البيئي غير الفجائية ما دامت أنها غير متوقعة لصاحب التلوث الفجائية والمتدرجة

  الأضرار الناتجة عن الروائح وضوضاء ومشاكل تغيير درجة الحرارة عن تعويضاتال النشاط و كل

 الناتجة عن قيام المسؤولية المدنية في حالة الضرورة أو بناء على أمر إداري صادر من وتعويض الأضرار

 :5للأسباب التالية وزال هذا التجمع  .4التلوث انتشارالرئيس لمنع  

                                                           
 /00/40بين شركات البترول بتاريخ ه تم إبرامو  تعلق بتكملة التعويض عن مسؤولية م لاك السفن البتروليةالدولي ي اتفاقهو عبارة عن  1

مشار إليه في صلا محمد سليمة ،  .40/48/0227إنهاء العمل به في . وهو حل مؤقت حيث تم 0270. دخل حيز التنفيذ في أفريل 0270
 .600مرجع سابق ، 

 .001-053 صصلاح محمد سليمة ، مرجع سابق ،2
 .05، ص ، مرجع سابق التلوث راطخأيلة إسماعيل رسلان ، التأمين ضد نب3
 .07-00،  صنفس المرجع 4
 .00-05نفس المرجع، ص5
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ديد قيمة التأمين رأسماله الذي كان ضعيفا ما جعل تحعلى  انعكسا ممّ  .قلة شركات التأمين المساهمة فيه -0

 ن من تغطية كافة الأضرار البيئية.مك  الذي لم ي   كحد أقصى فرنك 24

بين كل الأمر الذي أدى إلى قبول طلب من .بحذر شديد وفقا لمعايير دقيقة  تتم دراسة طلبات التأمينكانت  -8

 راد تأمينه.رفض بسبب عدم كفاية مستوى الأمان في المكان الم  خمس طلبات تأمين التي ت  

لإعادة التأمين  تأمين التلوث وهو عبارة عن أسلوب لتكوين تجمعات لمواجهة أخطار التلوثع جمّ وحل محله ت  

حيث تقوم الشركة أو التجمع المشترك في هذا التجمع بالتنازل عن  ،ويعتمد على نظام الحصص المشترك.

شركات الذي يقوم بتوزيع أقساط التأمين وكذا الأضرار وفقا لحصص  ،فائدة التجمعالتأمين الخاصة بها أو به ل

 بلغ رأس مالهمو  .ويضم هذا التجمع حوالي خمسين مؤمنا وخمسة عشر متخصص في إعادة التأمينالمساهمة. 

نكينا منتو باسم اع التأمين الإيطالي المعروف جمّ وبفضل مساهمة ت   ،عند تأسيسه خمس وعشرين مليون فرنك

 .1مليون فرنك 028أس ماله أصبح ر 

أضرار التلوث البيئي دون  من يبقى العديد من المضرورين ، إلا أنه مها التأمين قدبالرغم من المزايا التي ي       

ن العديد من المضرورين مك  على تغطيتها ، أو عدم ت  شركات التأمين و إعادة التأمين  نظرا لعدم قدرة تعويض .

لأن ،يمكنه مطالبة شركات التأمين بالتعويض عن الضرر البيئي  وبذلك لا.من إثبات قيام المسؤولية المدنية 

 يق التعويض عن ضرر التلوث البيئي.مما أدى إلى ظهور صنادبالمسؤولية المدنية. التأمين يرتبط وجودا وعدما

 الفرع الثالث

 التعويض عن ضرر التلوث البيئي صناديقدور 

مرور مدة زمنية  يتميز الضرر البيئي بأنه ذو طبيعة متراخية الوقوع فقد لا تظهر آثار التلوث إلا بعد     

ا ممّ  ب في حدوثه،تسبّ الم   اختفاءقد تؤدي إلى  كما للتأمين وفقا لقواعد التأمين . غير قابل تجعل منه. طويلة

 التلوث البيئي.  صناديق خاصة بالتعويض عن ظهور إلى مجهولا . مما أدى المسؤول عنه  يجعل

                                                           
 .07 -00-05، ص ، مرجع سابقنبيلة إسماعيل رسلان ، التأمين ضد مخاطر 1
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أو جمع من الدولة عبارة عن مجموعة أموال ت   هيمفهوم صناديق التعويض عن ضرر التلوث البيئي : أولا :

أو تكميلي لتعويض المضرور كليا أو  احتياطيبقصد تكوين رصيد  . من ممارسي النشاطات الخطرة على البيئة

ن من الحصول عليه من عجز فيها قواعد المسؤولية المدنية عن جبر ضرره ولم يتمكّ جزئيا في الحالة التي ت  

 .1التأمين

 عن وسيلة تضمن حصول المضرورين من التلوث البيئي هذا التعريف أن صناديق التعويض عبارة يتضح من

في الحالات التي يعجز فيها المضرور إثبات إليها  يتم اللجوء يجبر الضرر اللاحق بهم . كامل على تعويض

تغطية الضرر  شركات التأمين عن ، أو في حالة عجزلأن المسؤول عن الضرر مجهولا،قيام المسؤولية المدنية 

 كليا .

دور و  .على تعويض كامليحصل المضرور إذ  ااحتياطي ادور و الملاحظ أيضا أن صناديق التعويض تلعب 

 .شركات التأمين  دفعهلتكملة مبلغ التأمين الذي على تعويض جزئي  حيث يحصل المضرور، تكملي

لعب صناديق التعويض دورا تكميليا في قد ت: ضرر التلوث البيئيحالات تدخل صناديق التعويض عن  :انياث

بتكملة ما  ، إذ يقوم الصندوق اللاحق بالمضرور الحالات التي يكون فيها مبلغ التأمين لا يكفي لتغطية الضرر

كما هو الشأن بالنسبة للصندوق  .يجبر الضرر اللاحق به ليحصل على تعويض كامل تبقى للمضرور استيفائه

حدده ت  ، إذ يقوم بتكملة مبلغ التعويض بحد أقصى   IOPOLلدولي للتعويض عن التلوث بالنفط الذي يطلق عليها

 لجنة مختصة في الحالة التي يكون مبلغ التأمين من المسؤولية المدنية غير كاف ، ويقتصر على 

الطبيعية  تكاليف التنظيف و الأضرار المادية اللاحقة بالإنسان دون أن يشمل الأضرار اللاحقة بالعناصر

 .2للبيئة

 فيها المضرور التي يعجز الحالةالتلوث بصفة احتياطية. في كما تتدخل لتعويض المضرورين من ضرر 

 إعسار المسؤول عن الضرر ،أو أو في حالةية لعدم تحديد المسؤول عن الضرر ،إثبات قيام المسؤولية المدن

                                                           
 .210أحمد عبد التواب محمد بهجت ، مرجع سابق ، ص 1

2 Malingrey Philippe ,Introduction au Droit de L environnement,4 edition ,Edition Tec et Doc, Paris, Sans l’ 
année de publication, p323-324. 
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 .1المدنية أو إثبات بطلان عقد التأمينالمسؤولية فر أحد أسباب الإعفاء من اإثبات المسؤول تو 

تبني فكرة صناديق التعويض تجنب البطء في التقاضي ، ويصبح المضرور معفيا من  وهناك من يرى أن      

 .2إثبات إعسار المسؤول عن الضرر

بعد اللجوء إلى القضاء  . احتياطيةإلا بصفة  صناديق التعويض إلى اللجوء لا يمكنه لمضرورا أن غير

للمطالبة بالتعويض عن الضرر البيئي اللاحق به ولم يتمكن من إثبات قيام المسؤولية المدنية، أو أن المسؤول 

لذلك فإن صناديق  .من قبل شركات التأمين لم يحصل على تعويض كاملأو أنه عن الضرر في حالة إعسار ،

 إعسار المسؤول عن الضرر. إثبات ولا يكون معفيا من التعويض لا تجنب المضرور البطء في التقاضي

  الماضي إنشاء عرفت الجزائر منذ تسعينات القرنصناديق التعويض عن التلوث البيئي في الجزائر:: ثالثا

وهي الصندوق الوطني لإزالة التلوث، . 3لها أهداف مختلفة من بينها الوقاية من الأخطار الكبرى ،صناديق مالية

صندوق حماية الساحل والمناطق الساحلية، الصندوق الوطني للتراث الثقافي، الصندوق الوطني للتسيير 

الأراضي  واستصلاحالمتكامل للموارد المائية، الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب ، صندوق التنمية الريفية 

 .4الامتيازعن طريق 

التخصيص الصناديق الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث وهو عبارة عن حساب  من بين تلك وما يهما

" تحت عنوان لدى الخزينة العمومية 248-460رقم  خاصال ، يخضع للمرسوم 5"الصندوق الوطني للبيئة

 .0076-22رقم  التنفيذي

                                                           

 1 ياسر فاروق محمد الميناوي ، مرجع سابق، ص335-333.
 2 سعيد السيد قنديل ، مرجع سابق ، ص207.

 .202ص مرجع سابق،وناس يحي ومن معه، المعالجة القانونية للمواقع الملوثة في التشريع الجزائري، 3

القانون المدني و تشريعات البيئة( ، أطروحة دكتوراه  يوسفي نور الدين، جبر ضرر التلوث البيئي ) دراسة تحليلية مقارنة في ظل أحكام 4
 .305.ص1021-1022)قانون خاص(  ، كلية الحقوق ، جامعة بسكرة ،

 . 2221من قانون المالية لسنة  212أنظر المادة  5
 تحت عنوان "الصندوق الوطني 301-005الخاص رقم م  يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص ، الذي237-21مرسوم تنفيذي رقم  6

 .27/05/2221، الصادرة في 32، عدد ، جريدة رسمية 23/05/2221الصادر في  الوطني للبيئة"،
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، وأصبح عنوان حساب 0421 -40 المرسوم التنفيذي رقممن  8المادة هذا الصندوق بموجب  اسمل د  وع  

زالة التلوث 248-460التخصيص الخاص رقم   .الصندوق الوطني للبيئة وا 

من  2المادة  8الفقرة  لمعرفة دور هذا الصندوق لا بد من الإطلاع على نفقاته المنصوص عليها في و      

تحت عنوان الصندوق   248-460رقم  الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص التنفيذيسوم المر 

 : النفقات في بابالتي جاء فيها " ...  الوطني للبيئة و إزالة التلوث 

التكنولوجيات الخاصة طبقا على قائمة إلى منشآت شطة المساهمة في تحويل المنشآت الإعانات الموجهة للأن -

 ،لمبدأ الوقاية

 تحويل أنشطة مراقبة التلوث عند المصدر، -

 أنشطة مراقبة الوضع البيئي،تحويل  -

دراسات وطنية أو  تمويل الدراسات والبحث العلمي اللذين تقوم بهما مؤسسات التعليم العالي سواء كانت -

 أجنبية،

 ستعجالية في حالة التلوث العرضي،نفقات متعلقة بالتدخلات الإ -

ية التي تقوم بها هيئات وطنية أو جمعيات نفقات في مجال الإعلام والتوعية والإرشاد المرتبطة بالمسائل البيئ -

 ذات المنفعة العامة،

 الإعانات المحتملة الممنوحة للجمعيات ذات المنفعة العامة التي تنشط في المجال البيئي، -

 دمج تكنولوجيات خاصة،التي ت   الاستثمارالتشجيع لمشاريع  -

 ،تسديد القروض الممنوحة للصندوق -

 للأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي،الإعانات الموجهة  -

 الإعانات الموجهة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمنشآت المشتركة لإزالة التلوث الذي حدث بفعل متعاملين-

                                                           
عنوان " الصندوق الوطني للبيئة تحت  301-005الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم   042-40مرسوم تنفيذي رقم  1

 .22/21/1002، الصادرة في 71، عدد جريدة رسمية ،23/21/1002الصادر في 
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 أو خواص. نعموميي

في تفعيل مبدأ النشاط    نص المادة أعلاهل وفقادور الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث الجزائري  يتمثل

من قانون حماية  0الفقرة  2الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر المنصوص عليه في المادة 

عن طريق تمويل المنشآت لمساعدتها على تجسيد مشاريعها الرامية إلى  البيئة في إطار التنمية المستدامة،

 يفة.أفضل الوسائل التكنولوجيا النظ باقتناءخفض التلوث من المصدر 

في حالة  ،على دور الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث في تعويض المضرورين من التلوث البيئي صلم ينو 

التأمين بسبب عدم معرفة  عدم تمكنهم في الحصول عليه من خلال قواعد المسؤولية المدنية أو عن طريق

ن شركات التأمين من تغطية الضرر مكّ المسؤول عن الضرر أو عدم ت   المسؤول عن الضرر أو في حالة إعسار

 كاملا أو تكملة التعويض.بالتعويض ذلك لا يمكن للمضرور اللجوء إليه للمطالبة وب .كاملا

 .المسؤول عنه في غالب الأحيان يكون مجهولا إذ.بيئي الضرر الويعد ذلك إجحافا في حق المضرورين من 

من المرسوم  2المادة  الجزائري تعديل على المشرع لذلك نقترح .تعويضاليؤدي إلى عدم حصولهم على  اممّ 

تحت عنوان الصندوق الوطني   248-460رقم  الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاصالتنفيذي 

م معرفة يحصل عليها المضرورين في حالة عد إضافة في باب النفقات التعويضات التيب للبيئة و إزالة التلوث 

، أو تبين أنه غير قادر على الوفاء سواء كليا ، أو دفع المدعى عليه المسؤولية عنه الضرر البيئي المسؤول عن

تعويض المثلما فعل بالنسبة لصندوق  أو كانت تغطية المؤمن غير كافية. أو جزيئا، أو كان عقد التأمين باطلا

من المرسوم  0إذ نص في المادة ، عنهاعرف المسؤول الأضرار الجسمانية عن حوادث السيارات التي لا ي  عن 

على أنه " يتولى الصندوق مهمة  1 المتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسيالتنفيذي 

تسبب في تحمل كل أو جزء من التعويضات الممنوحة إلى ضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم التي ت  

                                                           
جريدة ،   50/03/1003الصادر في ،المتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي، 203-03المرسوم التنفيذي رقم  1

 .07/03/1003ي ، الصادرة ف12رسمية ، عدد 
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إذا ظل المسؤول عن الأضرار مجهولا أو مسقوطا عنه الضمان أو كانت  ها عربات برية ذات محرك ،وقوع

 قادر على الوفاء جزئيا أو كليا." تغطيته غير كافية أو غير مؤمن، وتبين أنه غير
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 خلاصة الفصل:

، سواء كان عيني أو نقدي و يترتب على قيام المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي تعويض      

 الأصل فيه أن يكون عيني .

يجد القاضي صعوبة في تقدير التعويض عن الضرر اللاحق بالعناصر الطبيعية التي خلقها     

سر الحياة، فكيف يتم تقدير التعويض عن  باعتبارها. الله سبحانه وتعالى وسخرها للبشرية جميعا

 .أو التربة  الضرر اللاحق بالهواء أو الماء

كأن يكون المسؤول عن .قه في التعويض  كما قد يجد المضرور صعوبة في استيفاء ح      

لصعوبة إثبات شركات التأمين  لم يتمكن من الحصول عليه من أوعن الوفاء به  عاجزالضرر 

 برز دور صناديق التعويض عن الضرر البيئي.ي. ف قيام المسؤولية المدنية
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 الفصل الثاني

 وسائل دفع المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي

ى تعويض المسؤولية المدنية  للحصول عل قيام قد لا يتمكن المضرور من تحقيق هدفه في إثبات      

 المسؤولية المدنية. انتفاءفي إثبات قيام أحد أسباب  كن المدعى عليهلتم   يجبر الضرر الذي لحق به .

التي ت رفع عن الفعل الضار .فر أحد أسباب الإباحة او تنتفي المسؤولية المدنية وفقاً للقواعد العامة بت        

وتجعله في ظروف خاصة فعلًا مشروعاً بموجبه تنتفي المسؤولية ،وفقا للظروف العادية صفة التعدي 

 نية.دالم

فلا يتمكن المضرور بعد مرور مدة  .دنية دعوى المسؤولية الم بانقضاءتنتفي المسؤولية المدنية  كما

 التقادم من المطالبة بالتعويض و تُرفض  دعواه.

 المسؤولية المدنية قطع العلاقة السببية بين الفعل أو الخطأ و الضرر. انتفاءو تعد من بين أسباب 

 الأسس المعروفة .ساس ثابت من بين المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي لا تقوم على أ وباعتبار     

أو وجود  عن مدى إمكانية دفع هذه المسؤولية بإثبات مشروعية النشاط الممارس فقد ثار جدل فقهي

 .الخطأ غير سمتى قامت على أس الترخيص الإداري أو أسبقية الاستغلال 

 الخطأ ركن لانتفاء المدنية عن التلوث البيئي المسؤولية من الإعفاءأسباب  تناول في هذا الفصلنوس

الدفوع  ،()مبحث ثانالمسؤولية بنفي العلاقة السببيةهذه دفع ، والدفع بعدم قبول الدعوى)مبحث أول (

 .)مبحث ثالث( المدنية عن التلوث البيئي المسؤوليةالخاصة ب
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 الأول بحثالم

 الدعوى والدفع بعدم قبول الخطأ ركن لانتفاء المسؤولية من الإعفاءأسباب 

ل في القسم الأول من الباب الأو الإعفاء من المسؤولية المدنية أسباب تناول المشرع الجزائري جميع       

لقيام المسؤولية المدنية  فرهااتو  بعد إن حدد الأركان الواجب المخصص للفعل المستحق للتعويض .

 .من القانون المدني  531،  521،  521،  521،  521التقصيرية ضمن المواد 

 ى عليهمكن للمدعإذ يُ  رتبط بأحد شروط قبول الدعوى شكلا.هو الدفع الذي ي قبول الدعوىالدفع بعدم  اأم

تناولها و  .الصفة أو المصلحة أو أن الدعوى  المدنية تقادمت فر في المدعياالتمسك به إذا لم تتو 

 .المشروع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

)مطلب أول الخطأ ركن لانتفاء عن التلوث البيئي المسؤوليةن م الإعفاء أسباب وسنتناول في هذا المبحث

 بعدم قبول الدعوى ) مطلب ثان(. دفع المسؤولية  و (

 الأول مطلبال

 الخطأ ركن لانتفاء عن التلوث البيئي المسؤولية من الإعفاء أسباب

 المشكلة العناصر أحد لانتفاء التقصيرية المدنية المسؤولية من لإعفاءا أسباب الجزائري المشرع  حدد     

 تعدياً  شكلتُ  الحالات هذه ضمن تندرج التي الأفعال أن ذلك في والسبب.  الحصر سبيل على الخطأ ركنل

عفي من المسؤولية أو بيح الفعل أو تُ تُ  بظروف إحاطتها لولابالغير  اللاحق الضرر عن التعويض تستوجب

 .خفف منهاتُ 

)فرع الدفاع الشرعي الفعل غير المشروع )فرع أول( ، ثم  مفهوم أسباب إباحةنتناول في هذا المطلب سو 

 )فرع ثالث(. وتنفيذ أمر الرئيس وحالة الضرورة ، ثان( 
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 الفرع الأول

 الفعل غير المشروع إباحةأسباب مفهوم 

الرابع المتعلق في الفصل  أسباب الإباحة بطريقة مباشرة في قانون العقوبات تناول المشرع الجزائري     

فيه الشروط  متى توافرت مشروعالغير  فعلال جعل من الدفاع المشروع سببا لإباحةإذ بالأفعال المبررة. 

 ن الأفعال الشخصيةبخلاف القانون المدني الذي حدد في القسم الأول الخاص بالمسؤولية ع المتطلبة.

بيح الفعل غير المشروع و أن يحدد الأسباب التي تُ  عفي من المسؤولية المدنية الشخصية دونحالات تُ 

 ، وظروف التخفيف منها.عفي من المسؤولية المدنية دون أن تبيح الفعلالأسباب التي تُ 

كافيا  باسب يقصد بها تلك الأسباب الموضوعية التي يعتبرها القانون :: تعريف أسباب الإباحةأولا 

و إخراجه من دائرة التجريم و إعادته إلى نطاق  ،لتجريد الفعل غير المشروع من صفته الإجرامية

 .1المشروعية

 مشروعة.ال بيح الأفعال غيرحدد الأسباب التي تُ يتضح من خلال هذا التعريف أن المشرع هو الذي يُ 

ذا تم و  .وتقييدها تجريمها والاستثناء الأصل إباحة الأفعالو  عيده إلى فإن ذلك يُ ، إباحة فعل غير مشروعا 

 حالته الأصلية.

 ارتكبإذا  ،عل وصيرورته فعلا مباحا ومشروعا بأنها رفع صفة الجريمة عن الفرفت أيضا كما عُ       

 رضا المجني عليه في ل هو الشأن بالنسبة كما. ة من تجريمه في ظروف تنتفي فيها العل  

 أو بمقتضى نص الحق الذي يحميه القانون الجزائي فيها التصرف فيالأحوال والحدود التي يجوز له 

                                                           
 الموقع الإلكتروني: فيون الدولي الجنائي، أطلع عليه حموم جعفر ، أسباب الإباحة و موانع المسؤولية في القان1

https://bu.umc.edu.dz 
 25:13على الساعة. 15/13/2151في اليوم  
 

https://bu.umc.edu.dz/
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 .1قرر إباحة الفعل كما في حالة الدفاع الشرعيتشريعي يُ 

 ،مباحةالمشرع غير مشروعة  اعتبرهاإلى جعل الأفعال التي  أسباب الإباحة وفقا لهذا التعريف أنتهدف 

 .سبب عدم مشروعيتها لانتفاءإعادتها إلى حالتها الأصلية  يترتب على ذلك

أفعالهم صفة  ضفي علىحيط بالأفراد فتُ و إباحة الأفعال غير المشروعة تكون إما لظروف معينة تُ       

بناءا  وذلك المصلحة العامة اقتضتهاو إما لمصلحة المجتمع وذلك عند أداء الأفراد لواجبات  المشروعية.

 .2على أوامر صادرة من الرئيس

المصلحة  الحق أويلحق أن مكن الضرر الذي كان يُ  لانتفاءإما  تكون إباحة الأفعال وهناك من يرى

غير مشروع إذا  فإن فعله لا يعد سلامة جسدهحق المريض في الذي يمس ب فالطبيب بالحماية.الجديرة 

ما بأصول مهنته. التزم فر لديه سبب الإباحة على الضرر الذي االضرر الذي يلحق بمن تو  لرجحان وا 

 .3صيب المضروريُ 

 نون المدني على أنها تلك الأسبابف أسباب الإباحة في نطاق القايعر مكن تيُ مم ا سبق       

شكل في لإضفاء المشروعية على الأفعال التي تُ  ، سببا كافيا المدني القانون يعتبرها الموضوعية التي

 يا.الظروف العادية تعد  

 ميز الفقه في نطاق القانونلم يُ : وموانع المسؤولية المدنية: التمييز بين أسباب الإباحة ثانيا

 بل ميزها في نطاق قانون العقوبات، وتختلف لإباحة وموانع المسؤولية المدنية.المدني بين أسباب ا

                                                           
 2112الإسكندرية ،محمد زكي أبو عامر ، سليمان عبد المنعم ، القسم العام من قانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة للنشر ،  1

 .512ص

 2151منشورات حلبي الحقوقية ، بيروت  فرهاد حاتم حسين ، عوارض المسؤولية المدنية ) دراسة تحليلية مقارنة ( ، الطبعة الأولى ،2
 .555، ص

 .513محمد زكي أبو عامر ومن معه، مرجع سابق،ص3
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 :1أسباب الإباحة عن موانع المسؤولية من حيث الطبيعة و الآثار المترتبة

 .بالفعل الضار لارتباطهاإن أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية :من حيث الطبيعة -1-ثانيا

بخلاف موانع  خاله من جديد في نطاق المشروعية .عيد إدة وصفه غير المشروع وتُ عل   بموجبها تنتفي

لصغر  التمييز كانعدام ، بالشخص محدث الضرر لارتباطهاالمسؤولية المدنية فهي ذات طبيعة شخصية 

ولكن المدنية الشخصية بتعويض الضرر  فإن ذلك يمنع من قيام مسؤوليته أو الجنونفي السن أو العته 

ذلك إباحة الفعل الضار لأن مسؤولية التعويض عن الضرر الذي ألحقه بالغير تقع على  اعتبارلا يمكن 

 .2رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة اتفاقاب عليه قانونا أو ج  من ت  

شكل للتعدي المُ  مشروعالالفعل غير  اعتباريترتب على أسباب الإباحة :الآثارمن حيث  -2-ثانيا

 بالغير. اللاحق الضرر كون الشخص المستفيد من سبب الإباحة مسؤولا عنوبالتالي لا يُ  مشروعا.

عفي الشخص و إنما تُ  ،إباحة الفعل غير المشروعؤدي إلى فإنها لا تُ  بخلاف موانع المسؤولية المدنية

ملزما يكون  . كما هو الشأن بالنسبة للمتبوع الذي  الشخصية من المسؤولية المدنية محدث الضرر

بع بفعله الضار متى وقع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو التا بتعويض الضرر الذي أحدثه

 .3بمناسبتها

 المسؤولية بخلاف موانع شخص ساهم في إلحاق الضرر بالغير. يستفيد من أسباب الإباحة كلإذا      

بفعلهم غير  الضرر إحداث فرت في حقه دون سواه من المساهمين فياالمدنية فلا يستفيد منها إلا من تو 

 باعتبارها ذات طبيعة شخصية. المشروع.

                                                           
 .511، ص محمد زكي أبو عامر ومن معه، مرجع سابق1
 من القانون المدني الجزائري. 431أنظر المادة  2
 القانون نفس من 431أنظر المادة  3
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يترتب على تقرير إباحة الفعل الآثار القانونية المترتبة عن إباحة الفعل غير المشروع: ثالثا: 

 :ما يلي غير المشروع

مكن مساءلة الشخص عن وبذلك لا يُ .  ايً ل في الظروف العادية تعد  شك  مشروعية الفعل الذي يُ  -1-ثالثا

 فعل أباحه القانون.

 .ي إحداث الضرر يستفيد من أثر الإباحة جميع الأشخاص المساهمين ف  -2-ثالثا

 ثانيالفرع ال

 لشرعيا الدفاع حالة

 الشرعي في قوله تعالى يجد أساسه. الفعل غير المشروععد الدفاع الشرعي سببا من أسباب إباحة يُ      

   "بسم الله الرحمن الرحيم بعد

   
     

     
     

    "1 .وشروطه. يلي تعريفه سنتناول فيماو 

 521 المادة في الشرعي الدفاع لةاح على الجزائري المشرع نص::مفهوم حالة الدفاع الشرعيأولا 

 أو ماله أو نفسه عن شرعي  دفاع حالة في وهو ضرراً  أحدث من"  فيها جاء تيلا المدني القانون من

 لزميُ  الاقتضاء وعند الضروري القدر دفاعه في يتجاوز أن على مسؤول غير كان ماله عن أو الغير نفس

 حدده القاضي."يض يُ بتعو 

                                                           
 .، سورة البقرة 511الآية  1
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 الفعل بيحيُ  سببا الشرعي الدفاع حالة اعتبر الجزائري المشرع أن أعلاه المادة نص خلاليتضح من 

 .للدفاع اللازم الحد تجاوز عدم بشرط مقترن.  لضارا

 المسؤولية من الوجود في الأسبق الجزائية المسؤولية ذلك أن القاعدة ذهه أصل العقوبات قانون عديُ و       

 في فراتو  فإذا. واحد أن في المجتمعالفرد و  تلحق المسؤولية تستوجب التي الأضرار أغلب نأ كما. المدنية

 المدنية الدعوى على يؤثر ذلك فإن، الجزائي القانون  المنصوص عليه في الإباحة أسباب من سبب الفعل

 .1الجزائي يقيد المدني للمبدأ إعمالا

ستعمل مصطلح بل ا ،2مصطلح الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري لم يستعمل المشرع     

 منه بقولها " لا جريمة  31نصت عليه المادة  هذا ماو  .الدفاع المشروع

 القانون،إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به  -

ضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك إذا كان الفعل قد دفعت إليه  -

 ."الاعتداءللشخص أو للغير، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة 

 مال أو ماله حماية في وحقه الغير نفس أو نفسه حماية في الإنسان واجب الشرعي بالدفاع يقصد      

  . 3الاعتداء لدفع اللازمة بالقوة مشروع غير حال اعتداء كل من غيره

غير  اعتداءهدد بوقوع مُ يتضح من خلال هذا التعريف أن الدفاع الشرعي هو واجب على كل شخص 

 .دفعه بالقوة اللازمة . عليه في النفس أو المال، أو في نفس غيره أو ماله  مشروع

                                                           
 ول ، المجلد الثاني ، مرجع سابق ) المصادر غير الإرادية( ، الجزء الأللالتزامالأهواني حسام الدين كامل ، النظرية العامة  1

 .551ص

 /55الصادرة في  11، جريدة رسمية ، عدد  11/11/5111الصادر في المتضمن قانون العقوبات ، 511-11الأمر رقم   2
الصادرة في  15، جريدة رسمية ، عدد 31/52/2151الصادر  في  51-51المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 11/5111
31/52/2151. 

 .552فرهاد حاتم حسين ، مرجع سابق، ص  3
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حدد الجزاء المترتب على فإنه يُ ، التي تقع على الأفراد  الالتزاماتحدد يُ  عندما الجزائري غير أن المشرع

قانون الفي  حالة الدفاع الشرعي سواء . ولم ينص عندما نظ ملمخل بهاة مخالفتها والمتمثل في قيام مسؤولي

 غير أونفس الالشخص بالدفاع على نفسه أو  قيامالأثر المترتب عن عدم  على المدني أو قانون العقوبات

 ف الدفاع الشرعي بأنه التزام.عر  يمكن أن نُ  لذلك لا مال غيره. ماله أو

 . 1مشروع غير اعتداء خطر لصد اللازمة القوة استعمال كذلك وهو

 د الهدف منهنما حد  و إ أو حق . الطبيعة القانونية للدفاع الشرعي هل هو واجب هذا التعريف يلاحظ أن

 .بفعل غير مشروع هدد شخصغير مشروع يُ  اعتداءوهو رد 

هدد بوقوع فرها في الفعل غير المشروع الصادر من الشخص المُ االشروط اللازمة تو  أيضا حدديُ  لم كما

 غير في نفسه أو ماله.الأو على  غير مشروع عليه في النفس أو المال اعتداء

ماله ، أو على  حال على نفسه أو اعتداءهدده خطر قرره القانون لمن يُ أنه حق يُ ف أيضا بر  عُ كما       

 2به وبالقوة اللازمة ذلك الخطر. صد  نفس الغير أو ماله ي  

 سواء في نفسه هدد بخطر محدق بهحق قرره القانون لكل شخص مُ  وفقا لهذا التعريف ن الدفاع الشرعيإ

 .أو مال غيره مالهأو نفس الغير أو في 

و واجب  على أنه جانب منه يعرفه اختلف  في تعريف الدفاع الشرعي . الفقهأن  مما سبق يتضح     

  أنهب  هفيعر . يمكن ت ه و طبيعته القانونيةتعريفو الخلط بين  ، و لتجنب هذا اللبس حق آخر على أنه 

أو ماله أو على غيره أو ماله  من طرف  على نفسه اعتداءلفعل الذي يقوم به شخص مهدد بوقوع ا

كالفلاح الذي يرد الاعتداء الصادر من أشخاص .الاعتداءرد هذا يكون الهدف منه  شخص آخر .

                                                           
 .11،  ص) الفعل المستحق للتعويض( ، مرجع سابقفيلالي علي ،الإلتزامات  1
 .511، ص2155، موفم للنشر ، الجزائر،  -القسم العام -عبد الله اوهايبية ، شرح قانون العقوبات الجزائري 2
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، الفعل غير المشروع الصادر من مالك الأرض لأدى إلى ضرر بيئييحاولون حرق أرضه الزراعية، فلولا 

 يتمثل في تلوث الهواء وهلاك الأشجار وتلوث التربة.

 دفاعا الفعل في القانون المدني لاعتبار الجزائري المشرع اشترط: الشرعي الدفاع قيام شروط: اثاني

غير الدفاع الشرعي أن يكون فعل  تتمثل فيالمنصوص عليها في قانون العقوبات. نفس الشروط  شرعيا

شروط  الفقهستنبط من خلال هذا الشرط ا .متناسب مع جسامة الفعل غير المشروع للمعتدي مشروعال

 :أخرى لابد منها وهي 

 في غيره هدديُ  أونفس المعتدي عليه أو ماله على  الوقوع وشيك أو حال   خطر هناك يكون أن-1-ثانيا

ه من يُخشى فعل قعي أن يكفي بل ،بالفعلال الم أو النفس على الاعتداء وقوع شترطيُ  ولا. المال أو النفس

 .1للقاضي التقديرية للسلطة تخضع المسألة وهذه، الاعتداءتحقق خطر 

في الحالة التي يكون الشخص الذي قام بالدفاع الشرعي يختلف عن الشخص الذي وقع عليه  و      

 القانون من 521 المادة نص لأن. همابين قرابة صلة أي فراتو  فإن المشرع الجزائري لم يشترط، الاعتداء

وبذلك لا  القرابة.صصه لفئة معينة حسب درجة يخ ولم الغير مصطلح على اشتمل جاء عاما إذ المدني

أجنبي  باعتبارهبعدم مشروعية الفعل الصادر من الشخص الذي قام بالدفاع الشرعي  دفعاليمكن للمعتدي 

 عن المضرور.

 الفرد فيها جدوُ  التي الظروف مادامت وهميا، أو حقيقيا الفرد يدعيه الذي الخطر هذا يكون أن ويستوي

 . 2الخطر نفس يتصور غيره تجعل

 فعلا غير الذي يُهدد الشخص في نفسه أو ماله أو في نفس الغير أو ماله الخطر يشكل أن-2-ثانيا

                                                           
 .11 سابق،ص ،مرجع(  القانونية الواقعة)  الثاني الجزء الجزائري، المدني القانون في للالتزام العامة العربي،النظرية بلحاج 1

 2فيلالي علي ، الالتزامات )الفعل المستحق للتعويض(، مرجع سابق، ص11.
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 بمقتضى مقرراً  حقاً  يستعمل كمن مشروع فعل مقابل الشرعي الدفاع حق لقيام مجال ولا.  مشروع

 

 ممتلكات بحجز يقوم عندما القضائي للمحضر بالنسبة الشأن هو كما. 1رسمها التي الحدود في القانون

 .العمومية القوة باستعمال المدين

 أخرى طريقة وُجدت فلو.  الخطر لدفع الوحيدة الوسيلة الدفاع في القوة استعمال يكون أن يجب-3-ثانيا

 .2الشرعي بالدفاع الاحتجاج مكنيُ  لا الاعتداء لرد مشروعة

 تجاوز فإذا. للاعتداءل لحالة الدفاع الشرعي متناسب مع الفعل المشكل شك  الفعل المُ  يكون أن-4-ثانيا 

 عن ويسأل،جانبه من الخطأ وثبُت همتجاوزا لحق كان الاعتداءه القدر الضروري لدفع دفاع في الشخص

 .مناسبا القاضي يراه لما وفقا فيه المتجاوز الحد

 نفس في جدوُ  إذا العادي الرجل مسلك أساس على معدمه من التجاوز حصول قدريُ  الذي هو يضوالقا

 3المدافع الشخص ظروف

 لثلفرع الثاا

 تنفيذ أمر الرئيس و حالة الضرورة

 531و  521ظف لأمر رئيسه في المادتين تناول المشرع الجزائري حالة الضرورة وحالة تنفيذ المو       

 الشخصية. وسيتم معرفة فيما من القانون المدني في القسم الأول المتعلق بالمسؤولية عن الأفعال

                                                           
  القانونية الوفاء مكتبة الأولى، ،الطبعة(  الالتزام مصادر) الأول ،القسم للالتزامات العامة النظرية ،شاهين النبي عبد عيلإسما 1

 .2 هامش – 113 ،ص2153 ، الإسكندرية

 .11صسابق، مرجعللتعويض(، المستحق الفعل)  الالتزامات، علي فيلا لي 2

 .31سابق،ص ،مرجع( -الالتزام مصادر – للالتزامات العامة النظرية)  المدني القانون شرح في السعدي،الواضح صبري محمد 3
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 المشروع. كانت هاتين الحالتين من بين أسباب إباحة الفعل غير إن

 بسم اللهبعد  تعالى قولهفي  تجد هذه الحالة أساسها الشرعي  : تنفيذ الموظف لأمر الرئيس أولا: 

يم  ٱِ   الرحمن    " لرَّح 

    
      

   

      
     

      ".1. 

 يكون لا" التي جاء فيها المدني القانون من 521 المادة في الحالة هذه على زائريلجا المشرع نص     

 تنفيذا اا بهقامو  إذا بالغير أضرت التي أفعالهم عن شخصيا مسؤولين العموميون والأعوان الموظفون

 .."عليهم واجبة الأوامر هذه إطاعة كانت متى رئيس من إليهم صدرت لأوامر

 هرئيس من صادر مرالموظف لأ تنفيذ حالة اعتبر الجزائري المشرعأن  أعلاه المادة نص يتضح من خلال

لأن  .، وليس سببا يبيح الفعل غير المشروع شروطها تحققت متى مدنيةال تهمسؤولييام ق يمنعسببا 

ه بالغير إذا حدث لحقيمن التعويض عن الضرر الذي  فيهم صفة الموظف تفر او المشرع أعفى من ت

فر علاقة التبعية  اهذا الأخير يكون مسؤولا عن تعويض الضرر بسبب تو  . تنفيذ أمر رئيسهم نتيجة

 ام الموظفحيث يكون الموظف تابعا لرئيسه، ويكون الرئيس مسؤولا عن الآثار المترتبة عن قي. بينهما

"  قانون المدني بقولهاالمن  531المادة  هذا ما نصت عليه  الضارة . الأفعال نتائج  فيها بتنفيذ أوامره بما

يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية 

 .وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها." 

                                                           
 .95سورة النساء، الآية  1
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توافر  من لابد منع قيام مسؤوليته المدنية الشخصيةحالة تنفيذ الموظف لأمر رئيسه سببا ي   لاعتبارو      

 : الشروط التالية

 في ينعُ  عون كل بالموظف ويقصد: عمومي عون أو الموظف عن اصادر  الضار الفعل يكون أن-5

 المتضمن قانونال من 1 المادة هذا ما نصت عليه. الإداري السلم في رتبة في مس  ورُ  دائمة عمومية وظيفة

 ورسم دائمة عمومية وظيفة في عين عون كل : ويقصد بالموظفالعمومية للوظيفة العام الأساسي القانون

 .1ير الإدا السلم في رتبة في

 شخص من صدرت فإذا. المختصة السلطة من صدرت إذا ذلكك وتكون واجبة الطاعة تكون أن -2

 .2شخصية مسؤولية الموظف فيسأل مشروعة غير الأوامر كانت أو واجبة غير طاعتهكانت 

فعل ال مشروعية عتقدي   كان أنه الموظف إثبات وتضيف بعض القوانين المقارنة شرطين آخرين هما

 511إذ نصت المادة  المصريقانون المدني كال.الحيطة  من جانبتنفيذه  في راعىه وأن ،الذي قام به 

منه " لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من 

د أنها واجبة و أثبت أنه يعتقد مشروعية العمل لرئيسه متى كانت طاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتق

 .الذي وقع منه ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة و أنه راعي في عمله جانب من الحيطة."

و  .مما سبق يتضح أن حالة تنفيذ الموظف لأمر رئيسه سببا يمنع قيام المسؤولية المدنية الشخصية      

 ليس سببا يبيح الفعل الضار.

يم  ٱ الرحمن للَّهٱ بسم تعالى قال حيث، الكريم القرآن في أصلها تجد : الضرورة حالة: نياثا  "لرَّح 

       
       

                                                           
 رسمية،عدد ،جريدة 2111 جويلية51 في الصادرالمتعلق بقانون الوظيفة  العامة ،  13-11رقم  من الأمر 1أنظر المادة  1

 .2111/ 51/11فية الصادر ،11

 .12-15سابق،ص ،مرجع(  للتعويض المستحق الفعل)  الالتزاماتعلي، يلاليف 2



235 
 

      
    

       
    "1. 

 للغير ضررا بسب  يُ  من"  بقوله المدني القانون من 531 المادة في الجزائري المشرع عليها نص

 .."مناسبا القاضي يراه الذي بالتعويض إلا لزمامُ  يكون لا بغيره أو به محدقا أكبر ضررا ليتفادى

ه أن المشرع لم يشترط لقيام حالة الضرورة أن يكون الفعل الذي قام ب أعلاه المادة نص منيتضح 

في  تناقض لأن حالة الضرورة نص عليهاالفي  وقوعهترتب عليه  مم ا الشخص المضطر غير مشروع ،

استثناء  باعتبارها تقوم على أساس الخطأ التي القسم الأول الخاص بالمسؤولية عن الأفعال الشخصية

من القانون المدني أن يشكل الفعل الصادر من الشخص  531في حين لم يشترط في نص المادة  عليها،

 .المسؤولية  خفف منحتى يُ  المضطر فعلا غير مشروع

المسؤولية سببا يبيح الفعل الضار و لا سببا  يمنع قيام  أعلاه المادة لا تعد حالة الضرورة وفقا لنص

بخلاف قانون العقوبات الذي اعتبرها سببا يمنع قيام المسؤولية  بل ظرفا مخففا  للمسؤولية. ،المدنية 

 .2الجزائية

" على أنه  المستدامةمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية  3الفقرة  11 المادة انصت عليه كما      

ب كل ربان تسب  د.ج(  5.111.111)إلى مليون  د.ج(5111.11)يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار

يتحكم  مأو رعونته أو غفلته أو إخلاله بالقوانين و الأنظمة ، في وقوع حادث ملاحي أو ل بسوء تصرفه

 ث المياه الخاضعة للقضاء الجزائري.لو  فيه أو لم يتفاداه، ونجم عنه تدفق مواد تُ 

                                                           
 .551 الآية ، الأنعام ورةس 1
 من قانون العقوبات الجزائري. 15أنظر المادة  2
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لا يعاقب بمقتضى هذه المادة عن التدفق الذي بررته تدابير اقتضتها ضرورة تفادي خطر جسيم وعاجل 

 يهدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة."

تدفق ب في سب  أو إهماله و تقصيره ت ناتج عن خطأ الربان أن كل فعل أعلاه المادة والملاحظ من نص

المحددة في الفقرة الأولى من هذه  ، يتعرض للعقوبة الجزائيةاه الخاضعة للقضاء الجزائري تلوث الميمواد 

 المادة .

تدفق في  تسببو اضطرته ظروف  الذي الر بان  جزائيةمن المسؤولية ال أعلاه المادة وفقا لنص  يعفىو 

 .للخطر  تعريض أمن السفينة أو حياة البشر أو البيئةلتفادي  ، مواد ملوثة للمياه

بينها  الاختلافتعريفها وأوجه حالة الضرورة  نتطرق في مفهوم: الضرورة حالة مفهوم: -1-ثانيا

 المصطلحات القانونية المشابهة لها. وبعض

 يجد ولا.جسيم بخطر غيره أو الشخص فيها يتهدد التي الحالة تلك بها قصديُ تعريف حالة الضرورة:   -1

 .1لغيرل ضرر سببيُ  بفعل إلا لتفاديه وسيلة

سواء  أو بغيره خطر جسيم محدق بالشخص هناك  إذا كانلا تقوم إلا وفقا لهذا التعريف ن حالة الضرورةإ

أن يكون هذا  طولا يشتر  بالقيام بفعل يلحق ضررا بالغير . لتفاديه إلا ولا يجد وسيلةفي النفس أو المال. 

 الفعل غير مشروع.

 عليه يترتب ذاته حد في مشروع غير فعلاارتكاب  إلى الشخص تدفع التي رفت بأنها الحالةعكما       

 ضررا لتفادياضطر لارتكابه  ،بل الإهمال أو بالرعونة يتسم سلوكه يكون أن دون لغيربا ضرر إلحاق

 .1بغيره أو به محدقا أكبر

                                                           
 .511 صسابق، ،مرجع عامر الرحيم وعبد عامر سينح 1
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 .كان الفعل الذي قام به الشخص المضطر غير مشروع  اإذ لهذا التعريف وفقاتقوم حالة الضرورة  

و لسبب معقول إنقاذ حق أو مال أو مصلحة إلا  شخص فيها لا يستطيع التي الحالة كذلك وهي     

 .2يشكل جريمةالفعل  بارتكاب

غير في النفس أو الشخص أو ال هددما كان هناك خطر يُ ل  ن حالة الضرورة تتحقق كفإهذا التعريف وفقا ل

 بالغير. اضرر يلحق  ولا يستطيع تفاديه إلا بالقيام بفعل غير مشروعالمال . 

هدد الشخص بخطر بوجود ظروف وعوامل لا إرادية تُ  ف حالة الضرورةيعر مكن تيُ خلال ما سبق  من     

 قالحيؤدي إلى إ غير مشروع تدفعه إلى القيام بفعل ،مالهسه أو ماله أو في نفس الغير أو قد يلحقه في نف

 بالغير لتفادي ضرر أكبر. ضررا

 531و 521من خلال المادتين  :بين حالة الضرورة و بعض المصطلحات القانونية الاختلاف أوجه -2

 تفاديه رادالمُ  الخطر كون في، الشرعي الدفاع عن تختلفمن القانون المدني الجزائري فإن حالة الضرورة 

كرمي .  الضرر سيلحقه الذي الغير عن أجنبيا و يهدده الذي الشخص عن أجنبيا يكون الضرورة حالة في

 .بسبب خلل مفاجئ حدث في السفينة  لإنقاذهمحقائب المسافرين في البحر 

 كل عن صادر فعل نتيجة والفاعل بالمضرور اللاحق الضرر يكون التي الشرعي الدفاع حالة بخلاف

 يصادف بذلك قيامه ،وعند عنه صادر بفعل يتحقق أرض زراعية لآخرحرق  ريديُ  الذي ،فالشخص منهما

 عمدي غير إرادي فعل نتيجة كان اللاحق بهما فالضرر .ضرر به يلحق قد بفعل منعه فيريد مالكها

 .صادر منهما

                                                                                                                                                                                     
 .115سابق ، ص ،مرجع(  الالتزام مصادر)  للالتزام العامة ، النظريةمنصور حسين حمدم  1

،  الحقوقية لبي عمار عباس الحسيني ، حالة الضرورة و أثرها في المسؤولية الجنائية )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، منشورات ح 2
 .31، ص 2155بيروت
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 ،الغيريلحق سالضرر الذي  الضرر المراد تفاديه أكبر بكثير من تتحقق متى كان حالة الضرورة كما أن

 بخلاف الدفاع الشرعي الذي يتحقق و إن كان الخطر يسيرا.

لمسؤولية بخلاف حالة الضرورة فهي ظرف مخف ف ل ،عد الدفاع الشرعي سببا مبيحا للفعل غير المشروعيُ 

  المدنية .

 القيام على مجبرا الإكراه حالة في الشخص يكون حيث.  الإكراه حالة عن الضرورة حالة تختلف كما     

 بنفسه ضرر بإلحاق هددهيُ  آخر شخص طرف من نفسه في بينة رهبة إحداث نتيجة، للقانون مخالف بفعل

 بفعل لقياما  لمضطر  الشخص فيها يكون التي الضرورة حالة بخلاف.  1ماله أو الغير بنفس أو ماله أو

 .إحداثها في الإنسان لإرادة دخل لا ظروف بسبب بالغير ضررا ؤدي إلى إلحاقي

 التصرف استحالة أمام الشخص تضع لا أنها في القاهرة القوة حالة عن الضرورة حالة وتختلف      

 أنها أي .الآخر بتحقيق أحدهما تفادي يستطيعن يخطر  مواجهة في تضعه ،بل منه المطلوب النحو على

بخلاف القوة القاهرة التي تضعه أمام استحالة  ، بينهما يوازن أن بعدن أمري بين الاختيار لمضطرا عطيتُ 

 .2الضرروقوع مطلقة في تفادي 

 : 3ما يليتوافر  الضرورة حالة لتحقق شترطيُ  :شروط تحقق حالة الضرورة-2-ثانيا

 . المال أو النفس في سواء الغير أو الضرر في بتسب   الذي بالشخص محدق خطر وجود – 5

 .المضرور الغير لحقسي الذي الضرر من أكبر تفاديه رادالمُ  الضرر يكون أن– 2

                                                           
 من القانون المدني الجزائري. 88أنظر المادة  1
، 2111 الإسكندريةحسنى محمود عبد الدائم ، الضرورة و أثرها على المسؤولية المدنية ) دراسة مقارنة( ، دار الفكر الجامعي ،  2

 .511ص
 القانون المدني الجزائري 431أنظر المادة  3
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التي  والفاعل المضرور من كل إرادة عن أجنبيا الخطر يكون أن والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يشر

 لذلك يجب عليه إضافته كشرط ثالث لتمييزها عن حالة الدفاع الشرعي .. تتطلبها حالة الضرورة 

 أضرار من الفرد لحقهيُ  فيما خطأ من ليس جانب من الفقهرى ي:الضرورة حالة تحقق أثر -3-ثانيا

 بينالتمييز   التعارض عند تُوجب الجماعة مصلحة أن و حجتهم في ذلك. الضرورة حالة في بالغير

ذلك  ،العادي الرجلسلك مسلك  الشخص المضطرو يكون  . بالأقل التضحية متكافئتين غير مصلحتين

 .1العادي للشخص المألوف السلوك هو بهقام  الذيالفعل أن 

الذي ألحق ضررا بالغير فعل الشخص المضطر عدل يقضي المساواة بين الأشخاص . لأن غير أن ال

يمكن أن نقبل إثراء  لالذلك ،  على حساب المضرور.  حياته أو أمواله إنقاذيؤدي إلى استفادته  من 

 .شخص على حساب شخص أخر دون تعويضه

 ولها .بالغير ضررا ألحق الذي الفعل عن تعديال صفة تمحو لا الضرورة حالة بأن يرى من وهناك     

 .2المدنية للمسؤولية مخففة ظروفها عتبرتُ  ،إذ المدنية المسؤولية على أثر

.كأن يتسرب  لحق ضررا بالغيريكون فعلا مشروعا ويُ الفعل الذي يقوم به الشخص المضطر قد أن غير 

 .خل الغاز السام إلى جاره المريض فيشتدد مرضهدالغاز في المنزل ، ويقوم الشخص بفتح النوافذ و ي

الشخص المضطر بتعويض الضرر اللاحق بالغير هو نظرية الإثراء بلا  التزاميرى أن أساس  وآخر      

به  لزم في حدود ما أُثرييُ افتقار شخص آخر بلا سبب نتيجة  ثريكل من أُ  التي تقضي بأن   .سبب

 .3بتعويض المفتقر عن الخسارة

                                                           
 511-511حسين عامر و عبد الرحيم عامر ، مرجع سابق ،ص  1
 د الثاني ) المصادر غير الإرادية( ، الجزء الأول ) مصادر الالتزام ( ، المجل للالتزامحسام الدين كامل الأهواني ، النظرية العامة 2

 .535مرجع سابق ، ص
 .315-311عمار عباس الحسيني، مرجع سابق ، ص3
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 سببا مبيحا لأنه ليس من العدل أن نعتبر حالة الضرورة .يعد الاتجاه الثاني والثالث الأقرب للصواب

 الضرر اللاحق به. للفعل غير المشروع الذي قام به الشخص المضطر، ويتحمل المضرور

المشرع الجزائري على حالة الضرورة في القسم الخاص  نص: الجزائري المشرع موقف -4-نياثا

  .بالمسؤولية عن الأفعال الشخصية التي تقوم على أساس الخطأ

لذلك لا  . 1ر و أدى إلى ضرر فعلا غير مشروعلم يشترط أن يكون الفعل الذي قام به الشخص المضطو 

 مشروع .المشروع أو غير النميز بين الفعل أن بد 

 لحق الذي الضرر عن بالتعويض للالتزام كأساس سبب بلا الإثراء الأولى تصلح نظريةففي الحالة 

 ففي .التي تتحقق فيها حالة الضرورة صورال جميع في بالتعويض الالتزام فرض سبب فسرتُ  لأنها.الغير

 تتمثل منفعةيكون قد حصل على  ،سيلحقه الذي الضرر لدفع بالغير ضررا الشخص لحقيُ  التي الحالة

 .سبب بلا بالإثراء المقصود هو وهذا.بالتعويض يُلزم لذلك ،الغير حساب على خطر من نفسه وقاية في

 الحالة هذه ففي .آخر شخص لحماية لغيرباا ضرر  شخصال لحقيُ  التي الحالة في الإثراء يتحقق كما

   .الضرر عن المسؤول تدخل مناستفادة  الذي الشخص مطالبة للمضرور يجوز

 لذلك .أكبر ضرر من لوقايته لغيربا ضررالشخص  لحقيُ  التي الحالة فيكذلك  سبب بلا الإثراء يتحققو 

 الفصل في سبب بلا الإثراء تطبيقات من كتطبيق ى حالة الضرورةعل النص الجزائري المشرع على نقترح

 .المدني القانون من الرابع

فإن المسؤولية المدنية للشخص المضطر تقوم على أساس الخطأ وتعتبر حالة الضرورة  الحالة الثانيةوفي 

لقاضي سلطة تقديرية لتحديد مقدار التعويض الذي يلتزم و الدليل على ذلك أن المشرع منح ا .امخفف اظرف

                                                           

 من القانون المدني الجزائري. 431أنظر المادة  1 
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ولا يتقيد في تحديده وفقا لمعيار ما لحق الشخص من ضرر و ما فاته من  به الشخص المضطر ،

 .بكس

بل  .ببا يمنع قيام المسؤولية المدنيةسحالة الضرورة سببا يبيح الفعل غير المشروع، ولا  لا تُعتبر إذاً       

 هي ظرف مخفف لها.

أن يدفع مسؤوليته في المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي مما سبق يمكن القول للمدعى عليه       

ولا يمكنه نفي مسؤوليته بإثبات توافر شروط الدفاع الشرعي أو أن الضرر كان ناتجا لتنفيذ أمر رئيسه. 

 و إنما يعتد بها القاضي لتخفيف مسؤوليته.، بإثبات توافر شروط حالة الضرورة

 المطلب الثاني

 الدفع بعدم قبول دعوى المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي

الحق في  لانعدام بعدم قبول طلب المدعي الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح       

 المسقط وحجية الشيء المقضي فيه.  الأجل  انقضاءالمصلحة والتقادم و  انعدامالصفة و  كانعدام .التقاضي

 .1وذلك دون النظر في موضوع النزاع

 )فرع أول( لتقادم الدعوىيجوز للمدعى عليه في المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي دفع مسؤوليته  و

 . )فرع ثان( المصلحة الصفة أو انعدامو 

 الفرع الأول

 الدفع بتقادم دعوى المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي

هي وسيلة مشروعة للتعبير عن و حق أو حمايته  باستعادةف الدعوى المدنية على أنها المطالبة تُعر        

ضور في الزمان الدعوى ثم تكليف الخصم بالح افتتاحتبدأ بإيداع عريضة  .الرغبة في الدفاع عن الحق

                                                           
 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية الجزائري. 11أنظر المادة 1
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مثل الشق العملي أو تُ  إجراءات وهي تختلف عن الخصومة التي تتشكل من مجموعة والمكان المحددين .

 .1التنفيذي لممارسة الحق

 المطالبة بحق ضي المدة التي حددها القانون لقبول دعوىأنه مُ ب تقادم الدعوى فيُعرف أما      

 .2رفع خلالها سقط حق المدعي في إقامتها دون أن تُ  فإذا انقضت المدة  لحقوق .من ا

مكن أن إذ لا يُ .لثقة المشروعة المعاملات المدنية ولدعم ا لاستقرارالتقادم بأنه ضروري  جود وُ ويبرر 

طالب بحقه فالشخص الذي لم يُ  .التزامأن الأصل براءة الذمة من أي ذلك ،أبدية  التزامات يتحمل الإنسان

لا يستحق حماية ، فهو عد مهملا وعدم قبول دعواه يكون جزاء إهماله خلال المدة المحددة قانونا يُ 

   .3المدنية من الدفوع العامة التي يتمسك بها المدعى عليه لنفي مسؤوليته عديُ و  .القانون

لا نجد نصا خاصا بتقادم  ،الجزائري وبالرجوع إلى قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة      

بعض المسؤوليات المنصوص عليها في القوانين  باستثناء. دعوى المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي

حيث . الغير على اليابسة لحق المرتبطة بحماية البيئة  كمسؤولية مستغل الطائرة عن الأضرار التي ت  

حدد مدة " تُ  على أنه ي حدد القواعد العامة المتعلق بالطيران المدنالذي يُ  قانونالمن  513نصت المادة 

تسري تلك  لاكا على اليابسة بسنتين اثنتين مأصيب أشخاصا أو الخسائر التي تُ تقادم دعاوى مسؤولية 

 .من يوم الواقعة التي أدت إلى الخسائر." اعتباراالمهلة 

                                                           
 .32، ص2111بربارة عبد الرحمن ، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الثانية ، منشورات بغدادي ، الجزائر ، 1
 حسن حنتوش رشيد الحسناوي ، دعوى التعويض عن الضرر البيئي2

 أنظر الموقع الإلكتروني:
http://ab.edu.iq 

.22:31، على الساعة 51/11/2151أطلع عليه في اليوم  
 

 .14نفس المرجع ، ص 3

http://ab.edu.iq/
http://ab.edu.iq/
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إلى  ؤديتُ شخص ل نص المادة أعلاه أنه في حالة سقوط طائرة على أرض زراعية مملوكة يتضح من

نتين تحسب رفع دعوى تعويض عن هذه الأضرار خلال مدة س يجوز له، به  حاق ضرر بيئي ماديإل

 من تاريخ وقوع الطائرة.

 من القانون البحري الجزائري 515إذ نصت المادة  .ومسؤولية مالكي السفينة عن تلوث البحر بالوقود

 على أنه "تنقضي الحقوق في طلب التعويض المنصوص عليها بموجب أحكام هذا الفصل إذا لم تُرفع

 .ب الضررمن تاريخ الحادث الذي سب   اعتباراخلال ثلاث سنوات بها  تعويض قضائيةدعوى 

ب من تاريخ الحادث الذي سب   اعتباراسنوات  ةمدة ستمرور ومع ذلك لا يمكن رفع دعوى قضائية بعد 

 نوات من المرحلة الأولى." س ةوعندما يحصل هذا الحادث على مراحل مختلفة ، تسري مدة ست.الحادث

 :أن مدة تقادم الدعوى في هذه الحالة تسري على فترتينأي 

 سبب للضرر.الحادث المُ  تسري من تاريخ وقوع محددة بثلاث سنوات الأولى قصيرة -

إلا إذا نتج الحادث على مراحل فإن سنوات تسري من نفس التاريخ. ةمحددة بستطويلة والثانية  -

 مدة التقادم تسري من تاريخ المرحلة الأولى.

مدة التقادم  انقضاءقد لا يتناسب مع أضرار التلوث التي قد لا تظهر آثارها إلا بعد غير أن هذه المدة 

 تقادم دعوى التلوث طويلة.لذلك لابد من جعل مدة  تعويض.فيضيع حق المضرور في ال

علينا الرجوع إلى القواعد العامة في  مفي غير الحالات المنصوص عليها بموجب نص خاص يستلز       

 اختلافحسب ب ى المسؤولية المدنيةدعو مدة تقادم  المشرع الجزائريفيها ميز لم يُ التي  . المسؤولية المدنية

صبح فيه يُ إذ جعلها تتقادم  بمرور خمسة عشر من تاريخ وقوع الفعل الضار  أو من اليوم الذي  .نوعها

 .1ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك ،مستحق الأداء   الالتزام

                                                           
 من القانون المدني الجزائري. 353،351،  311و المواد  533أنظر المادة 1
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ية المدنية دعوى المسؤول تقادمون المدني المصري الذي حدد مدة بخلاف بعض التشريعات  كالقان     

وبالشخص  حسب من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضررثلاث سنوات تُ مرور ب عن الفعل الضار

بقولها " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة منه  -5-512نصت عليه المادة  هذا ما .المسؤول عنه

فيه المضرور بالضرر وبالشخص  ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم بانقضاءعن العمل غير المشروع 

 .1."ة من يوم وقوع العمل غير المشروعخمس عشرة سن بانقضاءالمسؤول عنه ، وتسقط في كل حال 

 تقادم دعوى التعويض عن الضرر. ةحدد مد مصرين المشرع المن خلال نص المادة أعلاه فإ

على أن لا بثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر و الشخص المسؤول عنه. 

تتجاوز هذه المدة خمسة عشرة سنة تسري من يوم وقوع الفعل غير المشروع. الأمر الذي دفعنا إلى القول 

لمسؤولية المدنية بخمسة عشرة تسري سنة من يوم وقوع الفعل بأن المشرع المصري حدد مدة تقادم دعوى ا

 غير المشروع.

تسري من يوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر و بالشخص وكان من الأفضل ترك مدة ثلاث سنوات 

 مدة تقادم دعوى المسؤولية التقصيرية. ،المسؤول عنه

 أنها لا تتناسب مع الكثير من تبدو طويلة إلا دة التي حددها المشرع الجزائري و المصريو الم      

حدد تاريخ وقوع الفعل الضار  لأنه هذه المدة . انقضاءلا يظهر أثرها إلا بعد  التيالتلوث البيئي أضرار 

لا تظهر  التيمن الأضرار البيئية  حقوق المضرور بموجبه تضيع ،التقادمالتاريخ الذي يبدأ سريان مدة 

الة لكافة المضرورين على المشرع الجزائري لضمان حماية فع  يجب  لذلك .هذه المدة آثارها إلا بعد مرور 

 .دعوى المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي الضرر بداية سريان مدة التقادمب تحديد تاريخ علم المضرور

 الفرع الثاني

 الصفة بانتفاءالدفع 
                                                           

 .15/13/2111مكرر، الصادرة في  1د ، جريدة رسمية ، عد المتضمن القانون المدني المصري،2111لسنة  1رقم قانون 1
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 ويترتب على  .والمصلحة في طرفيْ الدعوى فر شرطيْ الصفةاشترط لقبول الدعوى شكلا تو يُ      

 .1فرهما في كل من المدعى عليه و المدعي أو أحدهما عدم قبول الدعوىاعدم تو 

ما و ما فيها ء وأرض بة من ماء وهوايالبيئي قد يلحق عناصر البيئة الطبيعالتلوث ضرر وبما أن      

، فهي من قبيل الأموال المشتركة . الأمر الذي دفع الفقه إلى التي تتميز بعدم قابليتها للتملك  ،.عليها 

مكن للمدعى عليه ؟ ومتى يُ  تعويض عن الضرر البيئي المحض دعوىالتساؤل من له الصفة في رفع 

 .الصفة؟ بانتفاءإثارة الدفع 

ة فر الصفافهي حق يتمتع به كل فرد في المجتمع فهل يمكن القول بتو   ملكية مشتركة وباعتبارها

خاصة وأن غالبية .والمصلحة لكل فرد في المجتمع في دعوى المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي 

 .بحق الإنسان في بيئية نظيفة؟  الجزائري أقر   دستوربما فيها ال الدساتير 

التلوث ضرر مدى إمكانية كل فرد في المجتمع  برفع دعوى المسؤولية المدنية عن : أولا

برفع دعوى  بحق كل فرد الاعترافأحدهما يرفض فكرة إلى اتجاهين . انقسم الفقه :البيئي المحض

 البيئي المحض، و آخر يؤيده. التلوث ضررالتعويض عن 

فر فيه الصفة اكل الفرد تتو  اعتبارإلى القول لا يمكن  الاتجاه: ذهب هذا عارضال الاتجاه -1-أولا

ن مقبولة إلا إذا الدعوى لا تكو ذلك أن  .محضالبيئي التلوث ال والمصلحة للمطالبة بالتعويض عن ضرر 

أما  .شرطيْ الصفة والمصلحة التي لا تتحقق إلا إذا لحق به ضرر شخصي ومباشر فرت في المدعياتو 

مكن للأفراد الدفاع وبذلك لا يُ  .2لقبول الدعوىعد أساسا لا يُ حة العامة في الحفاظ على البيئة مجرد المصل

 .3التي تكون السلطات العامة المختصة في الدفاع عنهاعن المصالح العامة 

                                                           
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري. 11و المادة  53أنظر المادة 1
 .112عطا سعد محمد الحواس ، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار، مرجع سابق ، ص 2

3 Géneviève Viney, op cit, p287. 



246 
 

اللاحق  دعوى المسؤولية المدنية هو الحصول على تعويض لإصلاح الضررإن الهدف من رفع 

ذا تم الاعتراف بحق كل  بالمضرور، لذلك يشترط لقبول الدعوى توافر في أطرافها الصفة والمصلحة ، وا 

فرد في المجتمع في رفع دعوى التعويض عن ضرر التلوث البيئي فإن ذلك يؤدي إلى كثرة المنازعات 

 البيئة.

مع الحق في رفع دعوى التعويض يرى أصحاب هذا الاتجاه أن لكل فرد في المجت : الاتجاه -2-أولا 

يضع ل العامة. وهذا الاعتراف  أساسه المصلحة و أغلبيته من الفقه الدولي.عن ضرر التلوث البيئي ، 

محكمة العدل الدولية خاصة وأن  .دعوى هذه الفيما يتعلق بالصفة في  للإشكال الذي طرحه الفقهحدا 

عليها كان لكل دولة  اعتداء عبحيث إذا ما وق، م الدول جميعها هُ أقرت بأن هناك من الحقوق التي ت  

 .1المصلحة والصفة القانونية في الدفاع عنها

فرت شروطها من صفة ومصلحة شخصية اأن الدعوى المدنية تقُبل إذا تو  وجه لهذا الرأي نقداً على أساس

 تكون السلطات العامة التي يترتب عليها عدم إمكانية الأفراد الدفاع عن المصالح العامة .

 .2المختصة في الدفاع عنها

المحض الوقوع في  كما يؤدي الإقرار بحق كل فرد برفع دعوى التعويض عن ضرر التلوث البيئي      

أو جهة إدارية هل هو المدعي التعويض . إشكالية أخرى من هو الشخص أو الجهة التي يؤول إليها مبلغ

 أخرى؟ 

ذا آل مبلغ التعويض و  خاصة  .قد تفوق إمكانياته حمل خسائرتي ا يجعلهمم   .إلى جهة إدارية غير المدعيا 

 دون أي فائدة يجنيها. لإثباتتتطلب إمكانيات مادية  و أن الأضرار البيئية

                                                           
 .111-111الحواس ، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار ، مرجع سابق، عطا سعد محمد 1
 . 11سعيد السيد قنديل ، مرجع سابق ،ص 2
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و المشرع  يقرره،ا يستلزم وجود نص قانوني مم   دي إلى اعتباره استثناء من الأصل.والاعتراف به يؤ      

فر فيه الصفة والمصلحة االمجتمع تتو  من  لا يمكن اعتبار كل فرد وعليه . ى ذلكعلالجزائري لم ينص 

 ض.محالبيئي الضرر التعويض عن اللرفع دعوى 

لم  محض، إذاال لا يمكن الاعتراف بحق كل فرد في رفع دعوى التعويض عن الضرر البيئي ومنه      

يمكن  ،يلحقه ضرر شخصيدون أن  عنه،تعويض برفع دعوى  اً إذا قام فردفيلحقه ضرر شخصي .

 الصفة. بانتفاءللمدعى عليه دفع مسؤوليته 

م إمكانية الإقرار بحق كل فرد في رفع دنظرا لع: دعوى الالبيئة في رفع جمعيات  : حقثانيا 

هذا بيئة جمعيات الإلى التساؤل فيما إذا كانت ل الفقه اتجه،  عن الضرر البيئي المحض ضتعويالدعوى 

 الحق.

اقدي لمدة محدودة أو غير ع أشخاص طبيعيين و/أو معنويين على أساس تعيقصد بالجمعية تجم        

 ولغرض غير مربح من أجل  ،تطوعاشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم ي   محدودة ،

 والعلمي والديني والثقافي والرياضي والبيئي والاجتماعيجيعها في المجال المهني شترقية الأنشطة وت

 .1والخيري والإنساني 

 .لتقاضيفي امكنها من التمتع بالصفة والمصلحة وتكتسب الجمعية المعتمدة الشخصية القانونية التي تُ 

الجهات القضائية المختصة بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية و ألحقت  موالقيام بكل الإجراءات أما

 .2ضررا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية أو الجماعية

ؤسس تُ  .لتزاماتالاتحمل يعد شخصا معنويا يتمتع بكافة الحقوق و وبذلك فإن الجمعية المعتمدة قانونا تُ 

 الجمعيات لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها .وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون 
                                                           

 51، الصادرة  12، المتعلق بالجمعيات ،جريدة رسمية ، عدد52/15/2152الصادر في  11-52من القانون  2أنظر المادة 1
/15/2152. 
 القانون. نفس من 51أنظر المادة 2
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في رفع الدعوى  حماية البيئة الحق بما فيها جمعيات جمعياتلل اعترفالمشرع الجزائري يكون  بهذاو 

 أضرارعن بالتعويض رفع دعوى المطالبة   فيجوز لهم بها .لحماية المصالح الجماعية والفردية الخاصة 

لهدف الذي أي المساس با .المباشرة أو غير المباشرة عند المساس بالمصلحة الجماعية لها التلوث البيئي

وتحسين  شكل ذلك مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئةيُ تأسست الجمعية شرط أن  همن أجل

الإطار المعيشي و حماية الماء والهواء والجو والأرض و باطن الأرض و الفضاءات الطبيعية و العمران 

 .1و مكافحة التلوث

كَّل ه ا اثنين منهمإذا  فرادها الذين لحقت بهم أضراررفع دعوى باسم أمكن لها كما يُ       و  على الأقل و 

 .2لأحدهم إلا إذا كانت الأضرار نتيجة الفعل الشخصيقبل هذه الدعوى ولا تُ . بتفويض كتابي

خلافا لبعض التشريعات التي لم تمنح للجمعيات الحق في التقاضي بشأن الأضرار البيئية التي      

 كالمشرع المصري الذي اكتفى بمنحها الحق في التبليغ عن أية ،تلحق البيئة الطبيعية أو أحد عناصرها

 .3مخالفة لأحكام القانون

فعها جمعيات وعليه لا يمكن للمدعى عليه في دعوى المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي التي تر 

الصفة  لانتفاء الدفع بعدم قبولها،الجزائري قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةحماية البيئة وفقا ل

 والمصلحة لإقرار المشرع الجزائري لها بذلك .

صيب المصلحة ضرر يُ فإنه .يرى أنه عندما يكون الضرر البيئي ضررا بيئيا محضا  وهناك من : ثالثا

 . 4هعن تمثيل المجتمع المطالبة بالتعويض حقلها من ما لوتكون النيابة العامة . العامة للمجتمع 

                                                           
 .الجزائري من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 31أنظر المادة 1
 قانون .ال نفس من 31أنظر المادة 2
التي تنص  15/13/2111مكرر ، الصادرة في  1جريدة رسمية ، عدد  المتعلق بقانون البيئة المصري، ،2111لسنة  1القانون رقم 3

 على أنه "لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة لأحكام القانون.."
 .211يل، مرجع سابق، صو أنور جمعة علي الط4



249 
 

ي في الدفاع على بعض المصالح الت دور النيابة العامة يقتصر على أساس أن وجهة لهذا الرأي نقداً 

 .1تمثيل المجتمع في الجرائم الجزائيةب تكون مقررة بموجب قوانين خاصة . فهي تختص

دفع  ،محض البيئي ال التلوث للمدعى عليه في دعوى التعويض عن ضرر مما سبق يتضح      

ذا و إ ضرر شخصي ومباشر .فراد لم يلحقهم الصفة إذا رفعت من قبل أ لانتفاء مسؤوليته بعدم قبولها

من قانون حماية  31و 31الشروط المنصوص عليها في المادة  افر فيهابل الجمعيات ولم تتو رفعت من ق  

، أو أن فر مخالفة القواعد المنصوص عليها في هذا القانون االبيئة في إطار التنمية المستدامة من تو 

فر تفويض كتابي من قبل اافع عنها، أو عدم تو دبالمصالح الجماعية التي تُ  مسالضرر البيئي لا يُ 

 .بضرر مباشر متضررين عضوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .211، صنفس المرجع 1
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 الثانيالمبحث 

 بنفي العلاقة السببيةعن التلوث البيئي دفع المسؤولية 

وقد يكون المدعى عليه في  لناشئ عن العقد بسبب لا يد فيه .ا التزامهتنفيذ  قد يستحيل على الفرد      

و أن الضرر ناتج  ،بالمضرور حقلاالمسؤولية المدنية التقصيرية غير مسؤول عن الضرر ال  دعوى

 .وهذا ما يطلق عليه بالسبب الأجنبي. بسبب لا يد له فيه 

ض سواء الذي على أساس الخطأ المفتر غالبا ما تقوم  يالبيئ التلوث أضرارو المسؤولية المدنية عن      

 الإخلالالمسؤولية العقدية نتيجة  أو الذي تقوم عليه. ياء حراسة الأش الناشئة عنتقوم عليه المسؤولية 

أو تقوم على أساس  .بالإعلام بالالتزامالإخلال أو الإخلال بضمان العيب الخفي ، بالسلامة ،أو  بالالتزام

لنفي  المدعى عليهالات لا يكون أمام ففي هذه الح ار غير المألوفة أو تحمل التبعة .نظرية مضار الجو 

 فر أحد تطبيقات السبب الأجنبي.االعلاقة السببية سوى إثبات تو 

تقديره   )مطلب أول( لدفع المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي وسنتناول في هذا المبحث السبب الأجنبي

 (. )مطلب ثانكوسيلة لدفع المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي

 الأولالمطلب 

 الأجنبيالسبب 
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 م قواعدوبما أن المشرع لم ينظ   .بصفة عامة  عد السبب الأجنبي وسيلة لنفي المسؤولية المدنيةيُ      

مت المسؤولية التي نظ   الرجوع إلى القواعد العامة يستلزم .خاصة بالمسؤولية المدنية عن التلوث البيئي 

 .المدنية

 )فرع ثان(.  السبب الأجنبي وصور)فرع أول( ،  السبب الأجنبي موسنتناول في هذا المطلب مفهو 

 الفرع الأول

 مفهوم السبب الأجنبي

" إذا  من القانون المدني التي جاء فيها 521ة السبب الأجنبي في المادعلى المشرع الجزائري  نص      

أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من 

 اتفاقلم يوجد نص قانوني أو  المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما

 يخالف ذلك."

نما أشار إلى شروطه و و ،  السبب الأجنبي عرفه  أن المشرع الجزائري لم يُ المادة أعلا من نصيلاحظ  ا 

السبب صور  حددلم يُ  كما سبة الحادث إلى الشخص المدعى عليه.و هو عدم ن   .على شرط واحد اقتصر

تي خلافا لأسباب إباحة الفعل الضار ال. و إنما ذكرها على سبيل المثال ،على سبيل الحصر الأجنبي

المسؤولية المدنية كقاعدة عامة سواء  انتفاءفر إحدى صوره اتو  نو يترتب ع . وردت على سبيل الحصر

لم يوجد نص  " ما عبارة إلى التخفيف منها  وهذا هو المقصود من استثناءاو ،  العقدية أو التقصيرية

 .الجزائري من القانون المدني 521 التي تضمنتها المادة يخالف ذلك"  اتفاققانوني أو 

من القانون المدني المتعلقة بوسائل دفع المسؤولية المدنية  2الفقرة  531في المادة  كما نص عليه       

 " ويعفى من هذه المسؤولية حارس الشيء إذا أثبت  ن حراسة الأشياء التي جاء فيهاالناشئة ع
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 أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية ، أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو

 القوة القاهرة ." 

إلى أحد شروطه وهو عدم و إنما أشار  ،السبب الأجنبيوفقا لنص المادة أعلاه عرف يُ   أن المشرع لم

 .التوقع

لذلك  .دون الآخر فر أحدهمابتو  يتحقق  ، ولا يمكن أن شروطه باجتماعقوم ي جنبيالأسبب ال غير أن

 .هشرط جميع نانتضمبجعلهما ت يجب تعديل نصيْ المادتين

حدوث الضرر في سبب اليقصد بالسبب الأجنبي كل حادث ليس من فعل المدعى عليه و يكون        

 .1فره تنتفي مسؤولية المدعى عليه كليا أو جزئيااو عند تو 

ويتحقق عن طريق حادث أجنبي عن  .شرط واحد وفقا لنص المادة أعلاه الأجنبي شترط لقيام السببيُ 

 ويكون السبب المنتج في حدوث الضرر. ،المدعى عليه

 أن يكون الحادث أجنبي عن المدعى عليه و جميع شرطه وهيفر اغير أن السبب الأجنبي يتحقق بتو 

 .ولا  دفعه لا يمكنه توقعه

يجعل منع وقوع  سبته إليه .و هو كذلك كل حادث أو فعل أجنبي عن المدعى عليه لا يمكن ن        

 .2الفعل مستحيلا

 :  هما  ينفر شرطابتو  السبب الأجنبي وفقا لهذا التعريف  يتحقق

  في دعوى المسؤولية المدنية فعل أجنبي عن المدعى عليه المسبب للضرر أن يكون الحادث -

                                                           
 123ة للالتزامات ، القسم الأول ) مصادر الالتزام( ، مرجع سابق ، صإسماعيل عبد النبي شاهين ، النظرية العام 1
 511محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ) الفعل المستحق للتعويض( ، مرجع سابق ، ص2
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 .عدم إمكانية دفع الحادث المسبب للضرر -

 بسبب لا و تنشأ. واقعة غير متوقعة من قبل المدين المطال ب بالتعويض  و عُرف كذلك على أنه

الصلة بين الفعل الصادر من قبل المدين و الضرر  انقطاعيترتب عليها  دخل لإرادته في حدوثها .

 .1الواقع

 :همافر شرطين اأن السبب الأجنبي يتحقق بتو  هذا التعريف يتضح من

 . في دعوى المسؤولية المدنية الحادث المسبب للضرر فعل أجنبي عن المدعى عليه أن يكون -

لمدعى عليه نفي العلاقة السببية بين فعل ا فرهماايترتب على تو ذا الفعل غير متوقع . يكون هأن  -

 .والضرر اللاحق بالمدعي

تسبب ماديا في الضرر و يكون غير متوقع و غير كل فعل خارج عن المُ  أنهب و هناك من عرفه       

 .2ممكن الدفع بقدر كاف 

 هي: ثلاث شروطفر ايتحقق بتو للتعريف السابق  وفقا ن السبب الأجنبيإ

 ،أجنبيا أن يكون الحادث المسبب للضرر -

 ،غير متوقع بالنسبة للمدعى عليه الحادث أن يكون -

 .عدم إمكانية دفعه -

                                                           
 212فرهاد حاتم حسين ، مرجع سابق ، ص1

2Nouradine Terki ,op,cit, p179. 
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فجانب يرى  .فرها في السبب الأجنبيالم يجمع على الشروط الواجب تو  يتضح أن الفقهما سبق م     

المدعى  يا عنوآخر يرى ضرورة أن يكون الحادث أجنب. ضرورة أن يكون الحادث أجنبيا و غير متوقع

 . الشروط الثلاث  اجتماعو آخر يرى ضرورة عليه ومستحيل الدفع .

 يه ، ويكون مستحيل التوقعغير أن  السبب الأجنبي يتحقق في كل حادث أجنبي عن المدعى عل

كل فعل  أنهب فه يعر يمكن ت وعليه .هذه الشروط لا يمكن أن نكون بصدد سبب أجنبيو بتخلف والدفع.

يترتب على  . المدنية غير متوقع ولا يمكن دفعه من طرف المدعى عليه في دعوى المسؤوليةأجنبي ،

 .لمدعى عليه والضرر اللاحق بالمدعينفي العلاقة السببية بين فعل ا تحققه

طأ المفترض لا تقبل قرينة على الخكون هناك الأجنبي بصفة خاصة عندما ت  تبدو أهمية السبب       

إثبات السبب ب نفي العلاقة السببية حيث لا يكون أمام المدعى عليه لدفع مسؤوليته  إلا إثبات العكس .

بخلاف المسؤولية التقصيرية القائمة على أساس الخطأ واجب الإثبات التي لا تتحقق إلا إذا  .1الأجنبي

بين ثبت وجود الخطأ وتحقق الضرر وقيام العلاقة السببية فيُ . أثبت المدعي المضرور قيام أركانها 

ستحيل على إذ ي،  لا مجال للحديث عن دفع المسؤولية قيامها حالةففي الفعل الضار والضرر .  مصدر

 نفي العلاقة السببية. المدعى عليه

 الفرع الثاني

 صور السبب الأجنبي

وهي القوة  . وذكرها على سبيل المثال لا الحصر أورد المشرع الجزائري ثلاث صور للسبب الأجنبي     

 .القاهرة أو الحادث الفجائي، خطأ المضرور ، خطأ الغير

                                                           
 .-2هامش-123النظرية العامة للالتزامات ، القسم الأول ) مصادر الالتزام( ، مرجع سابق ، صإسماعيل عبد النبي شاهين ، 1
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من القانون المدني  521المادة  نالفجائي مصطلحان مترادفان لأواعتبر كل من القوة القاهرة والحادث 

 رف "أو" بينهما بما يفيد أن لهما نفس المعنى.حتضمنت 

 نتناول القوة القاهرة أو الحادث الفجائي بتعريفهما وتمييزهما: القوة القاهرة أو الحادث الفجائي: أولا

 شروط تحققهما و أثرهما. عن بعضهما البعض و

هناك من . تعددت التعاريف الخاصة بالقوة القاهرة : تعريف القوة القاهرة أو الحادث الفجائي -1-أولا

خارج عن إرادة المتعاقدين يحول دون تنفيذ العقد و إعفاء المتعاقدين من متوقع  غير حادثأنها " ب  عرفها

 ."1.التزاماته

ويترتب عليه استحالة  يمكن دفعهيد للشخص فيه ولا  "حادث غير متوقع لا اأنهب اعرفهوهناك من       

 .2." الالتزامتنفيذ 

في حين  .اقتصرا على تعريف القوة القاهرة في نطاق المسؤولية العقدية ماأنه هذين التعريفين منيتضح 

 .سببا للإعفاء من المسؤولية التقصيرية  كذلك عتبر القوة القاهرةتُ 

القوة البعض منه  عرف. فيُ  يذهب إلى التمييز بين القوة القاهرة والحادث الفجائي جانب من الفقه     

 .3أما الحادث الفجائي فهو الحادث الذي لا يمكن توقعه. الحادث الذي يستحيل دفعه  أنهاب القاهرة 

  . لا يمكن توقعه و الحادث الفجائي يتميز بأنه. بأنها مستحيلة الدفع  هذا التعريفوفقا لتتميز القوة القاهرة 

 يترتب عليه نفي العلاقة السببية .فيد توزيع الشروط المتطلبة في الحادث الذي بما يُ 

 .ليؤدي إلى نفي العلاقة السببية  شروطه باجتماعغير أن السبب الأجنبي يتحقق 

                                                           
 .213فرهاد حاتم حسين ، مرجع سابق، ص1
 .111" مصادر الالتزام"، مرجع سابق ، ص للالتزاممحمد حسين منصور ، النظرية العامة 2
 .111بوجه عام ، الجزء الأول ، المجلد الثاني، مرجع سابق ، ص الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري ، نظرية 3
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 .ل والبراكينز كالرياح والزلا،  عليهأمر خارجي غير متصل بنشاط المدعى  أنهاالقوة القاهرة بف يُعر   وآخر

  احتراقآلة أو  كانفجار، ى عليه لي متصل بنشاط المدعخبينما الحادث الفجائي أمر دا

 المسؤولية  من وسائل دفع القوة القاهرة دون الحادث الفجائي اعتباريترتب على هذا التمييز مصنع. 

 

 1.ظرية تحمل التبعةالمدنية القائمة على ن

فيها سواء في حالة التوقع أو في حالة  الاستحالةالقوة القاهرة تتميز بأن  اعتباروذهب جانب إلى       

 .2فيه نسبية فالاستحالةبخلاف الحادث الفجائي  .الدفع مطلقة

 فرها في السبب الأجنبي هي نفسها في جميع صوره.اشروط التي يجب تو الغير أن 

ن من تحديد لم يتمك دث الفجائي، إلا أن الفقه والحالتمييز بين القوة القاهرة محاولات الكثيرة لرغم ال      

أو قوة قاهرة كسبب  نكون بصدد حادث فجائي كسبب أجنبيتتم معرفة متى  . بموجبهمدلول كل منهما 

واعتبرهما تعبيران مختلفان ،  إلى عدم التفرقة بينهما القانوني ر الذي دفع غالبية الفقهالأم . أجنبي

 .3الوجود والآثار المترتبة على تحققهايشتركان  من حيث شروط 

الحادث  القوة القارة أو لاعتبارشترط يُ :  شروط تحقق القوة القاهرة أو الحادث الفجائي -2-أولا 

ى يؤدي إل افرهمبتو  ين الخطأ أو الفعل والضرر ثلاث شروطالعلاقة السببية ب تنتفي ،الفجائي سببا أجنبيا

الإعفاء من المسؤولية المدنية . وهي أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي حادث أجنبي و يستحيل 

 .هدفعو  هتوقع

                                                           
حسن علي الذنون ، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث )الربطة السببية(، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر ، الأردن 1

 .11، ص 2111
 .251إياد عبد الجبار ملوكي، مرجع سابق ، ص2
 .113ابق ، صمحمود جلال حمزة، مرجع س3
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 وهو كل فعل أجنبي عن المدعى عليه.أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي حادث أجنبي :  -5

الشخص أن  استحالة على أيويقصد به عدم إمكانية توقع القوة القاهرة أو الحادث الفجائي:  -2

 بصدد قوة و  لا نكون. فإذا أمكن توقعه ويجب أن تكون الاستحالة هنا مطلقة  لا نسبية .يتوقع الحادث

شترط أن يكون الحادث لم يسبق وقوعه في ولا يُ  .مستحيل دفعهو إن كان  حتى لا حادث فجائي

 يةحدد عدم إمكانويُ . ذلك غير متوقع في المستقبل ويبقى مع  في الماضي حادثال، فقد يقع الماضي

فمتى كان الحادث غير ممكن التوقع وقت التعاقد كان كافيا  .التوقع في المسؤولية العقدية وقت إبرام العقد

حدد وقت وقوع الحادث في بخلاف المسؤولية التقصيرية فيُ  .حتى ولو أمكن توقعه بعد التعاقد وقبل التنفيذ

 .1ذاته

فالحرب لا تعتبر دائما أمرا غير متوقع وسقوط  .حسب ظروف كل حالة لتوقعاعدم إمكانية  تحددوي  

الأمطار غزيرة وبصورة غير معتادة و  الأمطار وتأثيرها على الطريق قد تكون حدثا غير متوقع  إذا كانت

 اعتبارلا يمكن إذ  ،متوقعا إذا وقع في فترة الشتاء يكون  و . عادة كالصيففيه مطر في وقت لا تُ 

 .2في فصل الشتاء قوة قاهرة سقوط الأمطار  بكميات غزيرة

قوة  بصدد كوننحتى  وط السابقةشر الفر الا يكفي تو :القوة القاهرة أو الحادث الفجائي استحالة دفع -3

 .فر شرط آخر وهو استحالة دفعهابل لابد من تو  .قاهرة أو حادث فجائي

 .3ب وقوع الحادث مهما بذل من جهدتجن  تحالة على أي شخص ويقصد به اس

مكن توقع طريقها يُ   جب أن تنصرف إلى الوسائل التي عنوي مطلقة  الاستحالةتكون شترط أن ويُ      

والقاضي وهو الذي يقوم بتقدير مدى  الحادث في حد ذاته.الحادث أو دفعه ولا يجب أن ينصرف إلى 

وقوع الحادث أو  ن وقتمك  فإذا توصل إلى أن هذه الوسائل لا تُ  .توقع الحادث أو دفعه وسائل استحالة
                                                           

 .111-111بوجه عام ، الجزء الأول ، المجلد الثاني، مرجع سابق ، ص الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري ،نظرية 1
 .511)مصادر الالتزام(، الجزء الأول، مرجع سابق ، ص للالتزامين كامل الأهواني ، النظرية العامة دحسام ال2
 .211فرهاد حاتم حسين ، مرجع سابق ، ص3
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أو حادث فجائي . أما إذا  ن بصدد قوة قاهرةدفعه نكو  ع الحادث ولا مطلقة من توق   وقت إبرام العقد بصفة

 .1فجائيالحادث القاهرة أو القوة ال نسبية لا تتحقق   كانت

زها عن ي  ميُ  ،شكل قوة قاهرة أو حادث فجائييُ ل افرها في الحادث المطلقة  الواجب تو  الاستحالةوشرط 

التي تجعل تنفيذ من القانون المدني الجزائري  511رئة المنصوص عليها في المادة الظروف الطانظرية 

تنفيذه  المدين من  نمك  تفقد ي، نسبية بسبب ظروف طارئة  هتنفيذاستحالة  ا يجعلمم  رهقا. م الالتزام

بخلاف القوة  . الالتزامتنفيذه في وقت آخر غير وقت حلول أجال تنفيذ  مكنبواسطة شخصا آخر أو يُ 

 مستحيلا على المدين نفسه وعلى أي شخص آخر.أمرا الالتزام  تنفيذالقاهرة التي تجعل 

 المدنية المسؤولية في السبب الأجنبي لدفع  الشروط الواجب توافرها جميعلم يُحدد المشرع الجزائري       

نون المدني أن يكون الضرر حدث من القا 521حيث اشترط في المادة  .متفرقة تفي مادة واحدة بل جاء

 .2أن يحدث الضرر بفعل لم يتوقعه واشترطفعل أجنبي عن المدعى عليه. ب

قوة  التوقع و الدفع فيه استحالة اعتبر كل حادث يتوافرو  .بخلاف القضاء الجزائري الذي حدد شروطه

هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم  .قاهرة بموجبها تنتفي مسؤولية الشخص عن تعويض الضرر

فر القوة القاهرة االذي يتضمن "  من المقرر قانونا أنه  يُشترط لتو  12/11/51153الصادر في   13111

 على التوقع و عدم القدرة على مقاومتها."من المسؤولية أن يُثبت عدم القدرة  التي تُعفي الناقل

تتلخص وقائع القضية في كون الطاعن يدعي أن ضررا لحقه نتيجة ارتطام السفينة بمنشأة موجودة على 

الممتلكات البحرية، وأن مجلس قضاء وهران قضى برفض طلب التعويض نتيجة هبوب العاصفة، الأمر 

ه إلى الطعن أمام المحكمة العليا التي قضت بنقض القرار ذلك أن قضاة المجلس لم يتأكدوا من الذي دفع

توافر شروط القوة القاهرة المتمثلة في عدم التوقع و استحالة الدفع، ولم يبحثوا عما إذا كان قائد السفينة قد 
                                                           

 .351-351نبيل إسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص1
 من القانون المدني الجزائري. 438أنظر المادة  2
 .511،ص5113المجلة القضائية ،العدد الرابع،قسم المستندات و النشر، الأبيار ،  3
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الأسباب التي منعته من مغادرة  كانت الإجابة بنعم فماهي تم إعلامه في الوقت المناسب بالعاصفة، و إذا

 1.الميناء واللجوء إلى مكان آمن

وهو أن يكون الحادث أجنبي عن  أحد الشروط الضرورية لقيام السبب الأجنبي.غير أنه لم ينص على 

 المدعى عليه.

القوة القاهرة أو الحادث  فر شروطايترتب على تو : أثر تحقق القوة القاهرة أو الحادث الفجائي -3-أولا 

 بتعويضعدم مسؤولية المدعى عليه ، من القانون المدني الجزائري  521وفقا لنص المادة الفجائي 

السبب الوحيد  في وقوع  القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. متى كانت  الضرر اللاحق بالمدعي

وهو أمر منطقي يتماشى مع مبادئ العدالة  . ضرر ومصدر الفعلالعلاقة السببية بين ال لانتفاء،الضرر

 . عن حدوثه مسؤولاشخص عن ضرر لم يكن المساءلة  قضي بعدمالتي ت

غير  ائي السبب الوحيد عن وقوع الضرر.ولا يثور أي إشكال إن كانت القوة القاهرة أو الحادث الفج     

فعل المدعى عليه ، ففي هذه الحالة من يتحمل مسؤولية التعويض عن   ثهإحدافي معها شترك قد يأنه 

 الضرر اللاحق بالمدعي؟

هناك من يرى أن  .تعويض الضرر اللاحق بالمضرور في تحديد من هو المسؤول عن الفقه  اختلف

ولا  كان السبب في إحداث الضرر. طؤهخ، على أساس أن المدعى عليه مسؤولا عن التعويض الكامل 

المشرع إليه  اتجهوهو ما .  2أن السبب المنتج الثاني هو من فعل الطبيعةذلك يستطيع الرجوع على أحد  

على أن يتحمل المدين مسؤولية عدم التنفيذ حتى و إن كان ذلك  الاتفاقلطرفا العقد   أجازحيث الجزائري 

 .3راجعا  لتحقق قوة قاهرة أو حادث فجائي

                                                           
 .415-418المجلة القضائية، العدد الرابع ، قسم المستندات والنشر ، الأبيار، الجزائر، ص 1
 .5121ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الأول ، المجلد الثاني )نظرية الالتزام بوجه عام(، مرجع سابق، 2
 من القانون المدني الجزائري. 511/5أنظر المادة 3
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قوة  وثه التعويض عن الضرر الذي ساهم في حد يةمسؤولتحمل الشخص  يرى  الفقه من وجانب      

 التعويض عن ضرر لم يكن مسؤولا يةمسؤولالمدعى عليه  لزمإذ لا يمكن أن نُ قاهرة يتنافى مع العدالة.

 . 1و يتحمل المضرور تبعية القوة القاهرة فإذا دفع التعويض كاملا فإنه أثرى بلا سبب عنه.

العدالة تقضي بتحمل كل شخص صدر منه فعل  الفقه الأقرب للصواب لأنيعد الجانب الثاني من       

شخص عن ضرر لم يكن ذي ألحقه .ولا يمكن أن يسأل مخالف للقانون مسؤولية التعويض عن الضرر ال

 .خطؤه السبب في حدوثه

القوة القاهرة أو الحادث الفجائي  اجتماعالمشرع الجزائري في مجال المسؤولية التقصيرية أثر حدد لم يُ      

 ،من القانون المدني 521وحدد أثر تعدد المسؤولين عن الفعل الضار في المادة .مع خطأ المدعى عليه

 .بتعويض الضرر التزامهمشخاص المسؤولين عن فعل ضار متضامنين في إذ اعتبر جميع الأ

فإننا  .حادث فجائيالقوة قاهرة أو ال فعلفي حالة اشتراك فعل المدعى عليه مع  ةلاالعد لتفعيل مبدأو       

 إنهفإذا كان فعل المدعى عليه هو الذي أدى إلى الضرر ف .ال في إحداث الضررنبحث عن السبب الفع  

كان  أما إذا مدعى عليه مسؤولية التعويض كاملة.استغرق فعل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ويتحمل ال

طأ المدعى عليه وتنتفي استغرق خ الحادث الفجائي فإن فعلها الضرر ناتج عن فعل القوة القاهرة أو

عن تعويض الأضرار وليتها مسؤ إذ أقر المشرع بالمسؤولية في هذه الحالة الدولة ويتحمل . مسؤوليته 

 2ساهم المضرور في حدوثها.المسؤول عنها ولم يُ  انعدامالجسمانية في حالة 

 .في إحداث الضررمدعى عليه كل من فعل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وخطأ ال وفي حالة مساهمة

مسؤولية التعويض  الدولة تحملت، و  فعلهماعن الضرر الناتج عن تعويض ال توزيع مبلغ فالعدل يقضي

أحدث الضرر القاهرة أو الحادث الفجائي،كما يتحمل من الناتج عن فعل القوة الجسدي عن الضرر 

 بالغير مسؤولية تعويضه.
                                                           

 .511، مرجع سابق ، ص -للالتزاماتالنظرية العامة –محمد صبري السعدي الواضح في شرح القانون المدني  1
 من القانون المدني الجزائري. 4مكرر 411أنظر المادة  2
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صا غير الشخص الذي الأصل في المسؤولية المدنية أن يكون المضرور شخ: المضرور:فعل  ثانيا

غير أنه في بعض الأحيان قد يشترك فعل المضرور مع  إلحاق ضرر له . وأدى إلى  خطأصدر منه 

عتبر من بين لذلك أُ  تبعية خطئه . يجعل المضرور يتحملا مم   ،فعل المدعى عليه في إحداث الضرر

 .1ية المدنية وفقا للقواعد العامةوسائل دفع المسؤول

انتشارا  عد فعل المضرور أو خطئه أكثر الأسبابيُ : مفهوم فعل المضرور أو خطئه  -1-ثانيا 

من إثبات القوة  إثباته أقل صعوبة دفع المسؤولية المدنية .ذلك أن ؤدي إلىلنفي العلاقة السببية التي تُ 

 .2الحادث الفجائيأو  القاهرة

ن مك  الصادر من المضرور سببا أجنبيا يُ  الفعل لاعتبار اشتراطإلى  القانوني غالبية الفقه اتجه      

عن  التصرف غير المشروع الصادرأنه ب هفعر   و ل خطأ.شك  المدعى عليه من دفع مسؤوليته أن يُ 

قطع العلاقة بين الخطأ من شأنه إذا تحققت شروطه ، الضررساهم في إحداث لذي يُ المضرور ا

 .3والضرر

يكفي أن يصدر من المضرور فعلا يتسبب وحده أو يساهم في إحداث   والبعض الآخر يرى           

 .4و إن أثبت أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوعه ىحت  يةمسؤوللا يتخلص من الو  .الضرر

مصطلح خطأ ولم يستعمل من القانون المدني  521في نص المادة  الجزائريالمشرع استعمل       

وهو ما يتماشى مع . القانوني خذ بالرأي غالبية الفقهإلى القول بأنه أالأمر الذي دفعنا . مصطلح الفعل

 عليهالمدنية للمدعى مسؤولية القيم ن نُ ليس من العدل أ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية التقصيرية ، إذ

                                                           

 من القانون المدني الجزائري. 428و 421أنظر المادتين  1 
 .11،ص 2151التقصيرية،الطبعة الأولى ،دار وائل للنشر ، الأردن ،بسيم خليل سكارنه،فعل المضرور وأثره في المسؤولية 2
 .111 صخالد عبد الفتاح محمد ، مرجع سابق،3
 11محمد عبد الغفور العماوي، مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر و أثره في تقدير التعويض، مجلة دراسات، المجلد 4
 .111، ص2153، الجامعة الأردنية، 2 لعددا
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كان السبب الوحيد المضرور الذي ساهم أو  جعل فعلخطأ الواجب الإثبات ونكقاعدة عامة على أساس ال

 .تنتفي به مسؤولية المدعى عليهأجنبيا سببا في إحداث الضرر 

 نفي العلاقة السببية جعل مهمته فييدفع المدعي عليه مسؤوليته المدنية وسيلة فعل المضرور  و اعتبار

المضرور في إثبات قيام  مهمةمقارنة ب .بإثبات أن فعل المضرور هو الذي أدى إلى الضرر، سهلة 

 قيام  الضرر ووجود المدعى عليه و  لزم بإثبات  خطأالتقصيرية التي تكون  صعبة، لأنه مُ  المسؤولية

 .بينهماالعلاقة السببية 

ضحية أو عمل الغير بما عمل المصطلح  القانون المدني من  2الفقرة  531واستعمل في نص المادة 

لا يقبل إثبات العكس التي تقوم على الخطأ المفترض الذي  ،المدنية لحارس الشيء المسؤولية يتناسب مع

نسب استعمالا في الأمصطلح الفعل  د، لذلك يعوقد لا يشكل خطأ لأن الفعل واقعة مادية قد يشكل خطأ .

 هذه المادة.

واستعمال .استعمال مصطلح الفعل وهو المصطلح القانوني  وكان عليهغير أنه استعمل مصطلح العمل 

 . لفظ المضرور بدلا من الضحية الذي يعد مصطلح متداول في القانون الجزائي

لدفع المسؤولية التقصسرية القائمة خطأ المضرور  ستعملمما سبق يتضح أن المشرع الجزائري ا      

مصطلح فعل المضرور لدفع المسؤولية القائمة على الخطأ على الخطأ الواجب الإثبات. واستعمل 

 .المفترض

 وذلك على النحو التالي  المضرور دد صور فعلتع: أو خطئه المضرورصور فعل  -2-ثانيا

من القانون  512المادة  حددتتقصير المضرور في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر :  -1

يعة ما كان نتيجة طبونكون بصده كل   التعويض وهو الضرر المباشر . موجبالضرر ال المدني الجزائري

 فإذا كان باستطاعته .ولم يتمكن المضرور من تفاديه ببذل جهد معقول  للفعل الصادر عن المسؤول عنه

فالشخص الذي يشتري الدواء ويتناوله دون  . عناية الرجل العادي يكون قد ارتكب خطأ تفادي وقوعه ببذل
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، أو شربه ذي قد يلحق بهالضرر ال ويكون مسؤولا عن، ة الخاصة به يكون قد ارتكب خطأ نشر قراءة ال

 و مسؤولا عن الضرر اللاحق به نتيجة تلوثها. فيعد مقصرا دون التأكد من أنها صالحة للشرب. لمياه

هناك  .تعددت التعارف الخاصة برضا المضرور بالضرر: وقبوله للمخاطر رضا المضرور بالضرر -2

 .1المضرور والمسؤول عن الضرر محله قبول المضرور الضرر اللاحق به بأنه اتفاقمن يُعرفه 

الزراعية  كمن يقوم بدفن نفاياته في أرضه .يلحقه بنفسه أنه لم يتناول رضا المضرور بالضرر الذي غير

 آخر يتفق معهشخص لد و و لا وج،فهذا الضرر ناتج عن فعل المضرور نفسه  فيتسبب في تلويثها .

 .الضرر به إلحاقعلى قبوله 

 .2على حق من حقوقه أو مصلحة يحميها القانون الاعتداءإذن المضرور على  هبأن وهناك من يُعرفه

 .3على أساس أن الرضا ينشئ بغض النظر عن وسيلة حدوثه نقداهذا التعريف ل وجه

اتجاه إرادة المضرور نحو قبول أنه ب مكن تعريف رضا المضرور بالضرريُ  من خلال ماسبق      

على حق من  الاعتداءيؤدي إلى . الذي سيلحقه سواء كان نتيجة فعل صادر منه أو من غيره  الضرر

 تحقق الضرر أو لا . حقوقه أو مصلحة يحميها القانون، أو قبوله المخاطر بغض النظر عن

كقبول المريض إجراء  .ه للمخاطرقبولبرز رضا المضرور بالضرر أو من الأمثلة التي تُ  وهناك العديد

وقبول الشخص الركوب في سيارة  . لضرر به كان بناءا على رضاهفإلحاق الطبيب ا ،عملية جراحية

 يقودها شخص غير مؤهل قانونا لصغر في السن .

 قبول المخاطر متى ورد حيث نكون بصدد  و العلم بالمخاطر . بين قبول المخاطر  ميز الفقهويُ      

                                                           
 2111  حمد جعفر ، رضا المضرور بالضرر وأثره على الحق في التعويض، دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية ،رضا م 1

 .11ص

 .21 -15نفس المرجع،ص 2
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أن تتجه إرادته إلى إحداث  دون وكان المضرور على علم بها، على مخاطر غير عادية  مسبق لقبو 

ر العادية التي يعلم الجميع بها. فهو إحاطة الشخص المضرور بالمخاط بخلاف العلم بالمخاطرالضرر.

 . 1عليهؤثر على المسؤولية المدنية للمدعى على أن مجرد المعرفة بالمخاطر لا تُ جمع الفقه وقد أ

 اتجهتإرادته  المضرور في حالة قبوله للضرر فإن إذ.ويختلف قبول الضرر عن قبول المخاطر       

إلى قبول المخاطر دون أن  اتجهت لة قبوله للمخاطر فإن إرادتهبخلاف حا به . إلى قبول إلحاق الضرر

      تتجه إلى قبول إلحاق الضرر .

على المسؤولية المدنية فقد يؤدي إلى إعفاء  أثر الحال أو قبوله للمخاطر رضا المضرور بالضررل يكونو 

 .2جزئية وأالمدعى عليه من المسؤولية المدنية بصفة كلية 

 لا يثير أي إشكال إذا كان الضرر وقع نتيجة خطأ: أو خطئه المضرور أثر فعل - 3-ثانيا

أو مع خطأ ثابت  المضرور يشترك خطأعندما والإشكال يقع  فهو الذي تحمل تبعة خطئه. المضرور

 ىالأول :على ضرورة التمييز بين فرضيتين . ففي هذه الحالة اتفق الفقهمفترض من جانب المدعى عليه

قل عن الآخر فيكو ن كل منهما أن يظل كل خطأ مست ةوالثاني .أحد الخطأين الخطأ الآخر  أن يستغرق

 بقدر مساهمتهما في حدوث الضرر .يسأل كل منهما مسؤولية مخففة ، و 3مشتركخطأ 

حيث  يقصد به أن يكون أحد الخطأين يفوق الخطأ الآخر مناستغراق أحد الخطأين للآخر : -1

إحداث  بخطئهتعمد  كان المدعى عليه إذا ذلكتحقق يو . أو أن يكون أحدهما نتيجة للآخر،الجسامة  

 .4عتد بخطأ المضروركاملة ولا يُ  تقوم مسؤوليته فإن ،الضرر

 استغرقخطأ المضرور فإن  عى عليه غير متعمد ،أما إذا كان خطأ المضرور متعمدا وخطأ المد  

                                                           
 .13-12رضا محمد جعفر ، مرجع سابق، ص1
 .15نفس المرجع، ص  2

 151، مرجع سابق ، ص للالتزاممحمد حسين منصور ، النظرية العامة 3
 133، مرجع سابق ، ص-الالتزاممصادر –، القسم الأول للالتزامإسماعيل عبد النبي شاهين ، النظرية العامة 4
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يكن السبب المنتج  لم ؤهخطلأن  .1الرابطة السببية لانعداملا تقوم مسؤوليته الذي  . خطأ المدعى عليه

 .ظرفا استغله الشخص المتعمد لإتمام قصده في إحداث الضرر و إنما،  لحدوث الضرر

كما هو  .2إذا كان أحد الخطأين ناتج عن رضا المضرور بما وقع عليه من ضررأيضا يتحقق و      

صاب فيُ  في أرضه.تحتوي على مواد سامة نفايات  نمالك الأرض بدف في الحالة التي يرضى فيها شأنال

 بتعويض الضررأو ناقلها منتجها لا يجوز له مطالبة ف بمرض رئوي بسبب الغازات السامة الناتجة عنها،

 . ناقلال استغرق فعل لأن رضاه  اللاحق به

بالخطأ الواقع أولا   لا يعتد إلاو  ،ويستغرق كذلك أحد الخطأين الخطأ الآخر إذا كان أحدهما نتيجة للآخر 

فإن خطأ المدعى ،خطأ المدعى عليه فإذا كان خطأ المضرور نتيجة  .3ويتحمل صاحبه المسؤولية كاملة

شراء كما هو الحال في حالة  .ة مسؤولية المدعى عليه كامل وتتحقق ،استغرق خطأ المضرور عليه

دون قراءة النشرة الخاصة  ، وتناوله بيان كيفية  تناوله يحصل على  أن من الصيدلي دون المريض الدواء

المريض  لأن خطؤه استغرق خطأعن الضرر الذي لحق بالمريض ،ففي هذه الحالة يسأل الصيدلي . به 

علامالذي يقع عليه التزام بتبصير  .صاحب مهنةباعتباره .  المشتري بالمبيع. وا 

استغرق خطأ المدعى  فإن خطأ هذا الأخير .خطأ المضرور  أما إذا كان خطأ المدعى عليه نتيجة    

 صدركما هو الحال في حالة  مجاورة شخص لمنشأة صناعية تُ  .مسؤوليته انتفاء مما يؤدي إلى، عليه 

عن  لمسافة المتطلبة قانونا ، ففي هذه الحالة فإن الضرر الناتجأصوات وروائح مزعجة دون مراعاة ا

 . عليه ىنفي مسؤولية المدعتوبذلك ، رخطأ المضرونشاط المدعى عليه كان نتيجة 

لمدعى عليه في إحداث الضرر وأن ساهم خطأ المضرور مع خطأ اويقصد به أن يُ ك :الخطأ المشتر  -2

. ولا ينصرف المفهوم إلى  إذ لولاهما لما وقع الضرر .العلاقة السببية بين الضرر وكل من الخطأين تقوم

                                                           
 .351نبيل اسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية ، مرجع سابق ، ص1
 .5113، ص  سابقالالتزام بوجه عام (، مرجع عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الجزء الأول ، المجلد الثاني )نظرية 2
 .211في القانون المدني الجزائري ، الجزء الثاني ، مرجع سابق ، ص للالتزامبلحاج العربي، النظرية العامة 3
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بل لا بد أن يستقل كل خطأ عن الآخر وأن يساهم كل منهما في إحداث نفس  اثنان في خطأ واحد اشتراك

      .1الضرر

وللقاضي سلطة تقديرية في  هما.كل من مسؤوليةلتحديد  ويعتد بخطأ المضرور وخطأ المدعى عليه     

وباقي  ،بما يتناسب و مساهمته في إحداث الضرر عليه التعويض الذي يلزم به المدعىمقدار  إنقاص

 .2التعويض يتحمله المضرور لمساهمته في إحداث الضرر

 في إحداث ويتم تبرير الإعفاء الجزئي من مسؤولية المدعى عليه في حالة مساهمة خطأ المضرور

حق به وقد الضرر اللا الضرر على أنه ليس من العدل أن يحصل المضرور على تعويض كامل عن

ومن جهة أخرى لا يمكن إعفاء المدعى عليه من المسؤولية وقد ساهم في  ساهم بخطئه في إحداثه .

 .3إحداث الضرر

تحقق مسؤولية كل ت. وفي حالة تعدد المسؤولين عن نفس الضرر وكان كل خطأ مستقلا عن الآخر      

ذا  ذي ألحقه بخطئه .شخص بالتعويض بقدر الضرر ال تحديد نسبة مساهمة كل  القاضيى عل استحالوا 

ويكون المسؤولين عن .في إحداث الضرر قام بتوزيع مسؤولية التعويض عن الضرر بالتساوي منهم 

 .4التعويض املمنهم بكإذ يجوز للمضرور أن يطالب أيا ،بالتعويض التزامهمالضرر متضامنين في 

 يقصد بالغير كل شخص غير المضرور وغير المدعى عليه وغير: : خطأ أو فعل الغير  ثالثا

 .5برقابته وهم تابعيه والأشخاص المشمولين.  سأل عنهم المدعى عليهالأشخاص الذين يُ 

غير المضرور و  فقد يكون الحادث وقع نتيجة خطأ شخص آخر  .ولا يشترط أن يكون هذا الغير معروفا

 .1مسؤولية المدعى عليه المدعى عليه ،و لم تُعرف هويته ومع ذلك يبقى خطؤه مؤثر في
                                                           

 .131، مرجع سابق، ص -مصادر الالتزام-الأول القسم، للالتزاماتعبد النبي شاهين ، النظرية العامة  إسماعيل1
 الجزائري.من القانون المدني  511أنظر المادة 2
 .123، مرجع سابق ، ص -الالتزاممصادر –، الجزء الأول  للالتزامحسام الدين كامل الأهواني ، النظرية العامة 3
 من القانون المدني الجزائري. 521أنظر المادة 4

 5 إسماعيل عبد النبي شاهين ، النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول-مصادر الالتزام- ، مرجع سابق، ص111.
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يخفف منها   يرى بأن فعل الغير لا يؤدي إلى نفي المسؤولية المدنية أو  القانوني  هناك من الفقه      

 .2إلا إذا شكل هذا الفعل خطأ وأحدث ضرر لوحده أو ساهم في حدوثه

، أو كان السبب وهناك من يميز بين فيما إذا فعل الغير هو السبب الوحيد في إحداث الضرر     

 .3 . المشترك في إحداثه

التوقع  إمكانيةلقاهرة أو الحادث الفجائي من عدم القوة ا شروطفر فيه الابد من تو الأولى  الحالة  ففي

 م إمكانية الدفع .وعد

 خطأ ليعتبر سببا أجنبيا.شكل لا بد أن يُ الحالة الثانية  أما

 .فر في السبب الأجنبي بكل صورهاالشروط  واجبة التو  غير أن هذه

تماشى مع القواعد العامة التي تشترط لقيام المسؤولية المدنية إثبات الخطأ من جانب الآراء ت كما أن هذه

 .خطأفعل المضرور أو الغير  شكلي اشتراط أن يُ المدعى عليه ،فمنطق

 يمدعاللزم لذلك لا يمكن نُ  .تقضي بالمساواة بين أطراف الدعوى العدالةمبادئ  نذلك فإ بالإضافة إلى

هو السبب المنتج  ع مسؤولية بإثبات أن فعل الغيرسهل على المدعى عليه دفإثبات خطأ المدعى عليه ونُ 

 . في حدوث الضرر 

 هناك استغراق أو لا. ما إذا كانلابد من التأكد في و إذا أسهم خطأ الغير مع خطأ المدعى عليه      

 .قال بالنسبة لأثر خطأ الغيرما قيل في هذا الشأن في أثر خطأ المضرور يُ و 

 

 نيالثا المطلب

 لدفع المسؤولية عن التلوث البيئي تقدير السبب الأجنبي كوسيلة
                                                                                                                                                                                     

 .5151بوجه عام ، مرجع سابق، ص الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري ، الجزء الأول ، المجلد الثاني ، نظرية 1
 .5هامش – 151)مصادر الالتزام(، مرجع سابق ، صللالتزاممحمد حسين منصور، النظرية 2
 .523،مرجع سابق ، صعبد الله تركي حمد العيال الطائي 3
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غير متوقع أجنبيا و أن يكون  يط وهو شر ثلاث فيه  جتمعالسبب الأجنبي  في كل حادث ي تحققي      

في القواعد العامة بعض صوره كالقوة القاهرة أو حادث فجائي  حدد المشرع الجزائريو . و مستحيل الدفع

 .الغير ، خطأ أو فعل المضرور  ، خطأ أو فعل

المسؤولية  قواعد ،امة في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستد المشرع الجزائري  لم يتناول      

في  المدعى عليه نمك ْ كانت هذه الوسائل تُ  الأمر الذي دفعنا للتساؤل فيما إذا. البيئي  التلوثالمدنية عن 

  .هامن دفع هذه المسؤولية

ولية عن التلوث وسنتناول في هذا المطلب تقدير القوة القاهرة أو الحادث الفجائي كوسيلة لدفع المسؤ 

ؤولية عن التلوث البيئي )فرع الغير كوسيلة لدفع المستقدير خطأ المضرور وخطأ ثم أول( ، البيئي ) فرع 

 (.ثان

 ل الفرع الأو

 كوسيلة لدفع المسؤولية عن التلوث البيئي تقدير القوة القاهرة

 فترض .مالخطأ الواجب الإثبات أو الخطأ الكانت الأضرار البيئية ناتجة عن  لا يثور أي إشكال إذا      

 حادث لا يمكنكان نتيجة ،المضرور رر الذي لحق مكن للمدعى عليه إثبات أن الضفيُ 

 إذ يُمكن لصاحب المصنع أن يثبت أن انفجار الآلة كان حادثا. توقعه ولم  يكن في استطاعته دفعه

 .خطأ المضرور أو الغير جةأو أن الضرر كان نتي  .غير متوقع ومستحيل الدفع

 لصاحب مكنيُ  إذة المدنية هو نظرية تحمل التعبة . إذا كان أساس المسؤولي إشكال كما لا يثور أي

 إنماو ،  الغازات السامة المنتشرة في الهواء ليست وليدة النشاط الذي يمارسهانبعاث المصنع أن يثبت 

 .1مصدرها البركان المجاور

                                                           
 .33-32، ص2152عطا سعد محمد الحواس، دفع المسؤولية عن أضرار التلوث ، دار الجامعة الجديدة ، الأزاريطة ،  1
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خاصة  .نظرية مضار الجوار غير المألوفة إذا كان أساس هذه المسؤولية هو ه القضاءر اثالذي أوالإشكال 

إلى رفض الأخذ بالقوة  القضاء الفرنسي اتجهحيث  .ي نطاق الجوارتدخل ف البيئية أغلب الأضرار أن و 

حتى  وذلك .الجار المدعى عليه من المسؤولية عن التعويض القاهرة أو الحادث الفجائي كسبب لإعفاء 

 .1للجار المضرورأكبر قدر ممكن من الحماية بهدف توفير  ،منه لاستفادتهلا تكون سندا 

خصائص القوة  فر فيهااو إلى جانب ذلك فإن الأضرار الناتجة عن مضار الجوار غير المألوفة لا تتو 

قوة  إلى الخلو الكامل للمياه من التلوث عدم وجود أية  وسيلة تطهير تؤدي اعتبارلا يمكن  .لذلك القاهرة

 .2الدفع استحالةشترط لقيامها إمكانية التوقع و قاهرة التي تُ 

لوفة غير المألوفة والمضار المأ بضرورة التمييز بين مضار الجوار يرى القانوني من الفقه وهناك     

متى  نظريةهذه الالمسؤولية القائمة على أساس التعويض عن مضار الجوار غير المألوفة يتم وفقا لقواعد و 

بخلاف الأضرار افر السبب الأجنبي دفع مسؤوليته ولو تو  لمدعى عليه مكن لشروطها ، ولا يُ  تافر تو 

المدنية ففي هذه الحالة يجوز للجار المضرور أن يستند إلى قواعد المسؤولية ،مضار مألوفة  الناتجة عن

 عن حراسة الأشياء  و يكون للجار المدعى عليه أن يدفع مسؤوليته بإثبات تحقق

 .3أو الحادث الفجائي القوة القاهرة

 فر شروطهااأن المسؤولية المدنية القائمة على أساس نظرية مضار الجوار غير المألوفة تحقق بتو  غير

فر شروطها امضار الجوار غير المألوفة تحقق بتو  القائمة على أساس نظرية المسؤولية المدنيةغير أن 

المنصوص عليها في المادة  للاعتباراتالمتمثلة  في وجود مضار غير مألوفة  التي تتحدد وفقا 

طبيعة وفقا للعرف أو  فإذا شكلت هذه المضار مضار مألوفة  من القانون المدني الجزائري . 2الفقرة 115

                                                           
 .313-312أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي ، مرجع سابق، صمشار إليه في  1
 .313نفس المرجع ، ص 2
 .112عطا سعد محمد الحواس ، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي ، مرجع سابق ، ص 3
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الناتج عنها  فإن الضررلغرض الذي خصصت له ، و اأع كل منها بالنسبة إلى الآخرين موق وأالعقارات 

 ويمكن للمدعى عليه الدفع بمألوفية المضار لنفي مسؤوليته  المدنية. .غير موجب التعويض

ؤولية المدنية عن حراسة دوما أن للمضرور من مضار مألوفة أن يستند إلى قواعد المس  لا يمكن القولو 

لأن  .الأجنبي ببإثبات السبمكن القول أن للمدعى عليه الحق في دفع مسؤوليته حتى يُ  الأشياء .

 تبادلفالضجيج الناتج عن . الأشياء مصدرها الوحيد كانت مألوفة أو غير مألوفة لا تكون  المضار سواء

 .أفراد الأسرة الحديث ليس مصدره شيء بل الإنسان

فة لا يمكن دفعها بالقوة القاهرة أو الحادث واعتبار المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألو 

المنظمة لها  القوانين بعضحيث تفرض  .تقترب مع المسؤولية المدنية عن فعل الطائرة  جعلهاي الفجائي

لأموال والأشخاص الموجودة على السطح الأرض بقوة التي تلحق ا الأضرارعلى مستغل الطائرة تعويض 

 . 1تى ولو كانت ناتجة عن قوة قاهرةالقانون ح

الشخص  نلزم . إذ لا يمكنعلى أساس أنه يؤدي إلى نتائج غير منطقية وغير عادلة  نقداً  هذا الرأيوجه ل

 .2مسؤولية التعويض عن ضرر لم يكن السبب في حدوثه

أعفى مستغل  المدني الطيرانمة المتعلقة باالعلقواعد احدد يُ  الذي الجزائري قانونال ذلك فإن إلىوبالإضافة 

الطائرة من المسؤولية المدنية عن الأضرار اللاحقة بالغير على اليابسة والناتجة عن إلقاء سلع وأشياء 

ل دفع ائوسمن لم يستثن القوة القاهرة  أن المشرع الجزائري الأمر الذي دفعنا إلى القول .3بسبب قوة قاهرة

مستغل  أن نلزم إذ لا يمكن ، هو ما يتماشى مع مبادئ العدالة و . لمستغل الطائرة المسؤولية المدنية

 .هالطائرة  مسؤولية التعويض عن ضرر لم يكن السبب في حدوث

                                                           
 .115 -111عطا سعد محمد الحواس ، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي، مرجع سابق ،ص 1

 .115 -111،صنفس المرجع 2
 بالطيران المدني الجزائري. ةالمتعلقالذي يحدد القواعد من القانون  511أنظر المادة3
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المشرع الجزائري عند تنظيمه للمسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة في لم يتناول      

لمسؤولية المدنية عن حراسة ا فعل فيكما . وسائل الدفع الخاصة بها  ،من القانون المدني 115المادة

 . 1التي تقوم على الخطأ المفترضالأشياء 

في القوة القاهرة  ةالمنصوص عليها في القواعد العامة والمتمثل بالوسائل دفع هذه المسؤولية لا  يمكنكما 

المادة  تعديليجب لذلك  . لأنها لا تقوم على الخطأ الواجب الإثبات.أو خطأ المضرور أو  خطأ الغير 

وسائل دفع المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير  فقرة ثالثة تتضمن ، بإضافةمن القانون المدني 115

 يجب على المالك أن لا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك جاره." المألوفة لتصبح كالتالي 

غير أنه يجوز له أن يطلب إزالة هذه  وليس على الجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة،

المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، وعلى القاضي أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل 

 منها بالنسبة إلى الآخرين والغرض الذي خصصت له

فعل فجائي أو حادث  قاهرة أوقوة ثبت أن الضرر حدث بسبب ويعفى من هذه المسؤولية الجار الذي يُ 

   ".مضار مألوفة.أو  الغير أو فعل المضرور

ؤولية المدنية على الدولية المتعلقة بالتلوث البيئي حالات الإعفاء من المس الاتفاقياتوحددت بعض       

 فجعلت من النزاعات ، حددت متى نكون بصدد قوة قاهرة أو حادث فجائي كما  سبيل الحصر .

 قوة قاهرة لا يمكن دفعها ولا  ، أو العصيان المدنيالطبيعيةالمسلحة و أعمال الحرب والكوارث 

 

 .2توقعها

                                                           
 من القانون المدني الجزائري. 2الفقرة  438أنظر المادة  1
المبرمة في المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناتج عن الأنشطة الخطرة،  لوغانو  اتفاقيةالفقرة أ من  1أنظر المادة 2

 بلوغانو، أنظر الموقع الإلكتروني: 25/11/5113
https://coe.int 

 .51:31على الساعة 52/13/2151أطلع عليه في اليوم 

https://coe.int/
https://coe.int/
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مما سبق يتضح أن للمدعى عليه في المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي دفع مسؤوليته بإثبات      

 توافر شروط القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. 

 الفرع الثاني

 التلوث البيئين لدفع المسؤولية عتقدير خطأ المضرور أو خطأ الغير كوسيلة 

جزئيا أو  المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي للمدعى عليه انتفاءالحديث على إمكانية  يتفق الفقه     

 فالشخص الذي يتعمد شرب مياه صرف مصنع  . ثبت أن الضرر نتج عن فعل المضرورإذا أ ا،كلي

 ثبات صاحب المصنع تعمدلإل على التعويض يحص كيماويات ويتسبب في إلحاق ضرر بنفسه ،لا

 .وضح عدم صلاحيتها للشربلافتة بجوارها تُ  هوضعك ، 1المضرور شرب مياه ملوثة

أثبت أن الأضرار  غير أن  مستغل المنشأة النووية لا يمكنه نفي مسؤوليته بإثبات خطأ المضرور إلا إذا

هذا ما . نفسهب من طرف المضرور بنية إلحاق الضرر متعمد خطأ جسيم أو فعلالنووية نتجت بسبب 

التي جاء  2فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووي اتفاقية من 2الفقرة  1المادة  نصت عليه

فيها "إذا أثبت المستغل أن الأضرار النووية نتجت كليا أو جزئيا عن إهمال جسيم من الشخص الذي 

لم يقم به بقصد إحداث الضرر ، جاز  أو عن فعلأو عن فعل قام به هذا الشخص  أصابه الضرر

بالتعويض عن  الالتزامعفي المستغل كليا أو جزئيا من إذا نص قانونها على أن تُ  للمحكمة المختصة

 .الضرر الذي أصاب المضرور."

                                                           
 .311أنور جمعة علي الطويل ، مرجع سابق، ص 1
 بفيينا أستراليا، أنظر الموقع الإلكتروني: 25/11/5113المبرمة في اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووي ، 2

https://www.iaea.org. /sites/default/files/infcirc500_ar   
 . 51:12على الساعة  52/13/2151أطلع عليه في اليوم 

https://www.iaea.org/
https://www.iaea.org/
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الناتج عن الأنشطة الخطرةأن المسؤولية المدنية عن الضرر لوغانو المتعلقة ب اتفاقيةواشترطت       

،وكان السبب في حدوث الضرر  خطأشكل يُ الفعل الصادر من المضرور أن  مارس هذا النشاطثبت مُ يُ 

  . 1ن من نفي مسؤوليتهيتمك   ىحت له،

 الأمثلة والدليل على ذلك. ودفع المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي بإثبات فعل الغير نادرة       

ة عن عمليات الأضرار الناتجأن  فع رب العملفد   .2نجدها ترتبط بالمدعى عليه المقدمة من قبل الفقه 

حتى تنتفي  عد من الغيرلأن  المقاول لا يُ  .الغيرفعل  دخل في نطاق لا ت قام بها المقاول البناء والتشييد

ومع ذلك يبقى فعل  . منهما مسؤولا مسؤولية تضامنية عن الضرر اللاحق بالغير ويكون كل .مسؤوليته

 .ات ذلكمتى تمكن من إثب ،الغير سببا أجنبيا تنتفي مسؤولية المدعى عليه 

المدعى  المسؤولية المدنية عن الضرر الناتج عن الأنشطة الخطرةالمتعلقة بلوغانو  اتفاقية نتومك       

الفقرة ب منها التي  1نصت عليه المادة هذا ما . الغير نفي مسؤوليته بإثبات خطأ دعوىهذه ال عليه في 

سبب ب تثبت أنها حدثالتي يُ  الاتفاقيةالمسؤولية عن الأضرار بموجب هذه  تغللا يتحمل المس جاء فيها "

 رف الغير."فعل تم بقصد إحداث الضرر من ط

خطأ الغير كسبب  3عن الأضرار النووية فيينا بشأن المسؤولية المدنية اتفاقيةأضاف بروتوكول تعديل و 

منه التي جاء  1الفقرة  1نصت عليه المادة  هذا ماو  مسؤولية مستغل المنشأة النووية . تنتفي به، أجنبي 

                                                           
 25/11/5113المبرمة في اتفاقية لوغانو المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناتج عن الأنشطة الخطرة ، 1أنظر المادة من  1

 وقع الإلكتروني:لمبلوغانو، أنظر ا
https://coe.int 

 .51:25على الساعة  52/13/2151أطلع عليه في اليوم 
 
 .311،ص  ، مرجع سابق، استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئيأحمد محمود سعد 2
،  بفيينا أستراليا 5111سبتمبر  52-1المبرم في الفترة  اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النوويةبروتوكول تعديل  3

 أنظر الموقع الإلكتروني:
https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc566_ar. 

 
.51:11على الساعة  52/13/2151أطلع عليه في اليوم   

https://coe.int/
https://www.iaea.org/
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في مسؤولية أي شخص عن الأضرار النووية التي يكون المستغل  ما يؤثر الاتفاقية ليس في هذه" فيها

من هذه المادة التي يكون هذا الشخص قد  1أو  3بموجب الفقرة  الاتفاقيةغير مسؤول عنها طبقا لهذه 

 .أحدثها نتيجة القيام بفعل أو عدم القيام بفعل بقصد إحداث الضرر."

الغير وفعل المضرور وسائل لدفع المسؤولية المدنية مما سبق يتضح أن كل من القوة القاهرة وفعل 

 عن التلوث البيئي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثالمبحث الثا

 الدفوع الخاصة بالمسؤولية المدنية عن التلوث البيئي

سؤولية المدنية عن الم قواعد ئري على غرار العديد من القوانين المقارنةلم يتناول المشرع الجزا      

فإذا  .ن تحديد الأساس الذي تقوم عليهم انطلاقا دى إلى ظهور العديد من التساؤلاتا أمم   التلوث البيئي.

و إن  ن نطاق  القواعد العامةعفإن وسائل دفعها لا تخرج  تم القول بأن أساس هذه المسؤولية هو الخطأ
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نتيجة ممارسة أنشطة مشروعة  التي تنتج في غالب الأحيان،ة يكان ذلك نادرا لطبيعة الأضرار البيئ

فإنه في غالب الأحيان يبتغي من ورائه تحقيق غاية ، لشخص عند ممارسته نشاط مشروع معين فا .قانونا

دفع الأمر الذي جعلنا نتساءل عن مدى إمكانية المدعى عليه  .مشروعة وليس إلحاق ضرر بالغير

،أو دفع مسؤوليته باستيفاء الترخيص الإداري أو دفع )مطلب أول( النشاط الممارس مسؤوليته لطبيعة

 الاستغلال) مطلب ثان(. بأسبقيةمسؤوليته 

 المطلب الأول

 دفع المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي لطبيعة النشاط

أسباب  لاختلاف خاصة بالمسؤولية المدنية عن التلوث البيئي م المشرع الجزائري  قواعدلم ينظ        

ية المدنية عن المسؤول تخضعوبالتالي  .تهاعن خطأ يمكن إثب ناتجا الضرر البيئيفقد يكون  .تحققه

قواعد المسؤولية ل تخضع وقد.  على أساس الخطأ الواجب الإثبات التلوث البيئة لقواعد المسؤولية المدنية

قواعد ل أو، التبعةئمة على نظرية تحمل قواعد المسؤولية القال تخضع كما قد . الأشياء عن حراسة

 .لى نظرية مضار الجوار غير المألوفة المسؤولية القائمة ع

فيها المسؤولية  التي تقوم مكنه نفي مسؤوليته بإثبات عدم خطئه في الحالةلا يُ المدعى عليه  ومادام   

)فرع ثبت أن النشاط الممارس مشروع قانونا لنفي مسؤوليته فهل يمكن له أن يُ  . على ركن الضرر المدنية

 ) فرع ثان(.اللاحقالعلمي ينطوي على مخاطر لم يتم الكشف عنها إلا بالتقدم  ، أو أول(

 الأول فرعلا

 الملوثعن التلوث البيئي لمشروعية النشاط  ع المسؤوليةف  د  

 ون وليدة أنشطة مشروعةعلى أساس الضرر تك دنية التي تقومأن المسؤولية الم من المقرر قانوناً      

فإذا كانت ناتجة عن مخالفة .  هالفرد لحق استعمالتتحقق نتيجة  و،غير مخالفة للقوانين والأنظمة 
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صاحب المصنع  ففي هذه الحالة يسأل ، كمخالفة المصنع الإنبعاثات المسموح بها . القوانين والأنظمة 

إلى التساؤل فيما إذا كان للمدعى عليه في دعوى  الأمر الذي دفع الفقه .1مسؤولية مدنية تقصيرية  

لنفي المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي التمسك  بأنه استعمل حقه استعمالا مشروعا دون تعسف 

 .؟مسؤوليته

دون تعسف  أنه استعمل حقه استعمالا مشروعا ب تمسك المدعى عليه القانوني على أن الفقه استقر    

فع دْ مكنها أن ت  فشركات الطيران لا يُ  .وليس من شأنه إعفائه من المسؤولية  ، لا أثر له لنفي مسؤوليته

عن سير العمل في الملاحة الجوية على أساس أنها راعت جميع القوانين  مسؤوليتها عن الضجيج الناتج

 . 2واللوائح الخاصة بالملاحة الجوية

ع مسؤوليته فْ د  ، وقوع الضرر  اللازمة لمنع الاحتياطاتكافة  اتخذولا يجوز كذلك لصاحب المصنع الذي 

 .أنه راعى كافة الشروط المتطلبة قانونا لممارسة نشاطهعلى أساس 

التلوث البيئي في نطاق  يرى بأنه يجوز للمدعى عليه في المسؤولية المدنية عن والبعض الآخر     

يبقى في حدود التراكيز المسموح  الناتج عن ممارسة نشاطه على أساس أن التلوث. ع مسؤوليته فْ الجوار د  

الطبيعي  الاستعمالمن قبيل  جنبها باعتبارهابالنظر لعدم إمكانية ت  .  3مألوفةال من قبيل المضار فهوبها 

 .هب  إذ ليس  من المعقول منع الجار من كل استعمال يترتب عليه ضرر لا يمكن تجن   . ثلو  للنشاط المُ 

وليس من المعقول أن يسأل الجار عن كل الأضرار المترتبة .  بجاره مهما اتخذ من تدابير لمنع إلحاقه

 .4الاستعمالعن هذا 

                                                           
دار  ،فقه الإسلامي والقانون المدني (عبد الرحمن علي حمزة، مضار الجوار غير المألوفة والمسؤولية عنها )دراسة مقارنة بين ال1

 .152، ص2111النهضة، العربية، القاهرة، 
 .1هامش-111-111، صفي نطاق الجوار، مرجع سابق عن أضرار التلوث البيئي المدنية المسؤولية عطا سعد محمد الحواس ، 2
 .21ص، ، مرجع سابقعطا سعد محمد الحواس ، دفع المسؤولية عن أضرار التلوث البيئي3
 .151-151عبد الرحمن علي حمزة، مرجع سابق ، ص4
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المسؤولية المدنية عن التلوث نت المدعى عليه في دعوى إذ مك  . انو غلو  اتفاقيةإليه  اتجهتوهذا ما 

فع بأن التلوث الناتج عن النشاط الممارس  يدخل في نطاق التراكيز المسموح البيئي في نطاق الجوار الد  

 .1بها قانونا

فر اشترط لتحققها تو يُ  فإنها، وعليه إذا كانت المسؤولية المدنية تقوم على مضار الجوار غير المألوفة      

للعرف أو طبيعة العقار  وفقا شكلتُ فإذا لم  .أربعة  اعتباراتالتي يراعى في تقديرها . مضار غير مألوفة 

ت مضار د  مضار غير مألوفة عُ لغرض الذي خصصت له ا موقع كل منها بالنسبة إلى الآخرين أوأو 

إذ لا يمكن  . الطبيعي للنشاط الاستعمالمن قبيل  باعتبارها،  2ستحق التعويض عنهامألوفة التي لا يُ 

مسؤوليته بإثبات أن هذه المضار فع مكن للجار المدعى عليه د  ممارسة النشاط دون مضار ، وبذلك يُ 

 مضار مألوفة.شكل تُ 

 غير لم يتناول المشرع الجزائري وسائل دفع خاصة بالمسؤولية المدنية عن مضار الجوار      

من خلال اشتراطه لقيام هذه المسؤولية أن يكون الضرر ناتج عن  استنتاجهايمكن  إلا أنه،  المألوفة

يستطيع المدعى عليه إثبات أن  ثباتها ، فإذا لم يتمكن من ذلكالمدعي إ ويقع على . 3مضار غير مألوفة

مكن للمدعى عليه في  المسؤولية المدنية يُ وبهذا .  شكل مضار مألوفة لا  يمكن تجنبهاهذه المضار تُ 

 .مألوفةدفع مسؤوليته بإثبات أن الضرر ناتج عن مضار  وار غير المألوفة الجعن  مضار 

عد من قبيل الاستعمال تُ  المألوفة التي مضارو إنما بال،فع بمشروعية النشاط الد   بذلك لا يمكنو       

لحق هذه المضار مهما اتخذ من مكن أن يمارس دون أن يُ يُ  الطبيعي للنشاط المشروع  وأن هذا النشاط لا

                                                           
 25/11/5113المبرمة بتاريخ من إتفاقية لوغانو المتعلقة  بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناتج عن الأنشطة الخطرة  1أنظر المادة 1

 في لوغانو، أنظر الموقع الإلكتروني:
https://coe.int 

 .51:25على الساعة  52/13/2151أطلع عليه في اليوم 
 من القانون المدني الجزاري. 154/2ظر المادة أن 2
 من القانون المدني الجزائري. 154/4أنظر المادة  3

https://coe.int/
https://coe.int/
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مضار  ولا تعد وسيلة لدفع المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي إلا إذا قامت على أساس نظرية.احتياطات

 الجوار غير المألوفة  

 الثاني الفرع 

 فع المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي لمخاطر التطور العلميد  

 .ومخاطر النمو  مخاطر التقدم ومخاطر التنمية التطور العلمي منهامخاطر دة تسميات لجدت ع  وُ      

في نطاق المسؤولية المدنية للمنتج إذ شاع استعماله  .من بين المصطلحات القانونية الحديثة نسبيا وهو 

 المتعلق بالمسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة. 5111 سنةبعد صدور التوجيه الأوروبي 

د تقوم على الأساس فق .ثابتعلى أساس لا تقوم  ئيبما أن المسؤولية المدنية عن التلوث البي و      

المتمثل في الخطأ المفترض غير قابل لإثبات  المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة تقوم عليه الذي

هذه المسؤولية  نطاقفي  . فقد أثار الفقهتعاقدية أو قانونية بالتزاماتالعكس سواء كان نتيجة الإخلال 

 .قدم العلمي عليهامدى تأثير مخاطر الت

 العلمي ثم إلى أثره. مخاطر التطور  لابد من التطرق إلى تعريف ذلكو الإجابة على 

لم يكن  متداولا بين رجال  مخاطر التقدم العلمي إن مصطلح:  العلمي فهوم مخاطر التطور: مأولا

 اتفاقيةظهر لأول مرة خلال المناقشات التي سبقت حيث  .5111نون في فرنسا إلا بعد سنة القا

 هوكان سبب وجود .51112عام  الأوروبيه يشائعا بعد صدور التوج استعمالهثم أصبح  ،1استراسبورغ

                                                           
 :  ، أنظر الموقع الالكتروني 4514//21/13وهي اتفاقية خاصة بالتصنيف الدولي لبراءة الاختراع المبرمة في  1

www.wipo.int 

 .41:11.، على الساعة 28/11/2121اليوم أطلع عليه في 
 

في رحماني مختار، المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، دون  مشار إليه2
 .511سنة ، ص

http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
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فيما إذا كانت و المتمثل . الاتفاقيةفة بإعداد مسودة بين أعضاء لجنة الخبراء المكلَّ الذي ثار خلاف ال

 .1مخاطر التقدم العلمي فراإثبات تو  لإعفاء المنتج من المسؤولية المدنية نتيجةهناك إمكانية 

ولا سبيل لمعرفتها في ، على أنها تلك المخاطر التي كانت مجهولة  مخاطر التقدم العلمي فعر  وتُ      

 .2رح المنتوج في السوقعندما تم طُ  ضوء المعرفة العلمية السائدة

كون مجهولة في ت   .حمل مخاطر كامنةهذا التعريف بأن المنتجات المطروحة في السوق قد ت   يتضح من

 التقدم العلمي اللاحق. هاكشف عن وجودي  الوقت التي تم طرحها ، و 

قتصر على ما لا تسمح حالة المعرفة الفنية والعلمية رفت على أنها تلك المخاطر التي ت  كما عُ       

 ،نسب إلى تقصيران الجهل بها لا يُ إذا ك .تنبؤ بها كأسباب للضرر المنتوج للتداول بالالثابتة وقت طرح 

نما يرجع إلى الحقيقة و   . 3للمعرفة العلمية وحدودها الإنسانية التجريبيةا 

ت عند طرحها في سبب في عدم معرفة جميع مخاطر المنتجاوفقا لهذا التعرف ن المعرفة الإنسانية إ

 لقابليتها للتطور بالتقدم العلمي . وسبب في الكشف عن وجودها فيما بعد بالنظر السوق لمحدوديتها.

 و إنما  والتكنولوجية، العلمية الابتكاراتصاحب ومخاطر التطور لا يقصد بها المخاطر التي تُ      

 .4اللاحقة كشف العيوب والمخاطر من خلال المعرفة الحقيقية

كشف عن يُ لم أنها تلك المخاطر التي مخاطر التقدم العلمي بف يعر مكن تيُ  من خلال ما سبق       

التقدم العلمي شف عنها و إنما ك  .جودها في أحد المنتجات وقت تصنيعها أو وقت طرحها للتداولوُ 

 .اللاحق

                                                           
 .11سالم محمد رديعان العزاوي، مرجع سابق، ص1
 .2هامش-11، صنفس المرجع2
مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي ، دار النهضة العربية ،القاهرة دون حسن عبد الرحمن قدوس ، 3

 .55، ص سنة النشر
سلسلة –حمود غزال ، الهيثم حسن، المسؤولية  عن مخاطر التطور التكنولوجي ، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية 4

 .212، ص2155والقانونية، المجلد الثالث والثلاثين، العدد الأول،  الاقتصادية العلوم
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بعد  .ضت له الأبقار الأوروبيةمرض جنون البقر الذي تعر   اكتشافوالأمثلة عليها كثيرة من أهمها       

خلط العلف بمخلفات الحيوانات  لتكنولوجية وفقا إنتاجها من استخدام الأعلاف التي تم سنوات طويلة

 . 1المذبوحة

حيث ينقلب  العلمي . ئية المجال الرئيسي لمخاطر التقدممثل المنتجات الصيدلانية من الناحية الإحصاوتُ 

 .2تداويالمنتوج من وسيلة للمداواة إلى وسيلة لل

تسم بعدم التوقع و إذ كل منهما ي   العلمي مع مفهوم القوة القاهرة . وقد يختلط مفهوم مخاطر التقدم    

عيوب  لاكتشافالعلمية ر الوسائل فامن عدم تو  فعدم توقع مخاطر التطور العلمي ناشئ  .الدفع استحالة

الدفع فهي  استحالةأما  .وجودهاعلى كشف  لم تصل المعرفة العلمية وقت طرح المنتج للتداولالمنتج و 

 .لقوة القاهرةزان اميصيتان تُ اوهما خ.على عدم توقعها  مترتبة

كل حادث  بخلاف القوة القاهرة فهي .غير أن مخاطر التقدم العلمي هي أمر ليس خارجي عن المُنْت ج

 .3عن المسؤول عن الضرر أجنبي

 كما تختلف فكرة العيب الناشئة عن مخاطر التقدم العلمي عن فكرة العيب الخفي الموجود في  

الموجود في  العلمي عن فكرة العيب الخفي رة العيب الناشئة عن مخاطر التقدمكما تختلف فك      

عيب الناشئ فا للخلا .الذي يمكن معرفته من قبل أهل المعرفة والخبرة  المنتجات وقت طرحها للتداول،

ج نفسه وقت إنتاجه للمنتوج أو طرحه ت  نْ حتى من قبل المُ  اكتشافهمكن العلمي الذي لا يُ  عن مخاطر التقدم

 .4للتداول

                                                           
 .315زاهية حورية سي يوسف ، المسؤولية المدنية للمنتج ، مرجع سابق ، ص1
 .5هامش - 1حسن عبد الرحمن قدوس ، مرجع سابق ، ص2
 .211حمود غزال ، الهيثم حسن ، مرجع سابق ، ص3
 :الإلكترونيدرع حامد ، المسؤولية المدنية عن مخاطر التطور التقني ، أنظر الموقع 4

https://www.iasj.net 
 .23:11على الساعة  21/12/2151أطلع عليه في اليوم 

https://www.iasj.net/
https://www.iasj.net/
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معرفتها بصفة مطلقة  باستحالة مخاطر التقدم العلمي التي لم يتم الكشف عنها تتميزوعليه فإن       

 .وبمجرد الكشف عنها تزول هذه الصفة .معرفتها  على جميع الأشخاصإذ يستحيل  مؤقتةو 

 العلمية الثابتة الدولية  عرفةوتقدير حالة المعرفة العلمية يتم وفقا لمعيار موضوعي تحكمه الم      

من  52المشرع الجزائري في المادة  هذا ما أشار إليه .1إليها لحظة طرح المنتوج للتدوال المتوصل

 حيث  .2المتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد المرسوم التنفيذي  

مكن أن تقوم إلا على المعرفة العلمية التي لا يُ ،  "أعراف الصنع الجيدة في هذه المادة عبارة " تضمن

 العالمية المتوفرة وقت طرح المنتوج للتداول.

إمكانية علمه  العلمية المتوصل إليها في إقليم دولة معينة و عدموبذلك لا يمكن للمُنْت ج أن يحتج بالمعرفة 

ج ملزم بالإلمام بجميع المعارف في مجال تخصصه على مستوى ت  نْ لأن المُ  .بالمعارف العلمية الدولية

 تبع تطورها.العالم وت  

 

لقد ثار جدل كبير حول مدى اعتبار : العلمي على المسؤولية المدنية : أثر مخاطر التطورثانيا

دنية  عن أضرار المنتجات المعيبة. حيث فع المسؤولية الموسيلة من وسائل د  مخاطر التطور العلمي 

  . رفضهوليته . والبعض  الآخر ج مسؤ دفع المنت  اتجه البعض إلى اعتباره وسيلة 

: اتجه جانب من  التطور تج مسؤوليته بمخاطرن  فع الم  الاتجاه الرافض لفكرة د   -1- ثانيا

. لة لدفع المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة يمخاطر التطور العلمي وس اعتبارإلى عدم  3الفقه

 :واستندوا في ذلك إلى

                                                           
 .51:11على الساعة 2151//51/11طلع عليه في اليوم أدرع حامد ، مرجع سابق ، 1
الصادر في ،المتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد ،  11-15المرسوم التنفيذي رقم  2

 .23/15/5115، الصادرة في  11، جريدة رسمية ، عدد  51/15/5115
 :الإلكترونيدرع حامد ، المسؤولية المدنية عن مخاطر التطور التقني ، أنظر الموقع 3
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مقابل الزيادة في ثمن المنتجات التي ، ين التأمين ضد هذا النوع من المخاطر إمكانية المنتج   -5 

 .1المستهلكها في النهاية سيتحمل  

بتحقيق نتيجة التي  الالتزامات عد منالجديدة التي تُ  الالتزاماتإن الإقرار به يتناقض مع العديد من  -2

خلافا لو تم إقرار المسؤولية عن  .بضمان العيوب الخفية والالتزامبالسلامة  كالالتزام . جت  نْ المُ  تقع على

في حماية حياته وسلامة جسده من أي الأذى قد  لك يدعم حق الإنسانفإن ذ ،مخاطر التقدم العلمي

وكافة التشريعات  الخاصة بحقوق الإنسان والإعلانات الدولية لمكرسة في المواثيق والاتفاقياتا، يلحقه 

 .2الداخلية

جميع الوسائل  اتخاذهذه المخاطر يدفعه إلى  اتجاهج نت  ذلك فإن الإقرار بمسؤولية المُ بالإضافة إلى  -3

نتجين من أجل طرح جود التنافس بين المُ كما يؤدي إلى وُ  مجال الوقاية لتأمين منتجاته . فياللازمة 

خضع ويُ ، ج سيبحث عن أفضل التقنيات للإنتاج ت  نْ كل مُ ف خالية من العيوب الكامنة . منتجات آمنة

 .3منتجاته إلى العديد من التجارب ليحقق هدفه

المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات المعيبة التي تقوم على إن الإقرار به يتعارض مع أساس  -1

 .ج إثبات أنه لم يخطئ نت  بمقتضاه لا يجوز للمُ الذي  .غير قابل لإثبات العكس أساس الخطأ المفترض

 هذا الاتجاه يعتبر : المنتج مسؤوليته بمخاطر التطورالمؤيد لفكرة دفع  الاتجاه -2- ثانيا

 أهمها: اعتباراتلعدة  .ة من وسائل دفع المنتج لمسؤوليتهليمخاطر التطور العلمي وس
                                                                                                                                                                                     

https://www.iasj.net 
 .51:11على الساعة  12/11/2151أطلع عليه في اليوم 

 .315زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج ، مرجع سابق،ص1
 :الإلكترونيدرع حامد ، المسؤولية المدنية عن مخاطر التطور التقني ، أنظر الموقع 2

https://www.iasj.net 
 .22:11على الساعة  52/13/2151أطلع عليه في اليوم 

 درع حامد ، مرجع سابق ، أنظر الموقع الإلكتروني:3
https://www.iasj.net 

 51:11على الساعة  51/11/2151أطلع عليه في اليوم

https://www.iasj.net/
https://www.iasj.net/
https://www.iasj.net/
https://www.iasj.net/
https://www.iasj.net/
https://www.iasj.net/
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ب المعرفة بسب .نتجات وقت إنتاجها أو وقت طرحها للتداولعدم إمكانية المنتج معرفة عيوب المُ  -5

 .وجودهان من الكشف عن مك  تُ العلمية المتاحة في ذلك الوقت التي لم 

 على التزامات ولا يجوز النص. مخاطر التطور على المنتج يُعد التزام مستحيل ووضع التزام بضمان 

 .1ةمحدد غير

 لعدم قابليتها للتوقع حسب المعرفة الفنية السائدة.  التأمين مكن تغطية هذه المخاطر عن طريقلا يُ  -2

 .2لحظة طرح المنتوج للتداول

بسبب  .بالاقتصادعرقل التطور و التقدم والإضرار بمثل هذا الدفع من شأنه أن يُ  الاعترافن عدم إ -3

 .3يتحملها في النهاية المستهلكو  ،جت  نْ المُ  مين التي يلتزم بهاالتكلفة المرتفعة للتعويضات و أقساط التأ

على أساس أنه  من غير العدل أن يُعتبر وسيلة دفع في مجال المسؤولية المدنية عن  نقدا هذا الرأيل وجه

 سعىن. اللاحقة بصحة الإنسان التي المنتجات الصيدلانية ، بالنظر إلى آثارها الضارة عند كشفها

 .4صيب  الأموالو كان الأجدر الإقرار به في الأضرار التي تُ  إلى حمايتها

الأساس الذي تقوم  الأقرب للصواب على أساس أن الإقرار به يؤدي إلى التناقض مععد الاتجاه الأول ويُ 

ومع التوجهات  .التي تقوم على الخطأ المفترض غير قابل لإثبات العكس ،جنت  عليه المسؤولية المدنية للمُ 

كالالتزام  جت  نْ المُ  التي تقع على الالتزاماتبفرض العديد من  ،ستهلك الحديثة التي تسعى إلى حماية الم

 .بالسلامة

                                                           
العدد -مركز تامنغست–د ، معهد الحقوق بومدين فاطمة الزهراء ، مسؤولية المنتج من مخاطر التطور في مجال الدواء،مجلة الإجتها1
 .551، ص2151،جانفي 1
 .211حمود غزال، الهيثم حسن ، مرجع سابق، ص2
 .512-515رحماني مختار، مرجع سابق ، ص3
 يطةمدنية في مجال الدواء )دراسة مقارنة( ، دار الجامعة الجديدة ، الأزار شحاتة غريب شلقامي، خصوصية المسؤولية ال4

 .555،ص2111
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طلق المشرع الجزائري على مخاطر التقدم العلمي بالتقدم التقني و لم أ   ::موقف المشرع الجزائريثالثا

فإذا أثبت التقدم  . 1إلى أثر كشفها و إنما أشار، يتناول أثر مخاطر التقدم العلمي على المسؤولية المدنية 

حددة ضمن قائمة المواد المرخص  باستعمالها في صنع مواد مُ ال من المواد مادةالعلمي اللاحق وجود 

  .وتلغى من هذه قائمة ،ستعمالالاصبح محظورة مضرة بصحة الإنسان تُ  ،التجميل  والتنظيف البدني 

حدد لشروط وكيفيات صناعة مواد التجميل المُ من المرسوم التنفيذي  1نصت عليه المادة  هذا ماو 

ل عند عد  تتعلق بالتقدم التقني و/ أو التكنولوجي أن تُ  لاعتباراتالتي جاء فيها "  يمكن  والتنظيف البدني

أو المحظور استعمالها في صنع مواد التجميل والتنظيف البدني  باستعمالهاالحاجة قائمة المواد المرخص 

رة ووزير الصحة المذكورة في الملاحق المرفقة بأصل هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين وزير التجا

 .والإسكان."

وعليه لا يمكن اعتبار مخاطر التقدم العلمي وسيلة لدفع المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة  

 في القانون الجزائري

 

 المطلب الثاني

 بأسبقية الاستغلال أو الترخيص الإداري باستيفاءدفع المسؤولية عن التلوث البيئي 

 ناتجة عن ي حدث في غالب الأحيان أن تكون الأضرار التي تُصيب البيئة بمختلف عناصرها      

مصنع   ريد إنشاءفالشخص الذي يُ  بل السلطات المختصة .يص من ق  منشآت حاصلة على تراخ استغلال

فإذا فرضنا أنه عند إنشائه و  . لاستغلالهلإنشائه ورخصة  رخصة بناء استصدارإسمنت لا بد من 

                                                           
الصادر في ،المحدد لشروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني ،  31-11من مرسوم تنفيذي رقم  1أنظر المادة  1

 .51/15/5111 ، الصادرة1الجريد الرسمية ، عدد  51/15/5111
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)فرع ؟ فهل يمكن له دفع مسؤوليته بسبق حصوله على الترخيص الإداري ،ألحق ضررا بالغير استغلاله

 .أول(

صدر التلوث البيئي الأسبق في الوجود على الأشخاص كما قد يحدث أن يكون هذا المصنع مُ       

 ؟ )فرع ثان(.الاستغلالفهل يمكن له أن يدفع بسبق .المضرورين من نشاطه 

 الفرع الأول

 المسؤولية عن التلوث البيئي لنفي الترخيص الإداري باستيفاءالدفع 

عد يُ  وبذلك .في من المسؤولية المدنيةعإلى القول بأن الترخيص الإداري يُ  جانب من الفقه اتجه      

 وسيلة من و سائل الدفع الخاصة بالمسؤولية المدنية عن التلوث البيئي.

دفع المسؤولية  في من المسؤولية المدنية . ولا يُعد وسيلةعوآخر يرى بأن الترخيص الإداري لا يُ      

 المدنية عن التلوث البيئي.

قيام جهة الإدارة بالتحقق من أن النشاط المطلوب الترخيص به  يقصد به: مفهوم الترخيص الإداري:أولا 

فهو وسيلة من  يترتب عليه أية أضرار  بالمجتمع .ولا  . و لمقتضياتهلا يتضمن أية مخالفة للقانون أ

بتمكين الهيئات  ،ا قد ينشأ عنه من ضررللوقاية مم  ، وسائل تدخل الدولة في ممارسة النشاط الفردي 

قدمة من المُ  الاحتياطاتإذا لم تكن  ، هالتي تمنع وقوع الاحتياطاتالإدارية من فرض ما تراه ملائما من 

 .1قررة من قبل المشرعيص كفيلة للوقاية منه أو غير مستوفية للشروط المُ طرف طالب الترخ

على الأنشطة  رقابتها الإدارية لفرض الترخيص الإداري وسيلة تُمنح للجهاتهذا التعريف أن  يتضح من

 شكل خطرا على الصحة و لتفعيل دورها في الحفاظ على النظام العام .التي تُ  ،الإنسانية

                                                           
 وفاء القانونية ، الإسكندريةبريح، الضبط الإداري في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، مكتبة ال ياسين بن1

 .11، ص2151



286 
 

 فرض الترخيص الإداريبمعنى يُ  .1يد حريات الأفراد بما يتفق والنظام العاموالهدف من اشتراطه تقي        

  الأنشطة التي تمس بالنظام العام . ولمباشرة الجهات الإدارية رقابتها عليها.في بعض 

وتراعي السلطات  .الترخيص الإداري في العديد من الأنشطة استيفاءالمشرع الجزائري  اشترط     

من  قانون حماية البيئة في إطار  51منصوص عليها في المادة . قبل منحه  اعتباراتالمختصة عدة 

والمقالع  التنمية المستدامة والمتمثلة في الصحة العمومية، النظافة، الأمن والفلاحة والأنظمة البيئية

أكده مجلس الدولة في  اهذا مو  راحة الجوار.ب في المساس بصحة و والمعالم والمناطق السياحية التي تتسب  

الذي ينص على أنه " من المقرر قانون أنه بإمكان  55/11/2111الصادر في  151151رقم  قراره

وذلك في صورة .الإدارة رفض إعطاء رخصة البناء أو منحها بتحفظ بخصوص مراعاة مقتضيات خاصة 

 .2موقعها أو أبعادها بالصحة والأمن العام."ما إذا كانت البنايات من شأنها أن تمس من حيث 

فإن المشرع  ،ما كان هناك مساس بالنظام العام عند ممارسة نشاط  معينكل   مما سبق يتضح أنه      

 .فاء الترخيص الإداريييشترط است

من الجهة المختصة   على رخصةحيث اشترط الحصول .  صوص القانونيةالعديد من الن هذا ما أكدته 

التي يجب الطبيعية شكل أحد عناصر البيئة بالثروة الحيوانية التي تُ  تعلقلأنه ي.  3قانونا لممارسة الصيد 

تواريخ فتح مواسم الصيد وغلقها و الأصناف  فيها حدديُ و  . للانقراضتعريضها المحافظة عليها وعدم 

 .4معينة بصيدها في اليوم الواحد وفي منطقةص بصيدها، عدد الطرائد المسموح المختلفة التي يرخ  

                                                           
 .551، ص2151سائح تركية، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية ،1
حدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة أا عمر، القضاء العقاري في ضوء اشمشار إليه في حمدي ب2

 .211، ص2151التنازع، دار هومة، الجزائر ، 
 
 
، الصادرة 15، جريدة رسمية، عدد 2111//51/11المؤرخ في ، المتعلق بالصيد ،  11-11رقم من قانون  11أنظر المادة  3

51/11/2111. 
 من قانون الصيد الجزائري. 33المادة  أنظر4
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أصناف محمية أو  كاصطياد .وفي حالة مخالفة الصياد للشروط المنصوص عليها في رخصة الصيد

 يتعرض للعقوبات  رخصة الغير باستعمال الاصطيادأو ،في ملك الغير بدون رخصة  الاصطياد

 .من نفس القانون 511-11المنصوص عليها  في المواد 

تنص على أنه "  منه 51نجد المادة  وبالرجوع إلى قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة      

 لترخيص استغلالهاالتي تنجر عن تخضع المنشآت المصنفة حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار 

من  الوالي أو من الوزير المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوص عليها في التشريع المعمول به و 

رئيس المجلس الشعبي البلدي وتخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المنشآت التي لا 

 .يتطلب إقامتها دراسة تأثير ولا  موجز تأثير ."

يقصد بالمنشأة المصنفة كل منشأة تجارية أو صناعية سواء كانت ذات طابع عمومي أو خاص قد       

الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد البيئية ب في أخطار على تتسب  

لرقابة   ا يستدعي خضوعهامم   . 1أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار .والمواقع والمناطق السياحية

 .2خاصة بهدف منع مخاطرها أو أضرارها

الذي  .جهة الإدارة عن طريق الترخيص الإداريوتخضع المنشأة التي لها تأثير على البيئة لرقابة       

 لشعبي البلدي حسب أهمية المنشأة .كلف بالبيئة أو الوالي أو رئيس المجلس امنح إما من قبل الوزير المُ يُ 

 بتها و إزالتهامن قانون تسيير النفايات ومراق 12ما نصت عليه المادة  ومثال تطبيقي على ذلك

 يلي: لمعالجة النفايات قبل الشروع في عملها إلى ماإذ تخضع كل منشأة .الجزائري

 ،رخصة من الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة للنفايات الخاصة -

 ،رخصة من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات المنزلية وما شابهها -

 البلدي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات الهامدة. رخصة من رئيس المجلس الشعبي -
                                                           

 من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري. 51أنظر المادة 1
 .511، ص2112شأة المعارف ، الإسكندرية ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ، منماجد راغب الحلو، 2



288 
 

لا تتطلب دراسة تأثير ولا موجز  تي ليس لها تأثير على البيئة فهيالمصنفة الغير بخلاف المنشآت 

 .لبلدي المختص إقليميالدى رئيس المجلس الشعبي ا تصريحلإخضاعها لاكتفى المشرع إلى ، تأثير

و تمكين الدولة من تحديد مداها و  ، إلى تقييم النتائج المحتملة للأنشطة الخطرةتهدف دراسة التأثير      

المخاطر الأضرار الناتجة عنها و لمراقبة  وهي وسيلة للوقاية منضرار الناتجة عنها و طبيعتها .الأ

كما يؤدي إلى  تها باتخاذ ما يمكن أن يخفف منها.تهيئة الظروف المناسبة لممارس المستمرة ، عن طرق

العلمي اللاحق الذي كشف عن وجود مخاطر تُلحق  حظر ممارسة نشاط كان مشروعا نتيجة التطور

 .1أضرار جسيمة بالإنسان و البيئة

. في كون بين المشاريع التي تخضع لدراسة تأثير والمشاريع التي تخضع لموجز تأثيرويكمن الفرق      

 بخلاف موجز  ،على البيئة  تكون من طرف الوزير المكلف بالبيئة التأثير الموافقة على دراسة

 رغم إيداعهما في الحالتين لدى.التأثير على البيئة الذي يوافق عليه أو يرفضه الوالي المختص إقليميا 

 .2الوالي المختص إقليميا

نشاط أو عمل تتطلب القانون في شأنه الحصول على رخصة  استعماللا يمكن استغلال أو وعليه      

 .الجهات الإدارية المختصةإلا بعد استيفائها مكتوبة ومسلمة من قبل ، مسبقة 

لو فرضنا أن الشخص الذي  :: أثر الترخيص الإداري على المسؤولية المدنية عن التلوث البيئيثانيا

يريد إنشاء مؤسسة استشفائية متخصصة تتسع لخمس مئة سرير، و أودع دراسة التأثير على البيئة لدى 

وغلقه و إرسال ملف دراسة التأثير على البيئة الوالي المختص إقليميا ، وبعد فتح التحقيق العمومي 

المتضمن نتائج التحقيق العمومي و الآراء الصادرة من المصالح التقنية و المذكرة الجوابية إلى الوزير 

                                                           
1  Makane  Moise Mbengue, Essai sur Theorie du Risque  en Droit  Interna tional Public  L Anticipation 
du Risque Environnemental et Sanitaire, Edition A. Pedone, Paris, 2009, p 313-314. 

،الذي يحدد مجال تطبيق  ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز  511-11من المرسوم التنفيذي رقم  51، 1أنظر المواد 2
المعدل والمتمم بالمرسوم  .22/1/2111، الصادرة في 31، جريدة رسمية ، عدد  51/11/2111الصادر في  ة،ثير على البيئالتأ

 .11/11/2151، الصادرة في 11، جريدة رسمية ، عدد 11/11/2151، الصادر في 51/215التنفيذي رقم 
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وبعد فحصه تمت الموافقة على دراسة التأثير على البيئة ومُنحت له  .1المكلف بالبيئة لفحص الملف

لمؤسسة الاستشفائية أضرار بالجيران نتيجة الضجيج المترتب عن الرخصة ورغم ذلك يلحق صاحب ا

حركة المرضى ونشاط عماله طوال اليوم. فهل يمكن لصاحب المؤسسة الدفع بسبق الحصول على 

 الترخيص الإداري؟.

وهي سارية المفعول وفقا . لو فرضنا أن الشخص الذي يُريد مُمارسة الصيد استوفى رخصة الصيد كما  

ورغم ذلك يُلحق ضررا  مرخصة. وأن وسيلة الصيد المستعملة، نصوص عليه في قانون الصيد لما هو م

حيث أزعجهم بالضجيج البندقية ، بالجيران المجاورين لمنطقة الصيد عند ممارسته للصيد باستعمال

 فهل يُمكن للصياد في هذه الحالة دفع مسؤوليته بسبق الحصول على ترخيص؟.الصادر منها 

عن  ن الترخيص الإداري لا يحول دون قيام المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفةإ        

منح تحت شرط ضمني وهو عدم المساس بحقوق يُ  باعتباره. 2التي تصيب الجيران تعويض الأضرار

 52/11/2111الصادر بتاريخ  151151رقم  ةالجزائري حكمة العليامال يؤكده قرارهذا ما و  . الآخرين

فيه " لا يحق لمالك العقار  التمسك بالرخص و مطابقة الأشغال لقواعد العمران قصد إعفائه  ءالذي جا

تقوم  استيفائهوعدم  3من مسؤولية مضار الجوار. تسلم هذه الرخص تحت شرط مراعاة حقوق الغير"

خاصة و أن بعض التشريعات المقارنة .  4للشخص  مدنيةال المسؤوليةالجزائية إلى جانب  المسؤولية

مسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير دون قيام ال ت صراحة على أن الترخيص الإداري لا يحولأقر  

 ىمنه على أنه "ليس للجار أن يرجع عل 2الفقرة  111الذي نص في المادة كالقانون المصري . المألوفة 

المضار إذا تجاوزت الحد بها و إنما يطلب إزالة هذه مكن تجن  التي لا يُ ،جاره في مضار الجوار المألوفة 

                                                           
 من نفس المرسوم. 48إلى 1من الملحق الأول و المواد  42أنظر الفقرة  1
 .11، ص ، مرجع سابقعبد المنعم فرج الصدة 2
 .393صالأبيار،، 2141مجلة المحكمة العليا ، عدد خاص) الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية(، الجزء الثالث، قسم الوثائق ،  3
 .511-531لية المدنية عن أضرار التلوث البيئي، مرجع سابق ،صعطا  سعد محمد الحواس ، دفع المسؤو 4
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إلى الآخر والغرض الذي  طبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبةالمألوف على أن يراعي في ذلك العرف 

   . هذا الحق." استعمالولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون  خصصت له .

ولا يمكنه أن يحتج بسبق  .يلزم بالتعويض هبجار نشاط مرخص ضررا مارس لوبذلك إذا ألحق الشخص المُ 

 .لنفي مسؤوليته ختصةيص الإداري من الجهة الإدارية المالحصول على الترخ

المسؤولية عفي صاحبه من من الفقه إلى القول بأن الترخيص الإداري يُ ورغم ذلك فقد اتجه بعض      

 منح لا ت   الإدارةوأن جهة  ، المدنية والمسؤولية الجزائية على أساس أنه استعمل حقه دون تعد  

 ويحق له  دفع مسؤوليته بسبق الحصول على .الترخيص إلا بعد إجراء تحقيق عام للمنافع والمضار

 .1الترخيص الإداري إذا ما ألحق ضررا بالجار

يتنافى مع مبادئ العدالة التي تأبى حرمان المضرور من التعويض  هعلى أساس أن نقدا الاتجاههذا ل وجه

 .الإداريلمجرد أن الشخص قد استوفى شرط الترخيص 

 فر الشروط التي يتطلبها القانون لممارسة الأنشطةاإلى جانب ذلك فإن الهدف من فرضه التحقق من تو 

 .التي تمس بالنظام العام

 .2بحقوق الغير تمنحه إلا بعد إجراء تحقيق عام للمنافع والمضار ولا شأن لهكما أن جهة الإدارة لا 

مما يجعل الترخيص  .سيء استعمال سلطتها التقديرية والرقابيةذلك فإن جهة الإدارة قد تُ  ضف إلى

الولايات المتحدة  السلطة العامة في كما هو الشأن عندما أجازت .معيبا ويعرضه للبطلان الإداري

فيما بعد أن النوع المرخص  اتضحوالذي ، ين من الوقود القاري في الطائرات مع ستخدام نوعا الأمريكية

وهو ما أثر على المحرك وهو في حالة . تجمد في ظل طقس شديد البرودة يالطائرة  لتشغيل باستعماله

خلافا لما  ألحقت ضررا بالغير و ممتلكاتهم . مما أدى إلى توقفه عن الحركة وسقطت الطائرة و ،التحليق 

                                                           
 .531،صنفس المرجع 1
 .531، صعطا  سعد محمد الحواس ، دفع المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي، مرجع سابق  2
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لضمان  ن الجليدي على محرك الطائرة ،نوع من الوقود يمنع التكو   استعمالب لزمإذ يُ هو متعارف عليه 

 .1حسن أدائه 

مكتسبا بتلويث البيئة أو  ولا ينشئ حقا ،الترخيص الإداري يسمح بفتح المنشأ الصناعية أو التجارية إن 

 .2دائما مباشرة دعوى المسؤولية المدنية ضده عون يمسؤولية صاحبها في مواجهة الغير الذين يستطلغي يُ 

لية المدنية أو أنه لا يعفي عفي من المسؤو على أن الترخيص الإداري يُ  لم ينص المشرع الجزائري      

تطلب لممارستها في الأنشطة التي ت   استيفائهووضع الجزاء المترتب على عدم  باشتراطه اكتفىو  منها.

من قانون الصيد على  11كما هو الحال بالنسبة لعدم استيفاء رخصة الصيد حيث نصت المادة .  فرهاتو 

 باستعمالبدون رخصة أو ترخيص أو  الاصطيادأنه " يعاقب كل من حاول الصيد أو 

 غرامة من عشرين ألف ديناروب (أشهر1( إلى ستة )2بس من شهرين )رخصة أو إجازة الغير بالح 

 .و بإحدى العقوبتين." (أ11.111ألف دينار جزائري) ( إلى خمسين21.111جزائري)

كل من استغل منشأة دون الحصول على رخصة بالحبس لمدة سنة وبغرامة ويعاقب المشرع الجزائري 

 .3(111.111مائة ألف دينار جزائري) مالية قدرها خمس

ع المسؤولية فاء الترخيص الإداري وسيلة من وسائل دفيالجزائري لا يعتبر استيمكن القول أن المشرع و 

تأمين  اكتتاباشتراط  فاء الترخيص في الأنشطة التي تمس بالنظام العامياست شتراطا  رافق لأنه يُ .المدنية 

فإنه يشترط  ،  رخصة الصيد استيفاء الصيد لممارسة فعند اشتراطه .لحقها بالغير التي يُ  غطي الأضراريُ 

ارية أو وسائل الصيد غطي مسؤوليته المدنية ومسؤوليته الجزائية عن استعماله للأسلحة النكتتاب تأمين يُ ا  

 الأخرى.

                                                           
-511،ص 2111الإسكندرية ، يسرية محمد عبد الجليل ، المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن عيوب الطائرات، منشأة  المعارف ، 1

511. 
 .512ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص2
 .من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري 412أنظر المادة  3
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تخضع كل منشأة الجزائري على أنه "  من قانون تسيير النفايات ومراقبتها و إزالتها 12المادة  كما نصت

 ما يلي:لمعالجة النفايات قبل الشروع في عملها إلى 

 رخصة من الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة للنفايات الخاصة، -

 رخصة من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات المنزلية وما شابهها، -

 رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات الهامدة. -

شترط لممارسة نشاط معالجة النفايات استيفاء رخصة يتضح من نص المادة أعلاه أن المشرع الجزائري ا

تأمين يغطي كل الأخطار  اكتتابشترط  لممارسة هذا النشاط ا   كما استغلال من الجهة الإدارية المختصة

 .1بما فيها حوادث التلوث

 حيث اشترط  ،زيوت المستعملة وتجديدهاوحدة معالجة ال لاستغلال هو الأمر نفسه بالنسبةو       

 

 . 2تأمين يغطي الأضرار الناتجة عن نشاطهاو اكتتاب لمباشرة نشاطها  استيفاء الرخصةالمشرع 

لا المتضمن "  52/11/2111، الصادر في 151151وهذا ما يؤكده قرار المحكمة العليا الجزائري رقم 

 يحق لمالك العقار التمسك بالرخصة ومطابقة الأشغال لقواعد العمران قصد إعفائه من مسؤوليته في 

 ".3مضار الجوار

لإعفاء من المسؤولية ائل اعتبر الترخيص الإداري وسيلة من وسأن المشرع لا ي  ا سبق يتضح مم     

مارس لمُ  غطي المسؤولية المدنيةاكتتاب تأمين يره كذلك لما اشترط لأنه لو اعتب .المدنية عن التلوث البيئي

  .النشاط

                                                           
 .الجزائري من القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و إزالتها 11نظر المادة أ1
/ 22المتعلق بنشاط معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها ، الصادر في ، 11-11من المرسوم التنفيذي رقم  51،  55أنظر المادة 2

 .21/13/2111، الصادرة في 51، جريدة رسمية ، عدد 13/2111
 3 مجلة المحكمة العليا ، عدد خاص) الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية(، الجزء الثالث، قسم الو ثائق ، 2141، الأبيار،ص393.



293 
 

 الفرع الثاني

 البيئيعن التلوث  المسؤوليةلنفي  الاستغلالأسبقية الدفع ب

 يحدث في بعض الأحيان أن يكون مستغل المنشأة سواء كانت صناعية أو تجارية مصدر التلوث      

فهل يمكن له أن يدفع مسؤوليته بسبق  .نشاطهالبيئي الأسبق في وجوده على جيرانه المتضررين من 

 بالقرب منه برضاهم .تجاوروا استغلاله و أن الجيران 

و  المألوفة .ولية المدنية عن مضار الجوار غير في نطاق المسؤ  الاستغلالأسبقية  أثر لقد أثير     

نية عن التلوث عليها كأساس للمسؤولية المد مكن الاعتمادلجوار غير المألوفة يُ نظرية مضار ا باعتبار

 التطرق إليه. الأمر الذي دفعنا إلى . في نطاق الجوار من حالاتها تدخل العديد لأن.البيئي 

 لفكرة الدفع بأسبقية الاستغلال لنفي المسؤولية عن التلوث البيئي. ومعارض   بين مؤيد   انقسم الفقه      

 :لنفي المسؤولية عن التلوث البيئي الاستغلال ةالدفع بأسبقيمؤيد لفكرة ال الاتجاه: أولا 

منشأة صناعية أو تجارية أو زراعية وسيلة لدفع المسؤولية المدنية  استغلالأسبقية  يعتبر هذا الاتجاه أن

وا هذه المضار فقبلوها وتحمل   على أساس علمهم بوجود.ين عن الأضرار اللاحقة بالجيران المستجد  

المطالبة بالتعويض عن الأضرار  لا يجوز لهم و ،خطأ عند البناء بجوارها ويكونون قد ارتكبوا رها. مخاط

 . 1اللاحقة بهم

على أنه "إذا  همن 5121 المادة إذ نصت .قر بهتُ  التي ويعتبر القانون المدني الأردني من بين القوانين   

ليس ف .بناء تضرر من الوضع القديم وارهفأحدث غيره بج، كان لأحد ملك يتصرف فيه تصرفا مشروعا 

 .2."أن يدعي التضرر من ذلك وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه

                                                           
 .11-13، ص ، مرجع سابقعن التلوث البيئيالحواس ، دفع المسؤولية  عطا سعد محمد1
 ، أنظر الموقع الإلكتروني: 5111القانون المدني الأردني لسنة 2

https://www.wip.int 
 .55:51الساعة ، على 51/13/2151أطلع عليه في اليوم 

https://www.wip.int/
https://www.wip.int/
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لجار المتضرر رفع دعوى لز ن خلال نص المادة أعلاه أن القانون المدني الأردني لا يُجيميتضح 

 .نتيجة مجاورته لمصنع سابق في وجوده عليه، به  تعويض عن أضرار لحقت 

ذاو " منه على أنه  3الفقرة  5115المادة  إذ نصت .بة للقانون المدني العراقيبالنسوهو الأمر نفسه  كان  ا 

فيجب عليه  .نبه بناء وتضرر من فعلهرفا مشروعا فجاء أحد و أحدث في جاتصأحد يتصرف في ملكه 

 .1."أن يدفع ضرره بنفسه

الفردي كوسيلة لدفع  الاستغلالقي قد أقر صراحة بأسبقية  ان المشرع العر أيتضح من خلال هذا النص 

 . المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة

 يؤدي إلى حرمان  ذلك أنه لهذا الرأي نقدا، .فقد وجهرغم اتجاه بعض التشريعات إلى الإقرار به       

إثبات ؤوليته بمسعنه بسبب دفع المسؤول الضرر اللاحق به  يجبر تعويض الحصول على المضرور من

 وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة. .الاستغلالسبق 

مخاطر الناتجة بالضمنيا قد رضي  لمنشأة سابقة في وجدها عنهأن المضرور بمجاورته ولا يمكن القول ب

 .2ل المنشأة من المسؤولية المدنية مستغ عفيمسبق بينهما يُ  تفاقاد و وج لعدم عن نشاطها .

 :لنفي المسؤولية عن التلوث البيئي الاستغلالالدفع بأسبقية  لفكرة الرافض الاتجاهثانيا: 

فإذا جاور الشخص . 3 إلى التمييز فيما إذا كان أسبقية الاستغلال فردي أو جماعيغالبية الفقه  اتجه

لأضرار عن ا لا يمكن لصاحب المصنع أن يدفع مسؤوليته المدنية، مصنع واحد سابق في وجوده عنه 

الفردي وسيلة من وسائل دفع  الاستغلالأسبقية  اعتباروبالتالي لا يمكن  نشاطه .الناتجة عن ممارسة 

 .المدنيةالمسؤولية 
                                                           

 أنظر الموقع الإلكتروني:، 5115لسنة  11القانون المدني العراقي رقم 1
http://Jafbase.fr 

 .11:11، على الساعة 51/13/2151أطلع عليه في اليوم 
 .11عن التلوث البيئي ، مرجع سابق ، ص مد الحواس ، دفع المسؤولية عطا سعد مح2
 .15 ص،نفس المرجع 3

http://jafbase.fr/
http://jafbase.fr/
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 . ففي هذه الحالة يجوز لمستغليبخلاف إذا جاور الشخص منطقة صناعية سابقة في وجودها عنه 

 امضار ي جعلت منه الت .الجماعي الاستغلالبأسبقية  دنية عن التلوث البيئي دفع مسؤوليتهم الم المصانع

 .نهالا يستحق التعويض ع ألوفة م

ويعد هذا الاتجاه الأقرب للصواب  لأنه  وازن بين مصلحة المضرور و مصلحة المسؤول عن الضرر ،  

 وحاول  إقامة العدل بينهما.

 سواء الاستغلاللم ينص المشرع الجزائري على أسبقية  :الجزائري و الفقه : موقف المشرعثالثا 

 .ولم يدرسها الفقه الجزائريالفردي أو الجماعي 

شخص نتائج ال نلزملأنه ليس من العدل أن . الجماعي  الاستغلالالإقرار بأسبقية يقضي العدل و       

 خاصة و أن القانون ،عد مخطئاة يُ فالجار الذي قام بالبناء بجوار منطقة صناعي . أفعال شخص آخر

المضرور من نشاط المصانع هو الذي  الجار وباعتبار .حدد المسافة المتطلبة قانونا لإنشاء المصانع

 . وتحمل هذه المضار قانونا المسافة المتطلبة احترامفعليه ، بجوارها  سيقيم بناءا للسكن 

 الفصل:خلاصة 

سؤولية المدنية ن المشرع الجزائري المدعى عليه في دعوى الممك   مبدأ المساواة بين الأفراد ، لتفعيل      

إثبات تقادم دعوى التعويض أو  الفعل غير المشروع إباحةفر أحد أسباب ابإثبات تو بصفة عامة نفيها  .

 و إثبات السبب الأجنبي.أ

 لبيئيسؤولية المدنية عن التلوث الم ينص المشرع الجزائري على وجود وسائل دفع خاصة بالم      

 سبب حدوث التلوث البيئي  بالنظر إلى ختلفبل ي ،فهي لا تقوم على أساس واحد  .بسبب خصوصيتها

نظرية  على أساس لذلك تختلف هذه الوسائل حسب الأساس الذي تقوم عليه، فإذا قامت هذه المسؤولية

أو إثبات أن المضار ، فإن وسائل دفعها تتمثل في السبب الأجنبي  مثلا  المضار الجوار غير المألوفة

 مألوفة .
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 الترخيص الإداري أو باستيفاءو لا يمكن للمدعى عليه دفع مسؤوليته المدنية عن التلوث البيئي       

الأجنبية بعض القوانين ل اخلاف .الاستغلالأسبقية لعلمي أو الدفع بمخاطر التطور اأو  أسبقية الاستغلال

بإثبات عدم كفاية المعرفة العلمية في  ج دفع مسؤوليته المدنيةنت  و الدولية التي أقرت بإمكانية المُ  الوطنية

إمكانية دفع الجار المسؤول عن الضرر ، أو التوصل إلى ما قد تنطوي عليه المنتجات من مخاطر

 . الاستغلالبأسبقية 

 

 

 

 

 

 خاتمة:

لم يتناوله المشرع  وث البيئي في التشريع الجزائريإن موضوع البحث دفع المسؤولية المدنية عن التل     

طرح عدة لذلك فهي ت ها .تاثدبقواعد خاصة في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، نظرا لح

المضرور و مصلحة بين مصلحة كيف تتحقق الموازنة  :وهي  إشكاليات ولقد اخترت إشكالية مهمة

مكنه الدفع بالترخيص الإداري في و إلى أي مدى يُ  المدعى عليه في المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي

 ؟.التشريع الجزائري

 وبعد المناقشة و التحليل توصلت إلى النتائج و التوصيات التالية:

 النتائج أولا:
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لم يتناول المشرع الجزائري قواعد المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي  على غرار  غالبية   -5

مما انعكس س الذي تقوم عليه هذه المسؤولية،الأمر الذي أدى إلى وجود جدل حول الأساالتشريعات. 

قة على أركانها، حيث نجدها تقوم في بعض حالاتها على ثلاث أركان وهي الخطأ والضرر و العلا

 السببية و البعض الآخر على ركنين هما الضرر والعلاقة السببية.

ن الضرر البيئي قد يلحق بعناصر البيئة الطبيعية ويطلق على الضرر بالضرر البيئي إ  -2

 .المحض، وقد يلحق بالإنسان وممتلكاته ويطلق على هذا الضرر بالضرر البيئي الخالص

 تمييزه عن الضرر المتعارف عليه في القواعد العامة.خصائص يتميز الضرر البيئي بمجموعة  -3

يصعب إثبات الضرر البيئي و إسناده ، وتعد السببية العلمية أفضل الوسائل المتاحة للمضرور  -1

لإثبات العلاقة السببية ، لأنها تقوم على الإحصائيات العلمية المتوصل إليها فيما يتعلق بالمواد المسببة 

 للتلوث.

ويعد  التعويض العيني الأصل  المدنية عن التلوث البيئي تعويض. يترت ب على قيام المسؤولية  -1

 .سر  الحياة .لأن عناصر البيئة الطبيعية والمناسب لهذا النوع من المسؤولية 

يت خذ التعويض العيني عد ة صور منها إعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل حدوث التلوث .   -1

عليه المشرع الجزائري في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة كجزاء مدني و الذي لم ينص 

 إنما كجزاء جزائي و إداري..

 .أن تكون الوسائل المتخذة لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية معقولة الجزائري لم يشترط المشرع -1

، إذ ة التي يُمكن أن تلحق أضرار بالبيئةو إنما نص عليها عندما تناول مبدأ الوقاية من أخطار الأنشط

استعمال  أحسن  من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 1الفقرة  3المادة  ألزم بموجب

 .التقنيات المتوفرة و بتكلفة اقتصادية مقبولة، لتوق ي أي أضرار تلحق  البيئة
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 إلى حالتها الأصلية  مع مبادئ التعويض.يتنافى شرط معقولية الوسائل المُتخذة لإعادة الأماكن  -1

ن مثل هذا الشرط  يؤدي الذي ي قضي بحصول المضرور على تعويض يتناسب و الضرر اللاحق به. وا 

لأن قبل وقوع الضرر،  إلى عدم إزالة آثار الضرر البيئي وعدم تحقيق إعادة الحالة إلى ما كانت عليها

 باهظة. إزالته تتطلب اتخاذ وسائل متطورة و تكاليف

يلجأ القاضي إلى الحكم بالتعويض النقدي إذا لم يطلبه المضرور ،أو كان التعويض العيني غير  -1

ممكن كقيام المضرور بإصلاح الضرر اللاحق به بنفسه، أو أن الأضرار مستمرة مم ا يجعل مداها 

بشرية ، أو لا يوجد طويلا، أو أنه لا يوجد ما يجبر تلك الأضرار كالوفاة أو فقدان عضو من الأعضاء ال

بديل عم ا تلف كهلاك فئة من الحيوانات المعر ضة للانقراض بسبب التلوث،أو أن المدين امتنع عن تنفيذ 

 التزامه أو أن الضرر ناتج عن منشآت عامة.

الإنسان و ممتلكاته أضرار غير مباشرة. مم ا يجعلها خارج بتُعد أغلبية الأضرار البيئية التي تلحق  -51

رار القابلة للتعويض. الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى الاعتراف بمشروعية التعويض عن نطاق الأض

الضرر البيئي غير المباشر، إذ مك ن الجمعيات المعتمدة قانونا من المطالبة بالتعويض عن جميع 

وانين المتعلقة مخالفة الق الضرر البيئي ناتج عنكون شرط أن ي الأضرار البيئية  المباشرة وغير المباشر،

 بحماية البيئة، فإذا لم تكن كذلك تُرفض الدعوى لانتفاء الصفة.

ويستثن من تطبيق هذه القاعدة التعويض يخضع التعويض لمبدأ التعويض الكامل كقاعدة عامة  -44

اقد ولا يشمل الضرر غير عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية الذي يشمل الضرر المتوقع وقت التع

والتعويض الذي تلتزم به الدولة  تجاه  ،حدده المشرع بحد أقصىلتعويض القانوني الذي يُ وا المتوقع،

 المضرور من ضرر جسماني دون باقي الأضرار في حالة عدم معرفة المسؤول عنها.

لا تُعتبر مراعاة الظروف الملابسة استثناء على مبدأ التعويض الكامل، بل هي تأكيد لمبدأ  -52

  .مؤثر في تقدير التعويض النقدي التعويض الكامل وعامل
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تتميز عناصر البيئة الطبيعية بأنها ملكية مشتركة . مم ا أدى إلى صعوبة التقدير النقدي  - -53

للأضرار اللاحقة بها . لأنها لا تقُدر بثمن باعتبارها موارد غير متجددة أو غير قابلة للحيازة أو لا يُمكن 

  عنها. إلى البحث عن طرق لتقدير التعويض تقويمها بالنقد. الأمر الذي دفع الفقه 

إن جميع الطرق المحددة للتعويض عن الضرر البيئي المحض تنظر إلى العناصر البيئية  -41

في فهي تدخل  ،غير أن قيمتها البيئية أكبر من ذلك مة تجارية تدخل في عملية الإنتاج.باعتبارها قي

 لى اختلال التوازن البيئي.يؤدي إ النظام البيئي و أي ضرر يلحق أحد عناصرها 

 مم ا يُكل ف أموالا ضخمة لإصلاحه ، قد يعجز. يتميز الضرر البيئي بأنه وخيم النتائج 

 مم ا يُكل ف أموالا ضخمة لإصلاحه ، قد يعجز. يتميز الضرر البيئي بأنه وخيم النتائج  -49

 التلوث البيئي ، الذي يضمن المسؤول عنه في التكفل به ، فبرز دور التأمين من المسؤولية المدنية عن

 .للمضرور استيفاء حقه

راد تحقيقه من إبرام يتحدد مفهوم الخطر في التأمين من المسؤولية المدنية بالنظر  إلى الهدف الم  -41

لحماية ذمته المالية  لجأ بإرادته إلى إبرامه ، وذلك إذا عقد التأمين. فيكون تأمين دين في ذمة المؤمن له 

لأن  ،ويكون تأمين حق المضرور إذا أبرمه المؤمن له مجبرا . ليه بالمسؤولية المدنيةمن رجوع الغير ع

 القانون في هذه الحالة يهدف إلى ضمان حصول المضرور على التعويض.

حيث لا يلجأ إليها ،تلعب صناديق التعويض دورا احتياطيا لتعويض المضرور عن الضرر البيئي  -41

ودورا تكميليا في  .أو أن عقد التأمين باطلا،المسؤولية المدنية عن جبره إلا في الحالة التي ت عجز قواعد 

 لي من شركات التأمين لعجزها عن تغطيته.الحالة التي لا يحصل فيها على تعويض كُ 

للبيئة  الصندوق الوطني ء إلىلا يمكن للمضرورين من التلوث البيئي وفقا للقانون الجزائري اللجو   -48

 على تعويض يجبر الضرر اللاحق بهم في حالة عدم تمكنهم في الحصول عليه  التلوث للحصولو إزالة 

و في  ،عدم معرفة المسؤول عن الضررأو عن طريق التأمين بسبب  ،المسؤولية المدنية من خلال قواعد 



300 
 

عدم تمكن شركات التأمين من  أو،  حصولهم على تعويض جزئي لإعسار المسؤول عن الضررحالة 

 .تغطيته 

ع بعدم مشروعية الفعل الصادر من الشخص الذي قام بالدفاع الشرعي فْ الد  مكن للمدعى عليه لا يُ  -45

 .فر أية صلة قرابة بينهماالأن المشرع الجزائري لم يشترط  تو . باعتباره أجنبي عن المضرور

الفعل غير  بيحلا يعتبر المشرع الجزائري حالة تنفيذ الموظف لأمر صادر من رئيسه سببا يُ  -21

 مدنية الشخصية و إنما سببا يمنع قيام مسؤوليته ال ،وعالمشر 

التي  والفاعل المضرور من كل إرادة عن أجنبيا الخطر يكون أن لم يشترط المشرع الجزائري  -24

 .تتطلبها حالة الضرورة

 و لا الفعل غير المشروع، سببا يُبيح الضرورة حالة في القانون المدني لا يعتبر المشرع الجزائري -22

 ولية المدنية. ، و إنما ظرف مخفف للمسؤ المدنية الشخصية سببا يمنع قيام المسؤولية

حدد المشرع الجزائري مدة تقادم دعوى المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي إلا في بعض لم يُ    -23

بمرور خمسة  هايستلزم علينا الرجوع إلى القواعد العامة في المسؤولية المدنية التي حددت لذلك .حالاتال

وهذه المدة قد  .صبح فيه الالتزام مستحق الأداءعشر من تاريخ وقوع الفعل الضار  أو من اليوم الذي يُ 

ثرها إلا بعد انقضاء هذه لا يظهر أ لكثير من الأضرار البيئية التي تبدو طويلة إلا أنها لا تتناسب مع ا

 المدة .

الأضرار البيئية. وبذلك   التقاضي بشأن نونا في أقر المشرع الجزائري بحق الجمعيات المعتمدة قا -21

ن مخالفة للقواني ناتج عن البيئي  قيدها بشرط أن يكون الضر. غير أنه فر فيهم الصفة والمصلحة اتتو 

نتفاء الصفة بعدم قبول الدعوى  لا مكن للمدعى عليه دفع مسؤوليته المدنيةوبذلك يُ  المتعلقة بالبيئة .

 مخالفة القوانين المتعلقة بالبيئة. عن الضرر البيئي الذي تدعيه الجمعيات غير ناتجوالمصلحة  إذا كان 
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فع مسؤوليته بعدم قبول الدعوى محض  د  ال للمدعى عليه في دعوى التعويض عن الضرر البيئي -21

فعت من قبل ، و إذا رُ أفراد لم يلحقهم ضرر شخصي ومباشرإذا رفعت من قبل . لانتفاء الصفة 

من قانون حماية البيئة في  531و 531فر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة اولم تتو الجمعيات 

المصلحة  أو لم تكن ،فر مخالفة القواعد المنصوص عليها في هذا القانوناإطار التنمية المستدامة من تو 

 .الأقل ر على عضوين متضررين  بضرر مباش أو عدم  وجود وكالة من قبل،دافع عنها جماعيةالتي تُ 

 استعمل المشرع الجزائري مصطلح خطأ المضرور لدفع المسؤولية المدنية القائمة على الخطأ -21

 المفترض. الواجب الإثبات.واستعمل مصطلح فعل المضرور لدفع المسؤولية المدنية القائمة على الخطأ

ولم ينص على  طور العلمي بمصطلح التقدم التقني.أطلق المشرع الجزائري على مخاطر الت -21

من المرسوم  1في المادة  و إنما أشار إلى أثر كشفها ج مسؤوليته المدنية .نت  فع المُ ة لد  اعتباره وسيل

 حدد لشروط و كيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني.التنفيذي المُ 

التناقض مع  ج يؤدي إلىنت  إن الأخذ بمخاطر التطور العلمي كوسيلة لدفع المسؤولية المدنية للمُ   -21

ومع التوجهات ،الخطأ المفترض غير قابل لإثبات العكس  وهو وم عليه هذه المسؤوليةالأساس الذي تق

 .جنت  المُ  التي تقع على بفرض العديد من الالتزاماتي تسعى إلى حماية المستهلك الحديثة الت

شاط لممارس الن المسؤولية المدنيةحول دون قيام أن الترخيص الإداري لا يُ  إلى اتجه غالبية الفقه  -21

 .  استيفائه الذي اشترط فيه القانون

رافق لأنه يُ . من المسؤولية المدنية وسيلة للإعفاء الترخيص الإداري زائريالج المشرع  لا يعتبر -31

غطي الأضرار التي يلحقها اكتتاب تأمين يُ  طة التي تمس بالنظام العام الترخيص في الأنش اشتراط 

 بالغير. 

فع المسؤولية إلى اعتبار أسبقية الاستغلال الجماعي وسيلة من وسائل د   اتجه غالبية الفقه  -35

ففي هذه الحالة يجوز لمستغلي  ،فإذا جاور شخص منطقة صناعية سابقة في وجودها عنه. المدنية
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من قبيل   الجماعي التي جعلت منه بأسبقية الاستغلال عن التلوث البيئي المصانع دفع مسؤوليتهم المدنية

 ستحق التعويض عنها.المضار المألوفة التي لا يُ 

 المسؤولية المدنيةلدفع  وسيلةعلى اعتبار أسبقية الاستغلال الجماعي  المشرع  الجزائري لم ينص -32

 .عن التلوث البيئي

 .الاقتراحاتثانيا: 

المتعلقة بحق الجمعيات  من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 31تعديل نص المادة   -  1

بإلغاء شرط أن يكون الضرر ذلك  و،حماية البيئة المعتمدة قانونا رفع دعوى تعويض عن الضرر البيئي

البة حتى تتمكن الجمعيات المعتمدة من المط المتعلقة بحماية البيئة البيئي ناتج عن مخالفة القوانين

المعتمدة  تصبح كالتالي "يمكن للجمعياتل .البيئية المباشرة وغير المباشرة بالتعويض عن جميع الأضرار

المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشر أو غير  قانونا ممارسة الحقوق

 .مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها ."

حدد كيفيات تسيير حساب الذي يُ  118-14من المرسوم التنفيذي رقم  3 المادة تعديل  -2

إضافة في ب  و إزالة التلوثت عنوان الصندوق الوطني للبيئة تح 312-119التخصيص الخاص رقم 

باب النفقات التعويضات التي يحصل عليها المضرورين في حالة عدم معرفة المسؤول عن الضرر البيئي 

نه غير قادر على الوفاء سواء كليا أو جزيئا، أو كان فع المدعى عليه المسؤولية عنه، أو تبين أ، أو د  

مثلما فعل بالنسبة لصندوق تعويض الأضرار  أو كانت تغطية المؤمن غير كافية. عقد التأمين باطلا

  رات التي لا يُعرف المسؤول عنها .الجسمانية عن حوادث السيا

 بإضافة شرط  ثالث يتمثل في .من القانون المدني المتعلقة بحالة الضرورة  531تعديل المادة  -3

 . لتمييزها عن حالة الدفاع الشرعي ن إرادة كل من المضرور و الفاعل .أن يكون الخطر أجنبيا ع
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 إلا ملزما يكون لا بغيره أو به محدقا أكبر خطر أجنبي ليتفادى للغير ضررا يسبب منلتصبح كالتالي "

 ."مناسبا القاضي يراه الذي بالتعويض

وعلم  تحديد تاريخ ظهور الضررب وذلكالمتعلقة بالتقادم  من القانون المدني  433المادة  تعديل   -4

المضرورين على تعويض يجبر ضررهم . لضمان حصول  كافة  ،بداية سريان مدة التقادم المضرور به

تضيع حقوق  ابموجبه تاريخ وقوع الفعل الضار حسب منخلافا للمدة المحددة في هذه المادة التي تُ 

لتصبح كالتالي "تسقط دعوى التعويض  . آثارها إلا بعد مرورهالا تظهر  التيالمضرور من أضرار بيئية 

 .."وعلم المضرور به خمس عشر سنة من يوم ظهور الضرر بانقضاء

 لأنها لم تتضمن جميع شروطهالمدني المتعلقة بالسبب الأجنبي. من القانون 521 تعديل المادة  -5

ح كالتالي" إذا أثبت الشخص أن الضرر قد بلتص، شرطين آخرين هما عدم إمكانية التوقع  والدفعبإضافة 

 ."...نشأ عن سبب لا يد له فيه و غير متوقع ، ولا يمكنه دفعه

من القانون المدني  المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير  115تعديل المادة   -6

مكن لا تقوم على الخطأ الواجب الإثبات حتى يُ  الأنه. خاصة بوسائل دفعها  الثةالمألوفة ، بإضافة فقرة ث

القول أن وسائل دفعها هي نفسها المنصوص عليها في القواعد العامة والمتمثل في القوة القاهرة أو خطأ 

فعل  وجعلها تتمثل في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الغير أو .المضرور أو  خطأ الغير 

في استعمال حقه إلى  تعسفيلا يجب على المالك أن لتصبح كالتالي "   .مضار مألوفةالمضرور و ال

 حد يضر بملك جاره.

وليس على الجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة، غير أنه يجوز له أن يطلب إزالة هذه 

في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، وعلى القاضي أن يراعي 

 منها بالنسبة إلى الآخرين والغرض الذي خصصت له."
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قوة قاهرة أو حادث أو مضار مألوفة الجار أن الضرر ناتج بسبب  إذا أثبت ويعفى من هذه المسؤولية

 .."فعل المضرور، فعل الغير فجائي،

ن وسائل دفع المسؤولية المدنية لتحقيق ضرورة الإقرار بأسبقية الاستغلال الجماعي كوسيلة م -1

ي فإذا جاور هذا الأخير منطقة صناعية سابقة ف.  العدل والمساواة بين المسؤول عن الضرر والمضرور

هم المدنية عن المصانع دفع مسؤوليتهذه مستغلي ي أن يكون من حق يقضفإن العدل وجودها عنه ، 

من قبيل المضار المألوفة التي لا يستحق  التي جعلت منه .بأسبقية الاستغلال الجماعي التلوث البيئي

  .التعويض عنها
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 ملخص الرسالة:

وقد  لا تقوم المسؤولية عن التلوث البيئي على أساس محدد، فقد تقوم على أ ساس الخطأ     

مما انعكس على أركانها فنجدها في حالات تقوم على ثلاث أركان و تخضع في  ،تقوم بدونه

إثبات لقيامها ، إذ يشترط في شروط قيامها  ووسائل دفعها هذه الحالة لقواعد المسؤولية التقصيرية

الأجنبي إثبات انتفاء الخطأ أو توفر السبب  هالدفع يشترط و  العلاقة السببية والخطأ  و الضرر 

أما إذا كان الخطأ مفترضا فيكفي إثبات الضرر و العلاقة  إباحة الخطأ،أو سبب من أسباب 

 لقيامها، و لنفيها لابد من إثبات توفر السبب الأجنبي. السببية

عن مضار وفي حالات أخرى تقوم على ركنين و تخضع إما لقواعد المسؤولية المدنية       

و  ناشئ عن مضار الجوار غير المألوفة ضرر قوم بإثبات وقوعالجوار غير المألوفة التي ت

 علاقة سببية بينهما، وتنتفي بإثبات أن المضار مألوفة أو إثبات وجود السبب الأجنبي. 

بإثبات حدوث الضرر  ية المدنية القائمة على نظرية تحمل التبعة التي تقومو إما لقواعد المسؤول

التي ينص المشرع الجزائري قيامها عليها، وتنتفي بإثبات  في الحالات  ، وذلك و علاقة سببية

 القوة القاهرة.
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Abstract : 

The responsibility for environmental pollution is not based on a specific basis, 

it may be based on the error and may not, we find it in cases based on three pillars and 

in this case it is subject to the rules of tort liability in its conditions of establishment 

and means of enforcement that are not required for it to prove the error and 

damage  And the causal relationship and the bottom line requires proving the 

selection of the error or the availability of the foreign cause or one of the reasons of 

permission error, but if the error is assumed enough to prove the damage and the 

causal relationship is evaluative and fulfilling it must prove the availability of the 

foreign cause.  In other cases, it is based on two pillars and is subject to either the 

rules of civil liability from the harms of the unfamiliar neighborhood, which proves 

the occurrence of harm arising from the harms that may be unfamiliar and a causal 

relationship between them, and denies proving that the harms are familiar or the 

presence of the foreign cause, or to the rules of civil responsibility based on  The 

theory of bearing the responsibility that proves the occurrence of the damage and a 

causal relationship, in cases that the Algerian legislator states that it is based on it, and 

denies the proof of force majeure. 
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 قائمة المصادر و المراجع:

 أولا :المصادر : 

 أولا-1-  القرآن الكريم

 القواميس :  -2-أولا

أحمد رضا ، معجم متن اللغة)موسوعة لغوية حديثة(  ، المجلد الأول ) الجزء الثالث( ، دار   -1

 .1591مكتبة الحياة ، بيروت، 

القاموس الجديد للطلاب ، الشركة علي بن هادية و بلحسن البليش والجيلاني بن الحاج يحيي ،  -2

 .1514التونسية للتوزيع و المؤسسة الوطنية الجزائرية للكتاب ، تونس و الجزائر ، 

 .شرلسان العرب لإبن منظور ، الجزء الرابع ، دار المعارف ، القاهرة ، دون سنة الن -3

 لسان العرب لإبن منظور ، الجزء الخامس، دار المعارف ، القاهرة ، دون سنة النشر.  -4

 فجر الإسلاميمروان العطية ، مختصر من تفسير الإمام الطبري ، الطبعة الثامنة ، دار ال -9

 . 1559بيروت 

ون المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، الطبعة الرابع ، مكتبة الشروق الدولية ، مصر، د  -6

 .سنة النشر

 الجزائريةالقوانين - 3-أولا

في  صادرال،431-56لمرسوم الرئاسي رقم بموجب االصادر  1556دستور سنة تعديل ال -1

في ، الصادر 71-16بموجب القانون  دستورالمعدل بال، 06، جريدة رسمية ، عدد 70/12/1556

 . 70/73/2716، الصادرة في  14، جريدة رسمية ، عدد   76/73/2716
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جريدة  ،1566 /76 /71الصادر في علق بقانون الإجراءات الجزائية ،المت 199-66الأمر رقم   -2

الصادر في ، 70-10بالقانون رقم  المعدل والمتمم،17/76/1566، الصادرة في 41رسمية ، عدد 

 .2710/ 73/ 25،الصادرة في 27رسمية، عدد ، جريدة 20/73/2710

،جريدة رسمية ، عدد  71/76/1566لصادر في ،االمتعلق بقانون العقوبات   196-66الأمر رقم  -3

 37/12/2719في  الصادر 15 -19، المعدل والمتمم بالقانون رقم 11/76/1566الصادرة في  45

 .37/12/2719الصادرة في ، 01جريدة رسمية ، عدد 

لصادر في ا ،إلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار 19 -04رقم  الأمر -4

 بالقانون ، المعدل و المتمم15/72/1504، الصادرة في  19، جريدة رسمية ، عدد   37/71/1504

 .27/70/1511، الصادرة في 25، جريدة رسمية ، عدد31-11رقم 

 01الجريدة الرسمية ، عدد  ،26/75/1509المؤرخ في المتعلق بالقانون المدني  91-09 رقم الأمر-9

، 70 27 /13/79المؤرخ في  79-70بالقانون رقم   المعدل والمتمم، 1509/ 37/75، الصادرة في 

 .13/79/2770، الصادرة في 31جريدة رسمية ،عدد

جريدة رسمية ، عدد  ،23/11/1506لصادر في ا ،نون البحرياالمتعلق بالق  17-06رقم  مرالأ -6

 19/71/2717الصادر في  74-17رقم  ، المعدل والمتمم بالقانون17/74/1500، الصادرة في 25

 .11/71/2717، صادرة في 46جريدة رسمية ، عدد 

، جريدة رسمية ، عدد  79/72/1513صادر في ال،ة البيئة المتعلق بحماي 17-13 رقم قانونال -0

 ، الملغى . 71/72/1513الصادرة في   6

جريدة   72/70/1513المتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية ، الصادر في  11-13القانون رقم  -1

الصادر في  19/79، المعدل والمتمم بالقانون رقم  79/70/1513، الصادرة في  21رسمية ، عدد 

 .12/72/2719، الصادرة 0، جريدة رسمية ، عدد 71/74/2719
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جريدة  72/70/1513الصادر في ، والأمراض المهنيةالمتعلق بحوادث العمل  13-13قانون رقم ال -5

الصادر في  15-56المعدل و المتمم بالأمر رقم  ،1513/ 79/70، الصادرة في  21رسمية ، عدد

 .70/70/1556، الصادرة في 42، جريدة رسمية ، عدد  76/70/1556

 ، جريدة رسمية 23/76/1514الصادر في ،المتضمن النظام العام للغابات  12-14قانون رقم ال -17

/ 72، الصادر في 27-51، المعدل و المتمم  بالقانون رقم 26/76/1514، الصادرة في  26عدد 

 .74/12/1551، الصادرة في  62، جريدة رسمية ، عدد  12/1551

جريدة رسمية  ، 71/12/1557الصادر في ،المتعلق بقانون الأملاك الوطنية  37-57قانون رقم ال -11

/  27الصادر في 14-71بالقانون رقم  ، المعدل و المتمم 71/12/1577، الصادرة في  92، عدد

 .3/71/2771، الصادرة في 44، جريدة رسمية ، عدد 70/2771

، جريدة  11/12/1551صادر في ،ال 1552المتضمن قانون المالية لسنة  29 -51قانون رقم ال -12

 . 11/12/1551، الصادرة  69رسمية ، عدد 

 13عدد،جريدة رسمية  ،29/71/1559الصادر في ،المتعلق بالتأمينات  70-59رقم  مرالأ -13

 27/72/2776، الصادر في  74-76، المعدل والمتمم بالقانون رقم  71/73/1559الصادرة في 

 .12/71/2776ة في الصادر ، 19جريدة رسمية ، عدد 

الصادر في ،  يبالطيران المدن ةيحدد القواعد العامة المتعلقالذي  76-51رقم  قانونال -14

،المعدل والمتمم بالقانون رقم 21/76/1551، الصادرة في 41جريدة رسمية، عدد ، 20/76/1551

 .25/70/2719، الصادرة في 41، جريدة  رسمية ، عدد 19/70/2719الصادر في  19-14

، جريدة  23/12/1555الصادر في ، 2777المتضمن قانون المالية لسنة  11-55قانون رقم ال -19

 .29/12/1555، الصادرة 52رسمية ، عدد 
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  12/2771/ 12صادر في ال،المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها  15-71قانون رقم ال -16

 .12/2771/ 19، الصادرة في  00جريدة رسمية ، عدد 

  39، جريدة رسمية ، عدد  73/70/2771ر في لصاد،االمتعلق بالمناجم  17-71قانون رقم ال -10

جريدة   24/72/2714الصادر في  79-14رقم ، المعدل و المتمم بالقانون 74/70/2771الصادرة في 

 .37/73/2714، الصادرة في  11رسمية ، عدد 

 /15/70الصادر في ،المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  17 -73قانون رقم ال -11

 .27/70/2773، الصادرة في  43، جريدة رسمية ، عدد  2773

 2774/ 71/ 14الصادر في ،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية  71 -74قانون رقم ال -15

المؤرخ  71-11بالقانون رقم المعدل و المتمم ، 11/71/2774، الصادرة في  92جريدة رسمية ، عدد 

 .13/76/2711، الصادرة في 39، جريدة رسمية، عدد 17/76/2711في 

  91، جريدة رسمية ، عدد  14/71/2774في الصادر ،المتعلق بالصيد  70-74قانون رقم ال -27

 .19/71/2774الصادرة في 

، جريدة  2779/ 27/76المتضمن تعديل القانون المدني ، الصادر بتاريخ  17-79قانون رقم ال -21

 . 26/76/2779، الصادرة 44رسمية ، عدد 

، جريدة رسمية، عدد 20/72/2779، المتضمن قانون الأسرة ، الصادر في 72-79القانون رقم -22

 .20/72/2779، الصادرة في  19

 67،  جريدة رسمية ،عدد 74/71/2779الصادر في ،المتعلق بالمياه ، 12-79قانون رقم ال -23

 .74/75/2779الصادرة في 

جويلية 19في  الصادر،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  73-76الأمر رقم  -24

 .15/70/2776،الصادرة في46، جريدة رسمية ، عدد  2776
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  2/2771 29/7في صادر ال،المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  75-71 رقم قانونال -29

 .23/74/2771، الصادرة في 21جريدة رسمية ، عدد ، 

، جريدة  29/72/2775الصادر في  ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 73-75قانون رقم ال -26

المؤرخ في  75-11بالقانون رقم  المعدل و المتمم، 71/73/2775، الصادرة  في  19رسمية ، عدد

 .76/2711 /13، الصادرة في 39، جريدة رسمية، عدد 17/76/2711

 10/72 الصادر في،المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة  72-11قانون رقم ال-20

 .21/72/2711، الصادرة في  13مية  ، عدد ، جريدة رس2711/

  72عدد، ،جريدة رسمية  12/71/2712في الصادر ،المتعلق بالجمعيات  76-12قانون رقم ال -21

 .19/71/2712الصادرة 

الصادرة ، 11، جريدة ، عدد 24/72/2714الصادر في ،المتعلق بالمناجم  79-14رقم قانون ال -25

 .37/73/2714في 

الصادر الذي يتعلق بالعمارات الخطرة و غير الصحية أو المزعجة   34-06 رقم تنفيذيالمرسوم ال -37

 . 73/1506 /12، الصادرة في  21، جريدة رسمية ، عدد 27/72/1506في 

 ها،المتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف 74-51تنفيذي رقم المرسوم ال -31

 .23/71/1551، الصادرة في  74، جريدة رسمية ، عدد  15/71/1551الصادر في 

، جريدة  20/70/1553الصادر في الذي ينظم إثارة الضجيج  114 -53تنفيذي رقم المرسوم ال -32

 . 21/70/1553، الصادرة في  97رسمية ، عدد 

، المحدد لشروط و كيفيات صناعة مواد التجميل و التنظيف  30-50 تنفيذي رقمالمرسوم ال -33

 .19/71/1550، الصادرة في 4، جريدة رسمية ، عدد 14/71/1550البدني، الصادر في 



312 
 

الصادر في ،المتعلق بالصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث  140-51المرسم التنفيذي رقم  -34

 .10/79/1551الصادرة في ، 31، جريدة رسمية ، عدد 13/79/1551

ادر في الص،المتعلق بممارسة مهنة الخباز الحلواني وكيفياتها  149-71تنفيذي رقم المرسوم ال -39

 .  2771/ 17/76، الصادرة في 32، جريدة رسمية، عدد 76/76/2771

-769الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  471-71تنفيذي رقم المرسوم ال -36

، 01عدد ، ميةجريدة رس، 13/12/2771الصادر في ،تحت عنوان " الصندوق الوطني للبيئة " 372

 .15/12/2771الصادرة في 

 ،المتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي 173-74تنفيذي رقم المرسوم ال -30

 . 74/2774 /70، الصادرة في  21جريدة رسمية ، عدد ،  79/74/2774الصادر في 

الصادر في  ،وتجديدها المتعلق بنشاط معالجة الزيوت المستعملة 11-74مرسوم التنفيذي رقم ال -31

 .24/73/2774، الصادرة في 11، جريدة رسمية ، عدد 73/2774/ 22

، الذي يحدد شروط وكيفيات فتح و استغلال مؤسسات التسلية 261-79 مرسوم التنفيذي رقمال -35

 .31/70/2779، الصادرة في 96، جريدة رسمية، عدد 29/76/2779الصادر في ، والترفيه

الغاز و الدخان و البخار و الجزيئات و كذا  انبعاثالذي ينظم  131 -76تنفيذي رقم المرسوم ال -47

، الصادرة في  24، جريدة رسمية ، عدد  19/74/2776الصادر في ،الشروط التي تتم فيها مراقبتها 

16 /74/2776 . 

الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية  151-76تنفيذي رقم المرسوم ال -41

 .74/76/2776، الصادرة في 30، جريدة رسمية ، عدد31/79/2776الصادر في ،البيئة 

الذي يحدد مجال تطبيق  ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة  149-70مرسوم التنفيذي رقم ال -42

، الصادرة في 34، جريدة رسمية ، عدد  15/79/2770، الصادر في وموجز التأثير على البيئة 
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جريدة   71/75/2715، الصادر في 241-15.المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 22/9/2770

 .71/75/2715، الصادرة في 94رسمية ، عدد 

الذي يحدد شروط النظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد  147 -10تنفيذي رقم المرسوم ال -43

، الصادرة في  24، جريدة رسمية ، عدد 11/74/2710الصادر في ،الغذائية للاستهلاك البشري 

16/74/2710. 

 جنييةالقوانين الأ -4-أولا 

رقم  الوقائع المصرية، 16/70/1541لصادر في ا 1541لسنة  131القانون المدني المصري رقم  -1

 . 25/70/1541مكرر )أ(، الصادرة في 171

مكرر  9، جريدة رسمية، عدد 20/71/1554،الصادر في  1554لسنة  4رقم  قانون البيئة المصري -2

مكرر  5عدد  ، جريدة رسمية 2775لسنة  5 رقم، المعدل والمتمم بالقانون 73/72/1554، الصادرة في 

 42رسمية عدد  ، جريدة 2719لسنة 179المعدل والمتمم بالقانون  .73/2775 /71، الصادرة في 

 .2719مكرر)أ( ، الصادرة في 

 ثانيا: المراجع 

 الكتب -1-ثانيا

 .2772الأزاريطة ،   إبراهيم سيد أحمد ، التعسف في إستعمال الحق ، دار الفكر الجامعي ، -1

 .2717البحرية، دار الثقافة ، الأردن أحمد خالد ناصر ، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئة  -2

عن الفعل الضار بالبيئة ، الطبعة الأولى ، دار المدنية أحمد عبد التواب محمد بهجت ، المسؤولية   -3

 .2771النهضة العربية، القاهرة، 



314 
 

عدي كأساس للمسؤولية المدنية الحديثة ، الطبعة الأولى، دار ، نظرية الت محمد أحمد محمد عطية -4

 .2770الفكر الجامعي، الإسكندرية ، 

 التلوث البيئي ، الطبعة الأولى  لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات استقراءأحمد محمود سعد ،  -9

 .1554دار النهضة العربية ، دون مكان النشر ، 

الطبعة ، ي) ماهيتها، ضوابطها، تطبيقاتها(السلطة التقديرية للقاضي المدنمفهوم _ أحمد محمود سعد ،6

 .1511القاهرة ،  ،الأولى، دار النهضة العربية

 .1501أحمد مدحت إسلام ، التلوث مشكلة العصر ، عالم المعرفة ، الكويت ،  -0

 .1551الحق ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  استعمالأحمد النجدي زهو ، التعسف في  -1

 امعة الجديدة ، الأزاريطة أسامة أحمد بدر ، ضمانات المشتري في عقد البيع الإلكتروني، دار الج -5

2711. 

الطبعة  (  الالتزام، القسم الأول )مصادر  للالتزاماتاسماعيل عبد النبي شاهين ، النظرية العامة  -17

 .2713الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية ، 

جوان  14-3الأمم المتحدة، تقرير الأمم الخاص بالبيئة و التنمية ري ودي جانيرو المنعقد في  -11

 .1553، منشورات الأمم المتحدة ، نيويورك،  1552

ة ) دراسة مقارنة( ، دار يبيئأنور جمعة علي الطويل ، دعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار ال -12

 .2714الفكر و القانون ، المنصورة ، 

دار  الطبعة الأولى  ،ولية العقدية في القانون المدني أنور العمروسي ، المسؤولية التقصيرية والمسؤ  -13

 .2774الفكر الجامعي ،  الأزاريطة ، 
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غير الإرادية( ، الجزء الأول  الالتزام) مصادر  للالتزام، النظرية العامة  كامل الأهواني حسام الدين -14

 .1551-1550، المجلد الثاني ، دون دار النشر ، 

وجه خاص و تطبيقها على الأشخاص المعنوية ب إياد عبد الجبار الملوكي ، المسؤولية عن الأشياء-19

.2775)دراسة مقارنة ( ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، الأردن ،   

بغدادي ،  منشورات ،دنية والإدارية، الطبعة الثانيةعبد الرحمن ، شرح قانون الإجراءات المبربارة  -16

.2775الجزائر ،   

دار وائل للنشر  ،سؤولية التقصيرية،الطبعة الأولىبسيم خليل سكارنه،فعل المضرور وأثره في الم -10

. 2714الأردن ،  

ئل للنشر دار وا ،الفعل الضار( ، الطبعة الأولى) الالتزامبشار ملكاوي وفيصل العمري ، مصادر   -11

.2776والتوزيع ، الأردن ،  

 درية الجامعة الجديدة ، الإسكنبكوش أمال ، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية ، دار  -15

2711.  

اقعة الو  في القانون المدني الجزائري ، الجزء الثاني ) للالتزامبلحاج العربي ، النظرية العامة  -27

.2770القانونية( ، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،   

ديوان  ،ئريفي ضوء القانون المدني الجزابلحاج العربي ، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد  -21

.2711المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،   

 الجديدة  المتضرر ، دار الجامعة آليات تعويضبن سخرية كريم ، المسؤولية المدنية للمنتج و  -22

.2713الأزاريطة ،   
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 .2779،الخدمات ، دار الفجر ، الجزائر  بالإفضاء في نطاق عقود الالتزامبودالي محمد ،  -23

 .2776بودالي محمد ، حماية المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحديث ، الجزائر،  -24

التأمين من المسؤولية المدنية في  النظرية و التطبيق ، الطبعة الأولى ، دار بهاء بهيج شكري ،  -29

 .2717الثقافة ، الأردن ،

 .2711  ،صفاقس ،الطبعة الأولى ، التسفير الفني الجربي سامي ، شروط المسؤولية المدنية ، -26

 .2711،الجزائر ،الخلدونيةدار و آليات تعويضه ،جميلة حميدة ، النظام القانوني  للضرر البيئي  -20

جنقييف قني ، ترجمة عبد  الأمير إبراهيم شمس الدين ، المطول في القانون المدني ) مدخل إلى  -21

 . 2711 ،راسات والنشر والتوزيع ، بيروتالمسؤولية ( ، المؤسسة الجامعية للد

ديوان   ،الاشتراكيحبيب إبراهيم الخليلي ، مسؤولية الممتنع المدنية و الجنائية في المجتمع  -25

 .1505المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

حسن عامر وعبد الرحيم عامر ، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، الطبعة الثانية ، دار  -37

 .1505المعارف ، القاهرة ، 

 في مواجهة مخاطر التطور العلمي  مدى التزام المنتج بضمان السلامة،الرحمن قدوسحسن عبد  -31

 دار النهضة العربية ، القاهرة، دون سنة النشر.

حسن علي الدريدي وكريمة عبد الرحيم الطائي، المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية أثناء  -32

 .2775الأردن،النزاعات المسلحة،الطبعة الأولى، دار وائل، 

دار  الطبعة الأولى ،مدنية ، الجزء الأول ) الضرر (حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولية ال -33

 . 2776وائل للنشر ، الأردن ، 
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دار الطبعة الأولى ،،)الخطأ(حسن علي الذنون ، المبسوط في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني -34

 .2776وائل للنشر ، الأردن ، 

الطبعة  حسن علي الذنون ، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث )الربطة السببية(، -39

 . 2776الأولى، دار وائل للنشر ، الأردن ،

 .4791حسن كيرة ، المدخل إلى علم القانون ، منشأة المعارف، الاسكندرية،  -36

المسؤولية المدنية ) دراسة مقارنة( ، دار الفكر حسنى محمود عبد الدائم ، الضرورة و أثرها على  -30

 .2770الجامعي ، الاسكندرية، 

 بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع ، المكتب الفني للإصدارات الالتزامحمدي  أحمد سعد ،  -31

 .1555القانونية ، دون مكان النشر ، 

الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء احدث القرارات  -35

 .2711دار هومة، الجزائر ، ومحكمة التنازع،  العليا

 –مسؤولية المقاول  -خالد عبد الفتاح محمد ، المسؤولية المدنية )مسؤولية المهندس المعماري -47

 ( ، دار الكتب القانونية ، مصر  مسؤولية حارس البناء –مسؤولية الطبيب  –مسؤولية رب العمل 

2755. 

 .2771،دار الفكر الجامعي ، الأزاريطةخالد ممدوح إبراهيم ، إبرام العقد الإلكتروني ،  -41

خليفي عبد الرحمن ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن ، الطبعة الثانية ، دار  -42

 .2716، الجزائربلقيس للنشر ،

المبيدات و المخصبات ) دراسة  لاستخدامرضا عبد الحليم عبد المجيد الباري ، الضوابط القانونية  -43

 .2777،، دار النهضة العربية ، القاهرة مقارنة( 
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رضا محمد جعفر ، رضا المضرور بالضرر وأثره على الحق في التعويض، دار الجامعة الجديدة  -44

 .2779الإسكندرية ، ،للنشر

 .2770، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، الالتزامرمضان أبو السعود ، مصادر  -49

رمضان أبو السعود ، الوجيز في الحقوق  العينية الأصلية ) أحكام الحقوق العينية الأصلية و  -46

 .1550مصادرها( ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،

ائية للبيئة من المراقبة إلى المحاكمة) دراسة مقارنة ( ، الطبعة رائف محمد لبيب ، الحماية الإجر  -40

 .2775الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،

 .2775،، الجزائر الجوار في القانون المدني ، دار هومة التزاماتزرارة عواطف ، -41

، دار  الإسلام زكي زكي حسن زيدان ، الأضرار البيئية و أثرها على الإنسان وكيف عالجها -45

 .2775الكتاب، دون مكان النشر ، 

زهدي  يكن ، شرح قانون الموجبات و العقود مع مقارنة بالقوانين و الشريعة الإسلامية ، الجزء  -97

 الثالث ، بيروت ، دون سنة نشر.

 القاهرة  ،تكنولوجيا ، دار النهضة العربيةسعيد سعد عبد السلام ، مشكلة تعويض أضرار البيئة ال -91

 دون سنة النشر.

 .2774الأزاريطة ،  ،امعة الجديدةسعيد السيد قنديل ، آليات تعويض الأضرار البيئية ، دار الج - 92

مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية ، الطبعة سالم  محمد رديعان العزواوي،  - 93

 .2771الأولى ، دار الثقافة ، الأردن، 
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اء القانونية لأولى ، مكتبة الوفسايح تركية ، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري ، الطبعة ا -94

.2714، الإسكندرية   

 دة ، بيروت ، دار العواصم المتح سليمان بن إبراهيم بن ثنيان ، التأمين و أحكامه، الطبعة الأولى -99

1553.  

.2771سي يوسف زاهية حورية ، الوجيز في عقد البيع ، دار الأمل ، تيزي وزو ، -96  

.2775، الجزائر ،  ولية المدنية للمنتج  ،دار هومة سي يوسف زاهية حورية، المسؤ  -90  

الجامعة  شحاتة غريب شلقامي، خصوصية المسؤولية المدنية في مجال الدواء )دراسة مقارنة( ، دار -91

.2771الجديدة ، الأزاريطة ،   

القضاء و الفقه  شريف الطباخ ، التعويض عن المسؤولية التقصيرية و المسؤولية العقدية في ضوء -95

.2770،  ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية  

و سنة  الملكية العقارية ، دار الخلدونية ، دون دار النشر استعمالشمشم رشيد ، التعسف في  -67

 النشر. 

 داري، ديوان المطبوعات الجامعيةشيهوب مسعود، المسؤولية عن المخاطر في القانون الإ -61

.2777،الجزائر  

ماية و التلوث البحري ودور نوادي الح صلاح محمد سليمة، تأمين المسؤولية المدنية عن أضرار -62

.2776التعويض ) دراسة مقارنة( ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،  

نعكاستها في توزيع -63 عبء المسؤولية  عادل جبري محمد حبيب ، المفهوم القانوني للرابطة السببية وا 

.2773الإسكندرية ،المدنية ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ،   
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عة الأولى الطب ،)البيع و الإيجار( نون المدنيعباس العبودي ، شرح أحكام العقود المسماة في القا -64

.2775دار الثقافة ، عمان ،  

الرسالة  دار ،ي تنفيذ العقود ، الطبعة الأولىعبد الجبار ناجي الملا صالح ، مبدأ حسن النية ف -69

.1509للطباعة ، بغداد ،  

.1557ندرية الإكس ،قه ، منشأة المعارفعبد الحميد الشواربي ، فسخ العقد في ضوء القضاء والف -66  

مجلد الثاني عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الجزء الأول ، ال -60

بيروت ية منشورات حلبي الحقوق  ،( ، الطبعة الثالثة-الالتزاممصادر  –بوجه عام  الالتزام، ) نظرية 

،2775.  

آثار  -ثبات)  الإ، الجزء الثانيعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -61

.2775منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، ، ، الطبعة الثالثة( الالتزام  

الجزء  ضة ( ني الجديد ) البيع  والمقايعبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المد -65

.2775الرابع ،  الطبعة الثالثة ، منشورات حلبي الحقوقية ، بيروت ،  

رح مفصل عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، حق الملكية مع ش -07

.2775 وتمنشورات حلبي الحقوقية ، بير  للأشياء و الأموال ، الجزء الثامن ،  

لمجلد الثاني، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع، ا -01

.2777عقود الغرر، منشورات حلبي الحقوقية،  

عبد الرحمن علي حمزة، مضار الجوار غير المألوفة والمسؤولية عنها )دراسة مقارنة بين الفقه  -02

 .2776المدني ( ، دار النهضة، العربية، القاهرة، الإسلامي والقانون 
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شروط قيام مسؤولية عبد الستار التليلي ، شروط قيام مسؤولية الناقل الجوي والأسباب القانونية  -03

 الناقل الجوي والأسباب القانونية  لردها ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دون سنة النشر.

الطبعة  ،و تعويضه في المسؤولية المدنية  د العيال الطائي ، الضرر البيئيعبد الله تركي حم -04

 .2713الأولى ، منشورات حلبي الحقوقية ، بيروت ،

 .2711،الجزائر ، موفم للنشر -القسم العام -ئريعبد الله اوهايبية ، شرح قانون العقوبات الجزا -09

دار  ،في القانون اللبناني والمصري (الحقوق العينية الأصلية ) دراسات ،عبد المنعم فرج الصدة  -06

 النهضة العربية ، بيروت ، دون سنة النشر. 

الأحكام  – الالتزام، القسم الأول ) مصادر  للالتزاماتعبد الودود يحي ، الوجيز في النظرية العامة  -00

 .1554الإثبات( ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، –

 الكتاب الثاني ، الطبعة الثانية ) المسؤولية المدنية ( ،  الالتزاماتالعرعاري عبد القادر ، مصادر  -01

 .2711دار الأمان ، الرباط ،

دون  ،ضوء الفقه و القضاءعز الدين الديناصور و عبد الحميد الشواربي ، المسؤولية المدنية في  -05

 .النشر  ودار وسنة  مكان

محمد الحواس ، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار ) دراسة عطا سعد  -17

 .2711مقارنة ( ، دار الجامعة الجديدة ، الأزاريطة ،

ديدة التلوث ، دار الجامعة الج عطا سعد محمد الحواس ، الأساس القانوني للمسؤولية عن أضرار -11

.2712الأزاريطة ،  
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 ةالأزاريط ،دار الجامعة الجديدة اس، دفع المسؤولية عن أضرار التلوث ،عطا سعد محمد الحو  -12

2712.  

عة الثانية الطب ،دنية في القانون المدني الجزائريعلي علي سليمان ، دراسات في المسؤولية الم -13

.1515،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية  

الجامعية  علي علي سليمان ، ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات -14

.1552،، الجزائر  

لطبعة في القانون الجزائري( ، ا الالتزام) مصادر  للالتزامعلي علي سليمان ، النظرية العامة  -19

. 2773الخامسة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،   

افة ، عمان يجار ( ، الطبعة الرابعة ، دار الثقهادي العبيدي ، العقود المسماة ) البيع  و الإالعلي  -16

 2717.  

لتبعية ( لعينية الأصلية و اعلي الهادي العبيدي ، الوجيز في شرح القانون المدني ) الحقوق ا -10

.2771الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، عمان ،  

 سكندريةالإ ،الباقي ، الحماية العقدية للمستهلك،الطبعة الثانية ، منشأة المعارفعمر محمد عبد  -11

2771.  

لطبعة عمار عباس الحسيني ، حالة الضرورة و أثرها في المسؤولية الجنائية )دراسة مقارنة(، ا -15

.2711،الأولى، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت  
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ة  ) دراسة مقارنة بين يالمدنية التقصيرية عن الأضرار البيئعيسى مصطفى حمادين ، المسؤولية  -57

القانون الأردني و القانون المصري( ، الطبعة الأولى ، حمادة للدراسات الجامعية و النشر و التوزيع ، 

 .2711الأردن ، 

 روت لثانية ، منشورات زين الحقوقية ،بيغسان رباحي ، قانون حماية المستهلك الجديد ، الطبعة ا -51

2711. 

 .1500،بيروت  ،، مؤسسة الرسالةالفقه الإسلاميالحق في  استعمالفتحي الدرني ، التعسف في  -52

الطبعة  ( الالتزام، الكتاب الأول ) مصادر  للالتزامفتحي عبد الرحيم عبد الله ، شرح النظرية العامة  -53

 . 2771الثالثة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 

 .1555 الجزائر ،لثالثة ، دار الرغائب والنفائسدليلة ، الوجيز في تاريخ النظم ، الطبعة افركوس  -54

 .1004عنابة ، ، ية ، دار العلوم للنشر والتوزيعفركوس صالح ، تاريخ النظم القانونية والإسلام -59

 الجزائر ،، الطبعة الثانية ، موفم للنشر  ) الفعل المستحق للتعويض( الالتزاماتفيلالي علي ،  -56

2717. 

 ليلية مقارنة ( ، الطبعة الأولى فرهاد حاتم حسين ، عوارض المسؤولية المدنية ) دراسة تح -50

 .2714منشورات حلبي الحقوقية ، بيروت ،

 .2772 ة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريع -51

 محمد إبراهيم دسوقي ، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ، دون  دار و سنة ومكان النشر. -55

   الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعيةمحمد حسنين ، عقد البيع في القانون المدني الجديد ،  -177

1513. 



324 
 

( ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الالتزام) مصادر  للالتزاممحمد حسنين منصور ، النظرية العامة  -171

 . 2776الأزاريطة ، 

محمد زكي أبو عامر ، سليمان عبد المنعم ، القسم العام من قانون العقوبات، دار الجامعة  -172

 .2772الجديدة للنشر ، الإسكندرية ،

الرحو ، فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية عن الأشياء غير الحية ، الطبعة محمد سعيد أحمد  -173

 .2771شر والتوزيع و دار الثقافة ، الأردن ،نالأولى ، الدار العلمية لل

محمد السيد الفقي ، المسؤولية و التعويض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات ، الطبعة  -174

 . 2771الأولى ، منشورات حلبي الحقوقية ، بيروت ، 

الطبعة الأولى  ،رار التي تسببها منتجاته الخطرة محمد شكري سرور ، مسؤولية المنتج عن الأض -179

 . 1513، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

محمد شكري سرور ، مسؤولية مهندسي و مقاولي البناء و المنشآت الثابتة الأخرى )دراسة مقارنة(  -76

 .1519، دار الفكر العربي، القاهرة ، 

محمد شنا أبو سعد ،التعويض القضائي والشرط الجزائي والفوائد القانونية ، دار الجامعة الجديدة ،  -170

 .2771الإسكندرية ،

مصادر   -للالتزاماتمحمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ) النظرية العامة  -171

 .2711الفعل المستحق للتعويض( ، دار الهدى ، الجزائر ،  -للالتزام

لإسكندرية ا الطبعة الثانية ، منشأة المعارف محمد عمر عبد الباقي ، الحماية العقدية للمستهلك ،  -175

،2771.  
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ار الجامعة د ،الفقه الإسلامي والقانون المدنيمحمد فتح الله نشار ، حق التعويض المدني بين  -117

.2772الجديدة، الأزاريطة،   

وسنة  دون دار ومكانمحمد محفوظ،النظرية العامة للالتزام ، الجزء الثاني )المسؤولية المدنية (، -111

 النشر.

 ديوان  ،ياء غي الحية في القانون المدنيمحمود جلال حمزة ، المسؤولية الناشئة عن الأش -112

.1511المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،   

وار غير مراد محمود حسن حيدر ، التكييف الشرعي والقانوني للمسؤولية المدنية عن مضار الج -113

طبوعات الجامعية الإسلامي و القانون الوضعي( ، دار الممقارنة بالفقه  تأصيلية تحليلية المألوفة ) دراسة

.2775، الإسكندرية ،   

منشورات  مصطفى العوجي،القانون المدني، الجزء الثاني )المسؤولية المدنية( ، الطبعة الرابعة، -114

.2770حلبي الحقوقية،بيروت،  

الطبعة  ) دراسة مقارنة ( ، مقدم السعيد ، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية -119

.1519،، بيروتالأولى ، دار الحداثة  

انونيْ المصري على الالتزام بالتعويض ) دراسة مقارنة في الق فايز أحمد عبد الرحمن ، أثر التأمين -116

.النشرودار وسنة والفرنسي والشريعة، دون مكان   

بي ، الطبعة الأولى، منشورات حل-الحقنظرية –نبيل ابراهيم سعد ، المدخل إلى القانون  -110

.1040الحقوقية، بيروت،   
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دة ة ، دار الجامعة الجدييالبيئ نبيلة إسماعيل  رسلان ، المسؤولية المدنية عن الأضرار  -111

.2770الإسكندرية ،   

  الإسكندرية ،التلوث ، دار الجامعة الجديدة نبيلة إسماعيل  رسلان ، التأمين ضد أخطار -115

2770.  

حليلية وتطبيقية نبيل إسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية) دراسة ت -127

.2777(، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة،  

 ، عمانالطبعة الأولى، دار قنديل نصير صبار الجبوري، التعويض العيني )دراسة مقارنة(، -121

2717.  

 عمان لنشر،ل الناجمة عن تلوث البيئة ، جهينةهالة صلاح ياسين الحديثي ، المسؤولية المدنية  -122

2712.  

 بعة الأولى تشريع الجزائري ، الطالمعالجة القانونية للمواقع الملوثة في ال وناس يحي ومن معه، -123

.2714دار الكتاب العربي ، الجزائر ،   

الأزاريطة ة البيئة ، دار الجامعة الجديد ، المسؤولية المدنية عن تلوثياسر محمد فاروق الميناوي  -124

،2771.  

مكتبة  الأولى شريعة الإسلامية، الطبعةياسين بن بريح، الضبط الإداري في القانون الوضعي وال -129

.2714الوفاء القانونية ، الإسكندرية،  

المعارف   الناشئة عن عيوب الطائرات، منشأةيسرية محمد عبد الجليل ، المسؤولية عن الأضرار  -126

.2770، الإسكندرية ،   
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لة، الجزء الأول، يكن زهدي، شرح مفصل جديد لقانون الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقو  -120

 الطبعة الثالثة، دار الثقافة، بيروت، دون سنة النشر.

منشورات  الث، الجزء الثمع مقارنة بالقوانين الحديثة يكن زهدي شرح قانون الموجبات و العقود -121

بيروت ، دون سنة النشر.، المكتبة العصرية  

بة يكن زهدي، المسؤولية المدنية أو الأعمال غير المباحة، الطبعة الأولى، منشورات المكت -125

 العصرية، بيروت،دون سنة النشر.

 رة الأولى ، دار الميسفي القانون المدني ، الطبعة  الالتزاميوسف محمد عبيدات ، مصادر  -137

.2775الأردن ،   

 ثانيا-2- :الأطروحات و المذكرات 

الأطروحات  -1  

اه )قانون بن حبيلس أمينة ، الحماية القانونية لحق الجوار في القانون الجزائري ، أطروحة دكتور  -1

. 2710_ 2716ق ، جامعة قسنطينة ، خاص( ، كلية الحقو   

كلية  وراه ودور التأمين ، أطروحة دكت بوثلجة  عبد الرحمن ، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئة -2

.2716-2719الحقوق ، جامعة تلمسان ،   

 ون خاص(علوم ) قان ( ، أطروحة دكتوراهالمدنية للقاصر ) دراسة مقارنة  بوكرزارة أحمد ، المسؤولية -3

.2714-2713كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة ،  ،  

توراه ) قانون حسنونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة ، أطروحة دك -4

.2713-2712خاص ( ، كلية  الحقوق ، جامعة بسكرة ،   
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جامعة  قوق دكتوراه، كلية الحأطروحة عن فعل المنتجات المعيبة،  رحماني مختار، المسؤولية المدنية -9

.المناقشة الجزائر ، دون سنة  

أطروحة المألوفة في التشريع الجزائري  زرارة عواطف ، مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير -6

 . 2713-2712،  1-باتنةجامعة دكتوراه ، كلية الحقوق ، 

 ة على ضوء أحكام القانون الدولي المستدامزيد المال صافية ، حماية البيئة في إطار التنمية  -0

 . 2713أطروحة دكتوراه )قانون دولي( ،  كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو ،  

 أطروحةاد الخطرة في التشريع الجزائري سعيدان علي، الحماية القانونية للبيئة من التلوث بالمواد المو  -1

 .2770لحقوق ، جامعة الجزائر ، دكتوراه )قانون عام ( ، كلية ا

 دكتوراه ، كلية الحقوق  أطروحةلية عن التلوث عبر الحدود ، علي بن مراح علي ، المسؤولية الدو  -5

 . 2771-2770جامعة الجزائر، 

قوادري مختار ، المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحضارة الإسلامية  -17

 . 2717- 2775نية ، جامعة وهران ، الإنساوالعلوم 

ية، جامعة لكبير علي ، تأمين المسؤولية المدنية، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياس -11

 .2719-2714،  -1-باتنة 

أطروحة دكتوراه  -دراسة مقارنة-المر سهام ، المسؤولية المدنية لمنتجي المواد الصيدلانية وبائعيها -12

 .2710-2716الحقوق ، جامعة تلمسان،)قانون خاص( ، كلية 

دكتوراه ، كلية أطروحة ،  -حالة الضرر البيئي–ضرر معلم يوسف ، المسؤولية الدولية بدون  -13

 .مناقشة، جامعة قسنطينة ، دون سنة ال الحقوق
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واعلي جمال ، الحماية القانونية للبيئة من أخطار التلوث ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم  -14

 .2717-2775السياسية ، جامعة تلمسان، 

وناس يحي ،  الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ،أطروحة دكتوراه ) قانون عام ( ، كلية  -19

 .  2770الحقوق ، جامعة تلمسان ، 

لعقدية والإثبات يرناياكورينا لوينق أقيرا ، السلطة التقديرية للقاضي المدني ) في نطاق الرابطة ا -16

 .2710النيلين، السوادن،دكتوراه، جامعة  أطروحةالقضائي (، 

يوسفي نور الدين، جبر ضرر التلوث البيئي ) دراسة تحليلية مقارنة في ظل أحكام القانون المدني  -10

 .2712-2711 (  ، كلية الحقوق ، جامعة بسكرة و تشريعات البيئة( ، أطروحة دكتوراه )قانون خاص

 المذكرات:  -2

بشوع علاوة ، التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر، مذكرة   -1

 .2776-2779ماجستير )قانون خاص( ، كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة ، 

تير )قانون عام( ، كلية الحقوق رحموني محمد ، آليات تعويض الأضرار البيئية ، مذكرة ماجس -2

 .2716-2،2719سطيفجامعة 

زيدان رائد، سلطة القاضي في إدارة الخصومة المدنية في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  -3

دارة العامة(، فلسطين، الفلسطيني) دراسة مقارنة(، مذكرة ماجستير ، جامعة بنزرت )كلية الحقوق والإ

2712-2713. 

مذكرة  يجة التجارب النووية في الجزائرا عن تلويث البيئة نتفوغالي حليمة ، المسؤولية الدولية لفرنس -4

 .2710-2716، 2-العلوم السياسية ، جامعة سطيف الحقوق وماجستير )قانون عام( ، كلية 
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قطار نور الدين، الحماية القانونية للبيئة في ظل التشريع الجبائي )دراسة حالة الجزائر(،  مذكرة  -9

 . 2710-2716،  -72العلوم السياسية ، جامعة سطيفماجستير، كلية الحقوق و 

كلية الحقوق و العلوم السياسية مسعودي رشيد ، الرشادة البيئية ، مذكرة ماجستير ) قانون عام( ،  -6

 . 2713-2712،  2-جامعة سطيف

 :ومقالات : أعمال-3-نيااث

 الاقتصاديةبن معزة محمد ،  بن حبيب عبد الرزاق ،  دور الجباية في ردع وتحفيز المؤسسات  -1

الملتقى العلمي  موج الجباية البيئية في الجزائر(على حماية البيئة من أشكال التلوث ) دراسة تحليلية لن

، كلية الاجتماعيةة في ظل رهانات التنمية المستدامة والعدال الاقتصاديةالدولي حول سلوك المؤسسات 

 .2712/ 21/11-27والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة، يومي الاقتصاديةالعلوم 

 الاجتهادفي مجال الدواء،مجلة  بومدين فاطمة الزهراء ، مسؤولية المنتج من مخاطر التطور   -2

 .2714،جانفي 9، العدد -مركز تامنغست–معهد الحقوق 

حمود غزال ، الهيثم حسن، المسؤولية  عن مخاطر التطور التكنولوجي ، مجلة جامعة تشرين  -3

 الثالث والثلاثين، العدد الأول والقانونية، المجلد الاقتصاديةسلسلة العلوم –للبحوث والدراسات العلمية 

2711. 

ملتقى ،ار البيئية ة النووية عن الأضر عدنان إبراهيم سرحان ، المسؤولية المدنية لمشغل المنشأ -4

حول النظام القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي  و التشريع الجزائري ، جامعة قالمة  دولي

 .2713ديسمبر  17-75جامعة قالمة ، يومي ،

فواز صالح و زوزان إبراهيم محمد ، الرابطة السببية و صعوبة إثباتها في الأضرار البيئية ، مجلة  -9

 . 2714،  6، العدد 36، المجلد  بحوث و الدراسات العلميةجامعة تشرين لل
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قوادري مختار ، تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني  ، مجلة دفاتر السياسة والقانون   -6

 .2719لعدد الثالث عشر ، جوان ا

محمد عبد الغفور العماوي ، مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر أثره في تقدير التعويض،  -0

 .2713، الجامعة الأردنية ،  2، العدد 47، المجلد مجلة دراسات

نياب عبد الكريم عقل ومحمد علي العمري، السلطة التقديرية للقاضي في التشريعات القضائية  -1

 .2771، 2، العدد  39انون، المجلد وتطبيقاتها الشرعية ، مجلة دراسات، كلية علوم الشريعة والق

 المواقع الإلكترونية  -4-ثانيا

 إعلان استكهولم الخاص بالبيئة البشرية  -1

www.unep.org 

 يروإعلان ريودي جان -1

 www.unep.org 

 

 .عمومن رمضان وحمزة معمري،حوداث العمل)أسبابها وأساليب خفضها( -3

https://manifest.univ-ouagla.dz 

 .إبتهال زيد علي، مركز دراسات الكوفة، كلية العلوم القانونية والسياسية  -4

WWW.IASJ.NET 

 .سعيد سالم جويلي، مواجهة الأضرار بالبيئة بين الوقاية والعلاج -5

www.statimes.com 

http://www.unep.org/
http://www.unep.org/
https://manifest.univ-ouagla.dz/
http://www.iasj.net/
http://www.statimes.com/
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شيماء عطا الله، محاضرة لطلاب الفرقة الثانية حول العلاقة السببية كأحد عناصر الركن المادي -6

 .للجريمة

www.chaimaaatalla.com 

 .ياسين الكعبوش، خصوصية المسؤولية التقصيرية عن الضرر البيئي-7

www.droitetereprise.com 

 تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية  بعنوان الآثار الصحية الناتجة عن حادثة  -8

 .لتشيرنوبي

http://www.who.int /mediacentre/facts 

 .المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناتج عن الأنشطة الخطرة  اتفاقية لوغانو -9

https://coe.int/16800c079 

 .حسن حنتوش رشيد الحسناوي ، دعوى التعويض عن الضرر البيئي -10

Http://abu.edu.iq 

 .حموم جعفر ، أسباب الإباحة و موانع المسؤولية في القانون الدولي الجنائي -11

https://bu.umc.edu.dz 
 .اتفاقية فيينا -12

https://www.iaea.org  /sites/default/files/infcirc500_ar . 

 .بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية -13

/sites/default/files/infcirc566_ar.https://www.iaea.org 

http://www.chaimaaatalla.com/
http://www.droitetereprise.com/
http://www.who.int/
https://coe.int/16800c
http://abu.edu.iq/
https://bu.umc.edu.dz/
https://www.iaea.org/
https://www.iaea.org/
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 .درع حامد ، المسؤولية المدنية عن مخاطر التطور التقني -14

https://www.iasj.net 

 . 1506القانون المدني الأردني لسنة  -15

https://www.wip.int 

 .القانون المدني العراقي -16

http://Jafbase.fr 

 .ضوضاء أجهزة المستشفيات تعادل صوت المنشار -17
https://arbic post . net  

 للطاقة الذرية، اليوم الدولي لإحياء ذكرى كارثة تشيرنوبلدولية الوكالة ال -11

www.un.org  

 11/00/4794اتفاقية خاصة بالتصنيف الدولي لبراءة الاختراع، المبرمة في  -47

www.wipo.int  

 41/44/4001 ، الصادرفي القانون المدني الفرنسي القديم -10

https://fr.wikisource.org/wiki/codecivil des- francais- 1804/Texte- entier 

 .47/00/4770، الصادر في 007-70القانون المدني الفرنسي رقم  -21

https:// www.legifrance.gouv.fr  

 : المجلات القضائية-5-ثانيا

 .1551المجلة القضائية ،العدد الثاني ،قسم المستندات والنشر ، الأبيار ، الجزائر، -1

 .1553،  رالجزائ ،المجلة القضائية ،العدد الرابع،قسم المستندات و النشر، الأبيار -2

 .1559المجلة القضائية، العدد الأول، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، الجزائر،  -3

https://www.iasj.net/
https://www.wip.int/
http://jafbase.fr/
https://arbic/
http://www.un.org/
http://www.wipo.int/
https://fr.wikisource.org/wiki/codecivil
http://www.legifrance.gouv.fr/
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 .2771، الجزائر  ،الأبيار قسم الوثائق ،مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، -4

 .مجلة المحكمة العليا ، عدد خاص) الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية(، الجزء الثالث، قسم الوثائق -9

 .1040، الجزائر  ،الأبيار

 .2711،لجزائر،ا ، قسم الوثائق، الأبيارمجلة المحكمة العليا، العدد الأول -6

 .2712، لجزائر، ا، الأبيار  ، قسم الوثائقمجلة المحكمة العليا ، العدد الأول-0

 ثالثا: المراجع ياللغة الأجنيية

1- Alexandre Kiss, Jean Pierre Beurier, Droit International de L environnement, 

2 édition, édition Pendone, Paris,2000. 

2- Geneviève Viney, L’affirmation d’un  «  droit d environnement » et  réparation des 

dommages environnentaux, Lextenso édition, Tome 42 , paris, 2010,. 

3- Malingrey Philippe ,Introduction au Droit de L environnement,4 edition ,Edition Tec 

et Doc, Paris, Sans l’ année de publication. 

4- Makane  Moise Mbengue, Essai sur Theorie du Risque  en Droit  Interna tional Public  

L Anticipation du Risque Environnemental et Sanitaire, Edition A. Pedone, Paris, 2009. 

5- MARTY GABRIEL , PIERRE RAYAUD,DROIT CIVIL,2EDITION,TOME1, PARIS,SIRY,1988. 

6- Michael Faure, L analyse économique du droit de L environnement, Bruylant, 

Bruxelles, 2007.  
7- Nouradine Terki,Les Obligation(Responsabilité civil  et régime général),Office Des 

Publication Universitaire ,Alger ,1982. 

8- Philippe Le Tourneau, Droit de la Responsabilité, édition Dalloz, Paris, 1996. 

9- Rémy Cabrillac , Droit des Obligation,3 édition, Dalloz, Paris, 1998. 

10- Roland Séroussi, Droit International de L environnement, Dunond ,Paris , 2012. 
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 66 -64.........................تقدير الخطأ المفترض كأساس للمسؤولية عن التلوث البيئي ثانيا:   

 88 -67...........المبحث الثالث: أساس المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي القائمة على غير الخطأ

 73-67......كأساس للمسؤولية عن التلوث البيئينظرية مضار الجوار غير المألوفة  المطلب الأول:

 75 -68...............................شروط تحقق نظرية مضار الجوار غير المألوفةالفرع الأول: 

 72 -68..................................................جوار...........................ال أولا:   

 73-72 .........................................................غير المألوفةثانيا: مضار الجوار   

 .…تقدير نظرية مضار الجوار غير المألوفة كأساس للمسؤولية عن التلوث البيئي  الفرع الثاني:

............................................................................................73-76 

 70 -73...................................الاتجاه المؤيد لنظرية مضار الجوار غير المألوفة أولا:   

  75 -70................................ثانيا: الاتجاه المعارض لنظرية مضار الجوار غير المألوفة  

 76-75............................................................الجزائريثالثا: موقف القضاء   

 87 -76.....................نظرية تحمل التبعة كأساس للمسؤولية عن التلوث البيئي المطلب الثاني:

 81 -76...................................................مضمون نظرية تحمل التبعة الفرع الأول:

 82 -81..............................موقف المشرع الجزائري من نظرية تحمل التبعة الفرع الثاني:

 87 -82..........تقدير نظرية تحمل التبعة كأساس للمسؤولية المدنية عن التلوث البيئيالفرع الثالث: 
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 88الفصل...................................................................................خلاصة 

 055 -80........................... شروط قيام المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي الفصل الثاني:

 016 -01.........................................................ركن الخطأ البيئيالمبحث الأول: 

 010 -01...........الأول: مفهوم الخطأ البيئي وتقديره كأساس للمسؤولية عن التلوث البيئيالمطلب 

 06 -01...........................................................مفهوم الخطأ البيئي: الفرع الأول

 03 -00...............................................................تعريف الخطأ البيئي أولا:   

 06 -03................................................................ثانيا:عناصر الخطأ البيئي   

 010 – 07.. ........البيئيتقدير الخطأ الواجب الإثبات كأساس للمسؤولية عن التلوث الفرع الثاني: 

 012 - 07..................................أولا: الإخلال بالقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة   

 010 -012........................................ثانيا: الإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة   

 000 -010....استعمال الحق كأساس للمسؤولية عن التلوث البيئينظرية التعسف في المطلب الثاني: 

 010-010.........................................مفهوم التعسف في استعمال الحق : الفرع الأول

 016 -015..............................................أولا: تعريف التعسف في استعمال الحق   

 018 -016..............................................التعسف في استعمال الحق طبيعة ثانيا:   

 010 -018..............................................معايير التعسف في استعمال الحق: ثالثا    

 -001.تقدير نظرية التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولية عن التلوث البيئيالفرع الثاني: 

................................................................................................000 

  033 -002................................................المبحث الثاني: ركن ضرر التلوث البيئي

 025 -002..............................................مجال أضرار التلوث البيئي المطلب الأول:

 021 -003.................................................مفهوم ضرر التلوث البيئي الفرع الأول:
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 007 -003..........................................يف ضرر التلوث البيئي...........أولا: تعر    

 021 -007..................................................التلوث البيئي ثانيا: خصائص ضرر   

 025 -021.................................................أنواع ضرر التلوث البيئيالفرع الثاني: 

 020 -021...................................................أضرار التلوث البيئي الخاصة أولا:   

 025 -020...................................................أضرار التلوث البيئي المحضة:ثانيا   

 033 -025..........شروط ضرر التلوث البيئي الموجب للتعويض وصعوبات إثباته المطلب الثاني:

 030 -026.............................شروط ضرر التلوث البيئي الموجب للتعويض الفرع الأول:

 028 -026.........................................................أن يكون الضرر محققا: أولا   

 031 -028............ ...........................................أن يكون الضرر مباشرا ثانيا:   

 030 -031............................................أو جماعيا أن يكون الضرر شخصياثالثا:    

 030... .................................................أن لا يكون قد سبق التعويض عنهرابعا:    

 030. ...............................أن يكون الضرر ناتج عن مضار الجوار غير مألوفخامسا:    

  032..............................................المساس بحق أو مصلحة مالية مشروعة سادسا:   

 033 -032.......................................صعوبات إثبات ضرر التلوث البيئي الفرع الثاني:

 050 -030..............ركن العلاقة السببية في المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي المبحث الثالث:

 002 -030............مفهوم العلاقة السببية في المسؤولية عن أضرار التلوث البيئي المطلب الأول:

 000 -035................................الأول: معيار العلاقة السببية في حالة تعدد الأسبابالفرع 

 038 -035...........................................................أولا: نظرية تعادل الأسباب   

 030 -038............................................................ثانيا: نظرية السبب الملائم   

 000 -030.......................................................ثالثا: موقف المشرع الجزائري   
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 002 -000.............................معيار العلاقة السببية في حالة تسلسل الأضرار الفرع الثاني:

 000 -003.............إثبات العلاقة السببية في المسؤولية عن أضرار التلوث البيئيالمطلب الثاني: 

 006 -003....................................الأول: صعوبات إثبات العلاقة السببية.........الفرع 

 000 -006........ ....................الاتجاه نحو تخفيف عبء إثبات العلاقة السببيةالفرع الثاني: 

 050 -000.....التلوث البيئيتقدير القاضي المدني للعلاقة السببية في المسؤولية عن المطلب الثالث: 

    050-051نطاق المسؤولية عن التوث. تعريف تقدير القاضي المدني للعلاقة السببية في الفرع الأول:

    050-050لفقهي حول وجود السلطة التقديرية.................................الجدل ا الفرع الثاني:

 053-052..............التقديرية للقاضي....................فض لفكرة السلطة الاتجاه الراأولا:    

 050-053...........................................الاتجاه المؤيد لسلطة القاضي التقديرية ثانيا:   

 055خلاصة الفصل ................................................................................

 289 -156......................أثر المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي ووسائل دفعها الباب الثاني:

 222 -157....................................المسؤولية المدنية عن التلوث البيئيأثر الفصل الأول: 

 178 -159................................التعويض العيني عن ضرر التلوث البيئيالمبحث الأول : 

 165 -159..........................مفهوم التعويض العيني عن ضرر التلوث البيئي :المطلب الأول

 162 -159...........................تعريف التعويض العيني عن ضرر التلوث البيئي :الفرع الأول

 160-158.......................العيني عن ضرر التلوث البيئيالتعريف القانوني للتعويض  :أولا   

 162 -160........................التعريف الفقهي للتعويض العيني عن ضرر التلوث البيئي ثانيا:   

 166 -162...........................................التأصيل الفقهي للتعويض العينيالفرع الثاني : 

 164 -162..........................................الاتجاه الرافض لفكرة التعويض العيني :أولا   

 165 -164............. ..............................الاتجاه المؤيد لفكرة التعويض العينيثانيا:    
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 175-165...........................صور التعويض العيني عن ضرر التلوث البيئيالمطلب الثاني: 

 171 -166..............إعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل وقوع ضرر التلوث البيئيالفرع الأول: 

 168 -166............................مفهوم إعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل وقوع الضرر :أولا

 170-168........................عليه قبل وقوع الضرر البيئي شروط إعادة الحال إلى ما كانثانيا: 

 175 -170.........................وسائل منع وقوع ضرر التلوث البيئي في المستقبلالفرع الثاني: 

 171-170..............................للبيئةل النشاط المُلوِّث القضاء بتعديل طريقة استغلاأولا:    

 172 - 171...............القضاء باتخاذ تدابير من أجل منع حدوث التلوث أو التخفيف منه ثانيا:   

 175 -172...........................................................إزالة مصدر الضرر ثالثا:   

 070-075..................موانع الحكم بالتعويض العيني عن ضرر التلوث البيئي :المطلب الثالث

 078-075......................................موانع الحكم بالتعويض العيني الواقعية الفرع الأول:

  076...............................الضررتصادية والاجتماعية للمنشأة مصدر  الأهمية الاق أولا:   

  770 -076...............................الأضرار البيئيةعدم تناسب التعويض العيني مع  :ثانيا   

 070 -077....................................موانع الحكم بالتعويض العيني القانونية :الفرع الثاني

 077 .....................استحالة التعويض العيني لأسباب تتعلق بطبيعة الالتزام بالتعويض أولا:   

  070 -077................استحالة التعويض العيني عن ضرر التلوث البيئي لأسباب قانونية ثانيا:   

 201 -190................................التعويض النقدي عن ضرر التلوث البيئي المبحث الثاني :

 182 -190.......................التعويض النقدي عن أضرار التلوث البيئي الخاصة :المطلب الأول

 196 –190....... ..........مفهوم التعويض النقدي عن أضرار التلوث البيئي الخاصةالفرع الأول: 

 192 -191......................تعريف التعويض النقدي عن أضرار التلوث البيئي الخاصة أولا:   

 192...................................... صور التعويض النقدي عن أضرار التلوث البيئي: ثانيا   
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 196 -192..............................ثالثا: أضرار التلوث البيئي الخاصة القابلة للتعويض النقد   

 002 -087....................قواعد التعويض النقدي عن ضرر التلوث البيئي الخاص الفرع الثاني:

 088.......................الكامل عن الضرر البيئي الخاص وعناصر تقديره: مبدأ التعويض أولا   

 182 -198........الاستثناءات الواردة على مبدأ التعويض الكامل عن الضرر البيئي الخاص ثانيا:   

 182 -182......................التعويض النقدي عن أضرار التلوث البيئي المحضة المطلب الثاني:

 186 -182.. ......صعوبات تقدير التعويض النقدي عن أضرار التلوث البيئي المحضة الأول: الفرع

 185 -184............................................أولا: الملكية العامة لعناصر البيئة الطبيعية   

 186.................................ثانيا: صعوبات تقدير التعويض النقدي لعناصر البيئة الطبيعية   

 201 -187............الفرع الثاني:طرق التقدير النقدي للتعويض عن أضرار التلوث البيئي المحضة

 187....................................أولا: التقدير الموحد للتعويض عن الضرر البيئي المحض   

                   188 -189....................البيئي المحضة ثانيا: التقدير الجزافي للتعويض عن أضرار التلوث   

ى العلوم الإحصائية و عن ضرر التلوث البيئي التي تعتمد عل تقدير التعويض   طرقثالثا:    

 200-188............................................................................... الاقتصادية

 201.............................رابعا : طريقة وضع حد أقصى للتعويض عن ضرر التلوث البيئي  

 222 -202..............المبحث الثالث :دور التأمين في المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي

 210 -202.....................مفهوم التأمين من المسؤولية المدنية عن التلوث البيئيالمطلب الأول: 

 205 -202.....................الفرع الأول: تعريف التأمين من المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي

  202.......................أولا: التعريف القانوني للتأمين من المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي   

 205 -202..................من المسؤولية المدنية عن التلوث البيئيالتعريف الفقهي للتأمين  ثانيا:   

 207 -205...................الثاني: مفهوم الخطر في التأمين من المسؤولية عن التلوث البيئيالفرع 
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 206 -205...............التأمين من المسؤولية عن التلوث البيئي هو تأمين دين المؤمن له أولا:    

 207 -206..................................التأمين من المسؤولية هو تأمين حق المضرور انيا:ث   

 ...... تمييز التأمين من المسؤولية عن التلوث البيئي عن المصطلحات القانونية المتشابهالفرع الثالث: 

.........................................................................................209-210 

 209.............التمييز بين التأمين من المسؤولية عن التلوث البيئي والتأمين على الأشياء أولا:   

  208-209....التمييز بين التأمين من المسؤولية عن التلوث البيئي و التأمين على الأشخاص ثانيا:   

  210-208....المسؤولية عن التلوث البيئي والاشتراط لمصلحة الغيرالتأمين من التمييز بين  ثالثا:   

  – 210......التأمين ضد أخطار التلوث البيئي ودور صناديق التعويض......... ني:المطلب الثا

 214 -210...........................................الفرع الأول: التأمين ضد خطر التلوث البيئي

 211-210.............أولا: الاتجاه المؤيد لفكرة التأمين من المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي    

 212 -211........ية المدنية عن التلوث البيئي...ثانيا :الاتجاه الرافض لفكرة التأمين من المسؤول    

 216 -212...........التلوث البيئي....الفرع الثاني: أنظمة خاصة للتأمين من المسؤولية المدنية عن 

 214 -212......أولا: نظام التأمين من المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي في القانون الإنجليزي   

 214................................................................... ......توفالوبثانيا: نظام    

  215..........................................................................كريستال ثالثا:نظام    

 216-215........رابعا: نظام التأمين من المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي في القانون الفرنسي   

 222 -216............................الفرع الثالث: دور صناديق التعويض عن ضرر التلوث البيئي

 217......................................أولا : مفهوم صناديق التعويض عن ضرر التلوث البيئي   

  219 -217........................ثانيا: حالات تدخل صناديق التعويض عن ضرر التلوث البيئي   

 221 -219.................................ثالثا: صناديق التعويض عن التلوث البيئي في الجزائر   
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 222خلاصة الفصل: ................................................................................

 288 -223...........................وسائل دفع المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي الفصل الثاني:

 والدفع بعدم قبول الدعوى الخطأ ركن لانتفاء المسؤولية من الإعفاءأسباب المبحث الأول: 

.........................................................................................220-200 

 200 -220.................................مفهوم أسباب إباحة الفعل غير المشروع المطلب الأول:

 228-225........................الأول:مفهوم أسباب الفعل غير المشروع ..................الفرع 

 226 -225............................................................: تعريف أسباب الإباحةأولا 

  227-226.................................ثانيا: التمييز بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية المدنية

 228.....................................ثالثا: الآثار القانونية المترتبة عن إباحة الفعل غير المشروع

 232 -228.....................................................لشرعيا الدفاع حالة الثاني :الفرع 

 231 -228........................................................الدفاع الشرعيأولا :تعريفه حالة 

 232 -230........................................................الشرعي الدفاع قيام شروط: اثاني

 201 -232........................................الفرع الثالث: تنفيذ أمر الرئيس و حالة الضرورة

 230 -232......................................................أولا:  تنفيذ الموظف لأمر الرئيس

 200 -230....................................................................الضرورة حالة: ثانيا

 200 -200...............الدفع بعدم قبول دعوى المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي :المطلب الثاني

 200 -200.....................الدفع بتقادم دعوى المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي الأول:الفرع 
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 200 -200........................................................الفرع الثاني: الدفع بانتفاء الصفة

-205.الحق لكل فرد في المجتمع  برفع دعوى المسؤولية عن ضرر التلوث البيئي المحض أولا:   

.............................................................................................-207 

  208 -207.............................................ثانيا: حق جمعيات البيئة في رفع الدعوى   

 200-208 ....................................................ثالثا:  حق النيابة العامة  في رفع    

 270 -251.....................دفع المسؤولية عن التلوث البيئي بنفي العلاقة السببية المبحث الثاني:

 267 -251..................لدفع المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي السبب الأجنبي المطلب الأول:

 250 -250......................................................مفهوم السبب الأجنبي الفرع الأول:

 267 -250......................................................الفرع الثاني :صور السبب الأجنبي

  250 -250.................................................القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أولا:   

 266 -261..................................................................ثانيا :فعل المضرور   

 267 -266.....................................................................ثالثا : فعل الغير   

 270 -268..........تقدير السبب الأجنبي كوسيلة لدفع المسؤولية عن التلوث البيئي : المطلب الثاني

 272 -268................تقدير القوة القاهرة كوسيلة لدفع المسؤولية عن التلوث البيئي الفرع الأول:

تقدير خطأ المضرور أو خطأ الغير كوسيلتين لدفع المسؤولية عن التلوث الفرع الثاني: 

 270-272....................................................................................البيئي

 287 -275.....................المبحث الثالث: الدفوع الخاصة بالمسؤولية المدنية عن التلوث البيئي

 280 -266...................دفع المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي لطبيعة النشاط المطلب الأول:



346 
 

 278 -285................الملوثالفرع الأول : دَفْع المسؤولية عن التلوث البيئي لمشروعية النشاط 

 280 -285............الفرع الثاني: دَفع المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي لمخاطر التطور العلمي

 280 -270...................................................أولا: مفهوم مخاطر التطور العلمي   

 280 -282...............................على المسؤولية المدنيةثانيا: أثر مخاطر التطور العلمي    

 280..............................................................ثالثا:موقف المشرع الجزائري   

 .....دفع المسؤولية عن التلوث البيئي باستيفاء الترخيص الإداري أو بأسبقية الاستغلال المطلب الثاني:

.........................................................................................285- 287 

 203-285......لمسؤولية عن التلوث البيئي....الدفع باستيفاء الترخيص الإداري لنفي ا الفرع الأول:

  288 -285.......................................................أولا : مفهوم الترخيص الإداري  

 203 -280..................ثانيا: أثر الترخيص الإداري على المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي  

 287 -203.................الدفع بأسبقية الاستغلال لنفي المسؤولية عن التلوث البيئيالفرع الثاني: 

  205 -203.....أولا : الاتجاه المؤيد لفكرة الدفع بأسبقية الاستغلال لنفي المسؤولية عن التلوث البيئي   

 205.........الدفع بأسبقية الاستغلال لنفي المسؤولية عن التلوث البيئيثانيا: الاتجاه الرافض لفكرة    

 205......................................................ثالثا : موقف المشرع و الفقه الجزائري   

 206......خلاصة الفصل..........................................................................

 310-207................................خاتمة....................................................

 316-315.......................................الرسالة...................................ملخص 

 335 -317...........................................................................قائمة المراجع

 306 -336.....................................................رس.............................فه
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